موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
ملاحظة: تم التصحيح, 


ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١501/‏ ه. 
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الطبعة الثانية 
07 ١ه‏ 909١م‏ 


ل منمحة و ِ مصححة مع تخريج المصادر 


الفيواف» حازة تحزهلك سيقن العبك بت مقابل البنلك الليناق اللارنسي 


ص. ب 508٠١‏ شوران 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 
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(مسألة ‏ 01 المرأة تحتلم كالرحل» ولو خرج منها المئي حيكل وجب عليها الغعسل» والقول بعدم 
احتلامهن ضعيف. 


(مسألة ‏ 6): [المرأة تحتلم كالرحل] في اليقظة والمنام ولو خرج منها المن حينئذ وجب عليها 
الغسل» والقول بعدم احتلامهن ضعيف] فإن المشهور إمناؤها كالرحل» بل في المستند أنه المجمع عليه 
عندناء وعن المدارك دعوى إجماع علماء الإسلام على ذلك» وأن الأخبار الواردة به متظافرة. 

نعم المحكي عن ظاهر المقنع» وميل الوافي عدم احتلامهن» والحق هو المشهورء لرواية معاوية بن حكيم: «إذا أمنت 
لمرأة والأمة من شهوة» جامعها الرجل أولم يجامعهاء في نوم كان ذلك أو في يقظة» فإن عليها الغسل»”". 

وصحيحة محمد بن إسماعيل: عن المرأة ترى في منامها فتنزل» أعليها غسل؟ قال (عليه السلام): 
«نعم»”". 

وقريبة منها: حسنة أدم بن الحر”". 

وصحيحة الحلبي: عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرحل؟ قال (عليه السلام): «إذا أنزلت فعليها 
الغسل» وإن ل تنزل فليس عليها الغسل»©. 


(1) الوسائل: ج١‏ ص57 الباب 7 من أبواب الجنابة ح5 .١‏ 
)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص8 ٠١‏ الباب 5 في خروج المئي ح5١.‏ 
(5) الاستبصار: ج١‏ صه ٠١‏ الباب 57 في خروج المئى ح7. 
(5) الكافي: ج؟ ص86: باب احتلام الرحل والمرأة 6 
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وصحيحة الاشبعرف: «إذا أنزلت من شهوة فعليها اعد[ 78 

ورواية محمد بن الفضيل: «إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل»”©. 

ورواية ابن أبي طلحة: «أليس قد أنزلت من شهوة؟» قلت: بلى. قال (عليه السلام): «عليها 
ا 

ورواية ابن سنان: عن المرأة ترى أن الرحل يجامعها في المنام في فرحها حى تنزل؟ قال: «تغتسل»7". 

وفي رواية علي (عليه السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ما ترى في المرأة ترى في منامها 
ما يرى الرجل؛ هل عليها غسل؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «نعم عليها الغسل»””. إلى غيرها 

121 يه ل يه للفو ل الأخرية سو اختلة دن الررونايانت أيطنا: 

كصحيحة عمر بن يزيد» قلت: فإن أمنت هي ولم يدعله؟ قال 


)١(‏ الكاقي: ج7٠‏ ص73 باب ما يوجب الغسل ح5. 

)١(‏ الكافي: ج” ص47 باب ما يوجب الغسل ح7. 

(") الاستبصار: ج١‏ صه ٠١‏ الباب 57 ف خروج المئي ح4. 

(5) الاستبصار: ج١‏ ص١ ٠١‏ الباب 57 في حروج المئى ح١.‏ والكافي: ج؟ ص86 ؛ باب احتلام الرحل والمرأة ح5. 
(5) مستدرك الوسائل: ج١1‏ ص55 الباب 4 من أبواب الحنابة ع 


/ 
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(عليه السلام): «ليس عليها 00 
وي صحيحته الأخرى بعد قول السائل: ففخذت لما فأمذيت أنا وأمنت هي؟ قال (عليه السلام): 


«ليس عليك وضوء ولا عليها 0" 

وصحيحة ابن أذينة: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟ قال (عليه السلام): «ليس عليها 
الغسنا 174 

ورواية عبيد بن زرارة: هل على المرأة غسل من حنابتها إذا لم يأتَا الرحل؟ قال (عليه السلام): 
انا 


ثم إن في بعض الروايات دلالة على إمنائهن» لكن لا يخبرن بذلك» كالذي رواه الكاقي» قال (عليه 
السلام): «عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة»”". 

وفي رواية أديم: أعليها غسل؟ قال (عليه السلام): «نعم» ولا تحدثوهن فيتخذنه علة»”"©» فإن ظاهرهما 
وجوب الغسل عليهن» ولكن 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص5"١٠‏ الباب 5 في المرأة إذا أنزلت ح5. 
)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص١٠‏ الباب 55 في المرأة إذا أنزلت ح7. 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص7١٠‏ الباب 57 في المرأة إذا أنزلت ح3. 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص7١٠١‏ الباب 5 في المرأة إذا أنزلت ح١1.‏ 
(5) الكاثي: جا ص48 باب احتلام الرحل والمرأة ح5. 

(5) الاستبصار: ج١‏ صه ١٠١‏ الباب 57 في المرأة إذا أنزلت ح7. 
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في تدمة رواية عبيد: «وأيكم يرضى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أحته أو أمه أو زوجته أو 
واحدة من قرابته قائمة تغتسل» فيقول: ما لك؟ فتقول: احتلمت وليس لا بعل. شم قال (عليه السلام): 
«لاء ليس عليهن ذلك» وقد وضع الله ذلك عليكم. قال الله تعالى: «إوَإِن كش 0 فَاطّهرُواي2"7 و 
يقل ذلك لهن»7". 

فإنها صريحة في عدم الغسل عليهاء ولولا ذهاب المشهور إلى القول الأول» لأمكن الجمع بين الطائفتين 
بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب» بعد إسقاط خبر عبيد بالإرسال» كما ضعفها الشيخ كذلكء» لكن 
بعد ذهاب المشهور فلا بد من ردٌ علم هذه الروايات إلى أهلهاء فإفم (عليهم السلام) أمروا بأحذ ما 
اشتهر في صورة التعارض. 

أما رواية عدم إخبارهن فاستظهر السيد البروجردي (رحمه الله): (إن ما رواه الكائي إنما هو رواية أديم 
بنفسهاء فهي رواية واحدة ولا تقدر أن تقاوم روايات المشهور) وما دل على وجحوب نشر الأحكام. 

ثم إها لو أمتت قبل أن تدحل العاشرة فهل ذلك علامة بلوغهاء كما أنما إذا حاضت كذلك؟ 
احتمالان» ومحل ذلك كتاب الحجرء والله سبحانه العالم. 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
.١١ح (؟) الاستبصار: ج١ ص7١٠ الباب 57 في المرأة إذا أنزلت‎ 
١ 
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(مسألة - 7): إذا تحرك الم في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرء فإذا كان 
بعد دحول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب» وإن ١‏ 
يتضرر به. بل مع التضرر يحرم ذلك» 


(مسألة ‏ 7): [إذا تحرك المئي في النوم] أو في اليقظة عن محله بالاحتلام] أو بالملاعبة مع زوجته 
أو غيرها [ولم يخرج إلى خارج لا يحب الغسل كما مر] إذ ظاهر الأدلة أن الخروج موجب للغسل 
[فإذا كان) قبل دحول الوقت لم يحب حبسه وإن علم أنه في الوقت لم يحصل على ماء ولا تراب ما 
وحن" نقيه يوري نر الي ليلا قبل ارق ولد عب ليوو قال عليه المناضم «اداةا بطل 
الوقت وجب الطهور والصلاة»”"©. 

وأما إذا كان [ بعد دحول الوقت ول يكن عنده ماء للغسل] فله صور: لأنه إما أن يتمكن من التيمم 
أم لا» وعلى التقدير الثاني إما أن يكون في حبسه ضرر أم لا. 

زهل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوحوب وإن لم يتضرر به» بل مع التضرر 
يحرم ذلك) إذا كان تضرراً منهياً عنه. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص85؛ الباب 4 ١‏ من أبواب الحنابة ح؟. 
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فبعد خروجه يتيمم للصلاة. 


نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على 
وضوء بأن كان تحرك 


والحاصل أنه مع الإمكان عن التيمم؛ له صور: 

الأولى: إن لم يتضرر بالحبسء وفيها يجوز الإطلاق وعدم الحبس لما يأت في المسألة الآتية من جواز 

الثانية: أن يتضرر بالحبس ضررا غير بالغ» وفيها يجوز الإطلاق كما يجوز الحبسء لأنه دليل على 
جرية الضتور كين البالغ ا كمادة كركاة مكررا بهذا الردح. 

الغالقهة أن يتصترن بالحبس إضرراً بالغاء وفيها يخرم لبس للتهي عن إض ران الإنستآن بنفسه» ولو بن 
فحدت اق | الصزلذة اتيف قا عدوا 

وكيف كان [فبعد خروجه يتيمم للصلاة) ومما تقدم تبين حال ما إذا لم يتمكن من التيمم» ولكن 
كان في حبسه ضرر بالغ» فإنه يحرم حبسه, وإذا أطلقه حاءت مسألة فاقد الطهورين. 

[نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت) بأن كان بعد دحول الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من 
الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به) فإذا أطلقه صار فاقد الطهورين [وكان على وضوء بأن كان تحرك 
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المي في حال اليقظة» ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه؛ فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم 
تنكو هن الضاذة اق الوفت» :ولو سه يكون متمكا: 


المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يعبد وجوبه] إذا تمكن يذه القيود الخمسة, لأنه 
لو كان قبل الوقت لم يجب الحبس إذ لا أمر بالصلاة» ولو كان في الوقت لكن تمكن من التيمم جاز 
إطلاقه, لما يأتي في المسألة الآتية» ولو لم يكن على وضوئه جاز إطلاقه إذ هو فاقد للطهورين على كل 
حال؛ ولا دليل على الفرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر في المقام» ولو كان في حبسه ضرر بالغ 
عليه لم يجز حبسه, لدليل «لا ضرر»» ولو لم يتمكن من حبسه لم يكن مكلفاًء إذ لا تكليف بغير 
المقدور. 

(فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت) بناءً على القول بعدم 
صحة الصلاة من فاقد الطهورين» لكنه حلاف الظاهر» كما سيأتٍ في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. 

لكن لا إشكال في عدم جواز أن يجعل الإنسان نفسه فاقد الطهورين» لأنه تفويت لأمر المولى بالصلاة 
مع الطهارة. 

[ولو حبسه يكون متمكنا] فاللازم حفظ الطهارة» هذا كله من جهة الحدثء ومنه يعلم الكلام من 
جهة الخبث ونحاسة بدنه بالمبئ» فإنه لا يجوز مع التمكن؛ لأن الشارع أراد الصلاة بطهارة اللباس 
والبدن. 
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(مسألة -8): يجوز للشخص إجناب نفسه» ولو لم يقدر على الغسل 


(مسألة - 8): يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل) سواء كان قبل دخول 
الوقت أو بعدهء أما قبل دول الوقت فبلا إشكال ولا خلافء لأنه لم يكن مكلفاً بالصلاة ولا 
الطهارة» فقد قال (عليه السلام): «إذا دل الوقت وجب الطهور والصلاة»0©. 

ومنه يعلم جواز ذلك حي إذا فقد التراب أيضاًء فإذا حان الوقت صلى من غير طهورين؛ لقوله (عليه 
السلام): «لا تدع الصلاة على >0 حلاف لمن قال بعدم الصلاة» وسيأن الكلام في ذلك. 

وأما بعد دحول الوقت لمن يقدر على التيمم» فبلا إشكال؛ بل عليه دعوى الإجماع عن المعتبر وغيره» 
خلؤفاً. تعن امفيك رايد كدري عيك_ نينا عن للق 'و الأوافق والأدلة هو الكتهوره ويل غلية موققة 
إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)”" عن الرجل يكون معه أهله في السفرء ولا 
يحد الماء أيأق أهله؟ قال: «ما أحب أن يفعل وللقنانة أن اا خرن :قينا أو ]| يخاف على نفسه»”2 قال 
قلت: طلب بذلك اللذة أو يكون شبقاً إلى 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص48 الباب 5 ١‏ من أبواب الجنابة ح7. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ه50 الباب ١‏ من أبواب الاستعاضة حه.؟؟؟ 
(5) في الكافي والوسائل عن أبي عبد الله. 

(:) كذا في نسحة التهذيب. 

(5) إلى هنا في التهذيب. 
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النساء؟ قال: «إن الشبق يخاف على نفسه». قلت: يطلب بذلك اللذة؟ قال (عليه السلام): «هو 
حلال». قلت: فإنه يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أباذر سأله عن هذاء فقال: «ائت أهلك 
توعد »د فقال» .ذا وسول الله آتيهم وأوخر؟ ققال: وول الله وصيلن الله عليه والمم: و كما إنف إذا أنيت 
الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أحرت». فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ألا ترى أنه إذا ماف 
على نفسه فأتى الخلال ل 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يجامع الرحل امرأته في السفر وليس معه ماء 
ويتيمم ويصلي» وسكل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن مثل هذا؟ فقال: ائت أهلك وتيمم 
وصل تؤجر»”2. 

أما من قال بعدم الحوازء فكأنه لعدم حواز إلقاء النفس في الاضطرار بعد التمكن من الحكم 
الاختياري» ولما دل على وجوب الغسل على من أجنب نفسه وإن تضرر. 

ولرواية أبي ذر» حيث قال للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): 


)١(‏ الكافي: جه ص5 43 باب كراهية الرهبانية ح”2 وانظر التهذيب ج١‏ صه ٠‏ 5 الباب ٠١‏ في التيمم وأحكامه ح7. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص١7؟7١‏ في ذكر التيمم. 


١5ه‎ 
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هلكت؛ جامعت على غير ماء» قال: فأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .بمحمل فاستترت به» ويعاء 
فاغتسلت أنا وهيء ثم قال: (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا أباذر يكفيك الصعيد عشر سنين»”"©. وفي 
الكل ما لا يخفى. 

إذ يرد على الأول: إنه لا دليل على أن كل بدل طولي لا يجوز للإنسان أن يقع فيه باحتياره» وفي 
التيمم توسعة كما يظهر من الأدلة الدالة على أنه يكفي عشر سنين» وإنه يجوز السفر لمن يفقد الماء 
وغيرهما. 

نكال انم ينغن :017 القع نكي لطر وقوه ابل ١‏ قوق يدراه بوالاسناة و ييف البذلية 
والاضطرارء وإن كان ذهب غير واحد إلى أنه بدل اضطراري» هذا بالإضافة إلى أن الموثق السابق دليل 
على الحكمء فلا يؤخذ فيه بالقاعدة ما دام النص موجوداً. 

وعلى الثاني: إنه لا تلازم بين حرمة الحنابة ووجوب الغسل» بل بعض تلك النصوص مورده جنابة 
الأعام اتسيده النك ا معي :بعلي فل اكرام وكين ولياة على الكل 

وعلى الثالث: 


.١١ح من أبواب التيمم‎ ١ 54 الوسائل: ج؟ ص”18 الباب‎ )١( 
١5 
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وكان اهدحول الركات: 
نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يحوز ذلك» وأما في الوضوء 


أولاً: إنه دليل على الحل؛ لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): "يكفيك عشر سنين". 

وثانيً: إنه لا دليل فيه على تقرير البي (صلى الله عيه وآله) لقول أبي ذر "هلكت"؛ وليس قول أبي ذر 
قاننسه عه 

ثم إن المستمسك نقل الإجماع على الحواز عن المستند» والذي وجدت في المستند نسبته إلى الشهرة 
من دعوى الإجماع, وإنما ادعى الإجماع في مورد آخر» فراحع. 

ثم إن عدم القدرة على الغسل أعم من عدم الماء أو الضرر في استعماله لبرد أو نحوه. أو غير ذلك من 
الأعذار المسوغة للتيمم. 

[و] قد رأيت في إطلاق النص والفتوى أنه لا فرق بين أن [كان) قبل دخول الوقت أو [ بعد 
دحول الوقت1 للأصل والإطلاق والفتوى. 

إنعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يحوز ذلك) للأصلء بعد كونه مأموراً بالصلاة مع الطهارة: 
والنصوص لا تشمل هذه الصورة. 

(وأما في الوضوء ف! الظاهر أنه إذا كان قبل الوقت حاز له 


١ا/‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


فلا يحوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدثء أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت 


تفويت الوضوءء وإن كان بعد الوقت فاقد الطهورين» كما أنه يجوز له أن يبيع ماءه المنحصرء وأن 
يهبه» وأن يريقه» وأن لا يتوضأء وإن مر على ماءء مع علمه بأنه لا يتمكن من الماء في داخل الوقت» 
وذلك لأن الوضوء ليس واجب الآنء فإنه إذا دحل الوقت وجب الطهور. 

نعم إلا يجوز لمن كان متوضتاً ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد 
دخول الوقت) وكذا يحب حفظ الماء» إلى آخر ما ذكرناه في فرع ما قبل الوقت» وهذا هو المشهور بين 
الفقهاء» بل ادعي عليه الإجماع, مما عدا المحقق في المعتبر» حيث أجاز إبطال الوضوءء والظاهر هو 
المشهور» وذلك لأن الطهور المائي واجحب مطلق» فتفويته اختياراً تفويت للواجب المطلق وهو لا يحوز. 

أما أن الطهور المائي واحب مطلقء فلقوله تعالى: لإفَاعْسلُوا وخُو ه004 ولحملة من الروايات. 

وأما أن تفويت الواحب المطلق» لأن فائدة الوحوب المطلق هو ذلكء؛ ومن الواضح أن التيمم ليس في 
عوط لامع قاذ قوز الفوك: اليه ااراء وامفد ل اق بأ الاتنناة مكلف بشياةة واعذة فى أن حر 


من أجزاء الوقت» فإذا أراد الصلاة لاحظ حالته من قصر أو 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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ففرق في ذلك بين الحنابة والحدث الأصغرء والفارق النص. 


تمام» مماء أو بتراب» ولا يجب في الحالة المتقدمة حفظ حالته للزمان المتأخر. 

وفيه: إنه فرق بين السفر والحضرء فإهُما حالتان عرضيتان» وبين الماء والتراب» فهما حالتان طوليتان 
فلا يجوز التتزل اختياراً إلى الحالة الثانية مع إمكان الحالة الأولى» فهما من قبيل الصلاة قائماً وقاعداء 
وذ “لياق دا #اكزناة: نانفا :من أنه التييتم لين حعكما اصتطرارياء إد القيمه واسظ بين العرضية 
والطولية الاضطرارية» ولذا جاز السفر وجاز الإجناب إلى غير ذلك» لكن لم نفك الماة ارافان 
هذه الوسطية هي المستفادة من الأخبار. 

وكيف كان إففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر والفارق النص) فمقتضى القاعدة عدم 
حواز كليهماء لكن حيث دل النص على الحواز في الجنابة نقول به» وفي الحدث نعمل .مقتضى القاعدة» 
فتأمل. 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة ‏ 5): إذا شك في أنه هل حصل الدحول أم لا لم يحب عليه الغسل» وكذا لو شك في أن المدحول فرج 
أو دبر أو غيرهما فإنه لا يحب عليه الغسل. 


(مسألة ‏ 4): [إذا شك في أنه هل حصل الدعول أم لا؟ لم يحب عليه الغسل) لأصالة عدم 
الدحول. 

[وكذا لو شك ف أن المدحول) فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يحب عليه الغسل) للأصل 
المذكورء وكذا لو علم بالدحول لكن شك في أن القدر الداحل هل هو كل الحشفة أو بعضهاء والظاهر 
أنه يشترط في الدخول المماسة أو ما قام مقامها كمماسة الغلاف الملتصق بالذكر. 

أما إذا أدحل في فضاء الفرج بدون مماسة إطلاقاً فلا يحب الغسلء لانصراف الأدلة عن مثله؛ بالإضافة 
إلى قوله (عليه السلام): «إذا التقى النتانان>17) ولا التقاء للحتانين في المقام. 

أما الإدخال بخرقة أو مطاط أو نحوهماء فالأدلة صادقة عليه» كما سيأ في المسألة التالية. 


)١(‏ الكافي: ج” ص5 ؛ باب ما يوجب الغسل ح؟. 
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(مسألة  3١‏ 2: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون محردا أو ملفوفا 
بوصلة أو غيرهاء إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع. 


وقسالةب )عه لأ فرق ىق كوت إوسال عام لكر أو الششفه موبيا للجنابة بين أن يكن مردا 
أو هلفوفاً بوضلة أو غيرها] كما هو المشهور :يتفي بل عن شرح الفاتيح لكاشق' الغطاء تسبته إلى 
الفقهاء» وذلك لصدق الأدلة. 

[إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع) لكن عن القواعد أنه قال: ([وثي الملفوف نظر)”") 
وعن النهاية احتمال التفصيل بين كون الخرقة لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وحصول الحرارة 
من أحدهما إلى الآخرء وما ليستء ليست بحصول الحنابة بالأولى دون الثانية» والظاهر أن وجه نظره أو 
تفصيله عدم صدق الجماع والإيلاج ونحوهماء لكن الظاهر الصدق كما عرفت. 

نعم لو لم يصدق فلا إشكال في عدم الجنابة» ولو شك في الصدق كان الأصل العدم, لأن الحكم لا 
يتكفل موضوعه؛ ومثل الكلام في لف الذكر جعل غطاء حول الفرجء ولو جرد الذكر أو الفرج عن 
دوو" عراسي 5ن لأفريدان الفندقة أرظا. 


.7 4 قواعد الأحكام: ص7١ سطر‎ )١( 
"١ 
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(مسألة - :)١١‏ في الموارد الي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوءء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من 
مثل البول ونحوه. ثم يتوضأء لأن الوضوء مع غسل الحنابة غير جائز» والمفروض احتمال كون غسله غسل الحنابة. 


(مسألة - :)١١‏ إفي الموارد الي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض 
الغسل بناقض من مثل البول ونحوه» ثم يتوضأء لأن الوضوء مع غسل الحنابة غير جائز» والمفروض 
احتمال كون غسله غسل الجحنابة1 وإنما جعله أولى لأن ظاهر الأدلة عدم جواز الوضوء بقصد 
المشروعية» لا أنه 07 ذاتاً» فلا يصدق مع الإتيان به برحاء المطلوبية والاحتياط التشريع؛ كهاة أنه يصح 
أن يأ بالوضوء قبل الغسل برجاء المطلوبية. 


حل 
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في مايتوقف على الغسل من الحنابة 


وهي أمور: 

الأول: الصلاة 

فصل 

في ما يتوقف على الغسل من الحنابة 
0 هي أمور: ) 


(الأول: الصلاة] بلا إشكال ولا لاف, بل إجماعاً متواتراً نقله» بل ضرورة من الدين» ويدل عليه 
ما دل من الكتاب على اشتراط الصلاة بالطهارة» بعد وضوح أن الجنابة حلاف الطهارة» كما يدل عليه 
الروايات المتواترة الموحودة في مختلف أبواب الصلاة. 

كرواية الحلبي: فيمن أحنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حي حرج الشهر: «عليه أن يغتسل 
ويقضي الصلاة والصيام»”". 


.١ح الوسائل: ج١ ص"555 الباب 55 من أبواب الحنابة‎ )١( 
ارح‎ 
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لغيه أ شيعه أذ و قطنا نلا ولأجزائها المنسية» وصلاة الاحتياط» بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط. 


ورواية زرارة» فيمن ترك بعض ذراعه» أو بعض جسده من غسل الحنابة» حى دخل في الصلاة وبه 
بلة مسح عليه وأعاد الصلاة'')» وحديث «لا تعاد»”2 وحديث «لا صلاة إلا بطهور»”" إلى غيرها. 

١‏ والكية أن مسصة اذا رقف ازيم اد كرمام هن النفس أن العيره إسازية ان اه ريه وضاذة 
الأموات ليست صلاة حقيقة؛ وإن سمي بها لغةء بل هي دعاء وتكبيرات» فهي خارحة موضوعاً لا 
حكماء 

لما ولأجزائها المنسية 1 كالتشهد والسجدة,. لأنها أحزاء الصلاة تأحرت» فيدل على وجوب الطهارة 
فيها ما دل على وجوب الطهارة للصلاة. 

(وصلاة الاحتياط ؟ لأا إما جزء صلاة» أو صلاة مستحبة» وفي كلتيهما تشترط الطهارة. 

بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط] لأنها من توابع الصلاة 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5 55 الباب 4١‏ من أبواب الحنابة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١5؟‏ الباب ” من أبواب الوضوء ح8. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص85؛ الباب ١4‏ من أبواب الحنابة ح؟. 
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نعم لا يحب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة. 


فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة» وليست من قبيل التعقيب» إذ تلاحقها بالصلاة وكوها مكملة لها 
والفورية بينها وبين الصلاة إلى غير ذلك» تجعلها كالصلاة في الشرائط» لكن الأقرب عدم الاشتراطء 
للأصلء بعد عدم استفادة الاشتراط من ما ذكر من الاستحسانات» وإطلاقات أدلتها تقتضي ذلكء ولا 
محل لقاعدة الاشتغال بعد ما ذكر. 

[نعم لا يحب في صلاة الأموات] لا يأي من النصوص الكثيرة الدالة على ذلك» وإن كان يستحب 
فيها. 

زولا في سجدة الشكر والتلاوة) لإطلاق أدلتهاء من غير ما يدل على الاشتراط فيهماء بل دل 
الدليل على عدم الاشتراط. 

كخبر أبي بصيرء قال (عليه السلام): «إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتهاء فاسجدء وإن 
كنت على غير وضوءء وإن كنت حنباء إن كانت المرأة لا تصلي»”"©. 

نعم لا إشكال في استحباب الطهارة استحباباً مطلقاًء أو بالخصوصء فففي صحيحة عبد الرحمان» عن 
الصادق (عليه السلام) قال: «إمن سجند ستحدة الشكر لنعمة وهو متوضيء كتب الله له يما 


)١(‏ الوسائل: ج54 ص١8‏ الباب ”4 من أبواب قراءة القرآن ح؟. 
ه؟ 





موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
الثاني: الطواف الواحب دون المندوب؛ لكن بحرم على الجنب دخول المسجد الحرام» فتظهر الثمرة فيما لو دحل 
سهواً وطاف» فإن طوافه محكوم بالصحة. 


عشر صلوات ومحى عنه عشر خطايا عظام»(". 

[الغاف» الطرانت اسع ويه لاسر من حج أو عمرة» ولو كانا مندوبين» فإن الشروع 
فيهما يوجب إتمامهماء قال سبحانه: [وَأُتمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لله01". 

إدون المندوب) إذ قد دل الدليل على عدم اشتراطه بالطهارة من الحدث الأصغر» وهو ما يؤتى به 
وحده استحباباًء بل أو وجوباً عرضياًء إذ الوجحوب العرضي كالاستحباب العرضي ‏ في مثل الصلاة 
اليوميه المعادة ‏ لا يغير حقيقة الشيء» فقوله (عليه السلام): «الطواف بالبيت فإن فيه صلاة» 9 لا 
يوجب اشتراط الطهارة في الطواف المستحب. 

إلكن يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام فتظهر الثمرة] لعدم اشتراط المندوب بالطهارة من 
الجنابة (فيما لو دل سهواً وطافء فإن طوافه محكوم بالصحة) إذ لا فعلية للنهي لمكان السهوء وكذا 
إذا كان جاهلاً بالحكم جهل قصور. 


.١ح من أبواب سجدي الشكر‎ ١ الوسائل: ج4 ص١7١٠ الباب‎ )١( 
.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج94 صه ؛ ؛ الباب 78 من أبواب الطواف ح5.‎ 
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نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل» ولو كان الطواف مندوباً. 
الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه؛ بم عن أنه لا يصح إذا أصبح جنباً معتمداًء أو ناسياً للجنابة» وأما سائر الصيام 
ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنب وإن كانت واحبة» نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح 


نعم الحنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حي 


وأما إذا كان مضطراً إلى البقاء في المسجد» فهل يصح طوافه من جهة الاضطرارء أو لا يصح من جهة 
أثة حول أزيد مين الاقطراة فلا اغتطران بالسشبة إليه: اسعمالات: 

(نعم يشترط في صلاة الطواف الغسلء؛ ولو كان الطواف مندوباً] فبدونه باطلة» وإن كان عن جهل 
أو نسيان» لأن الطهارة شرط واقعي بالنسبة إلى الصلاة» كما قرر في محله. 

(الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه يمعي أنه لا يصح إذا أصبح حنباً متعمدا أو ناسياً للجنابة» وأما 
سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واحبة» نعم الأحوط في الواحبة 
منها ترك تعمد الإصباح جنباً] هذا كله بالنسبة إلى الإصباح جنباً. 

[ نعم الحنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حي 


"/ 
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المندوبة منها. 
وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حئ صوم رمضان. 


المندوبة منها؟ بخلاف السهوية. 


(وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حجئ صوم رمضان1 وحيث ذكرنا تفصيل الكلام حول هذه 
المسألة في كتاب الصوم من هذا الشرح تركنا التعرض له هنا. 


لل 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
فيما يحرم على امنب 
الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوءع. 


فصل 

في ما يحرم على اللجنب 

(زفي أيضا امور 

[الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء! بلا إشكال ولا خحلاف» كما قيل؛ 
بل عن المعتبر والمنتهى أنه إجماع علماء الإسلام» بل قال الشيخ المرتضى أنه استفاض نقل الإجماع على 
ذلك علافاً للمبسوط والإسكاقي حيث قالا بالكراهة» وإن احتمل أن مرادهما الحرمة لا الكراهة 
المصطلحة. 


واستدل له من الكتاب: بقوله سبحانه: إلا يَمَمنهُ إلا 


>53 
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وكذا مس اسم الله تعالى 


المُطِهرُون04". 

ومن السنة: .ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «المصحف لا تمسه 
على غير طهر» وكيا ولا تمس حطه. ولا تعلقه» إن لله تعالى يقول: «ؤلا يَمَسهُ إلا الْمُطِهَرُون274". 
السلام)» كما ذكره المستمسك وغيره. 

كخبر ابن مسلم؛ عن الباقر (عليه السلام): «إنٍ لأوتى بالدرهم فآحذه وإن لجنب»”", ثم ذكر 
(عليه السلام) أن عليه سورة من القرآن. وحمله على اختصاص ذلك بالإمام حلاف الظاهر. 

نعم لا إشكال في أن الأحوط ما ذكره المصنف. 

[وكذا مس اسم الله تعالى1 على المشهور شهرة عظيمة» بل عن فاية الأحكام عدم الخلاف فيه» وفي 
ا م يظهر فيه خللاف 


.7/9 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

(؟) الاستبصار: ج١‏ ص7١١‏ الباب 58 في الجنب لا بمس المصحف ح”. 
(9) المعتبر: ص ٠ه‏ سطر .١‏ 

(5) الجواهر: ج” ص8" 5 . 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 

إلا من بعض متأخري المتأخرين. 

وعن الغنية» وظاهر المنتهى» الإجماع عليه خلافا لمن تقدم على الشيخين» كما عن بعض الأجلة» 
وللأردبيلي والمدارك والكفاية والمستند. 

استدل الأولون: .موثق عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يمس الجنب درهما ولا دينارا 
عليه اسم الله»”"©. وبأنه حلاف تعظيم الشعائر الواحب لقوله سبحانه: «إفإها من تَقَوَى القلوب24© 
وحيث إن التقوى واحبة فالتعظيم واجب» وبالإجماع المتقدم, وفيه: عدم م أنه نخلااف التعظيم» 
والإجماع محل نظر صغرى وكبرىء والرواية محموله على الكراهة بقرينة الروايات المْحوّزة. كرواية أبي 
الربيع» عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ فقال (عليه 
السلام): «لا بأس به ريبما فعلت ذلك»”" ولا إشكال في سنده بعد وثاقة خالد ولا أبي الربيع» إذ حسن 
بن محبوب لا يروي إلا عن ثقة؛ بالإضافة إلى أنه من أصحاب الإجماع. 


.١ح الاستبصار: ج١ ص١١ الباب 57 في الجنب لا يمس الدراهم‎ )١( 
.37 ؟) سورة الحج: الآية‎ 
ه سطر ه.‎ ٠ المعتبر: ص‎ )5١ 

5١ 
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وسائر أسعائه وصفاته 


وصحيح إسحاقء عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن الجنب والطامث يسان بأيديهما الدراهم 
البيض؟ قال (عليه السلام): «لا بأس6”©» بضميمة أن الدراهم البيض كانت مكتوبة. 

وما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر» هل يمس الرجحل 7 الأبيض وهو جنب؟ فقال: «والله 
إن لأوتٍ بالدرهم فأحذه وإن لجنب». فالقول بالكراهة هو مقتضى الصناعة» وإن كان سبيل الاحتياط 
لا غبار عليه. 

ولا يخفى أن اللازم نقش أسامي الله والرسولء والقرآن الحكيم؛ على الدراهم والدنانير» فإنه أعظم 
دعاية للإسلام» كما كان كذلك في زمان حكم الإسلام» واستلزام ذلك لمس الجنب والحائض وغير 
المتوضئ لا يسقط ذلكء إذ على تقدير حرمة لمسهم فهو تكليفهم, قال تعالى: فمَنْ َمَنْ يَدَلَهُ َعْدَ ما مَمعَهُ 
فا نمه لك فلن الدين تدلولة َه فهل يشك أحد في استحباب الوقف مع وضوح أن يرا من الأوقاف 
يكلء ولا يعمل المتولي بوظيفته بالنسبة إليها. 

(وسائر أسمائه وصفاته] لإطلاق اسم الله على كلهاء فيشمله موثق عمار المتقدم» مضافاً إلى المناط 


والتعظيم وغيرهاء من غير فرق 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص”7١١‏ الباب 507 في الجنب لا يمس الدراهم ح؟. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١/0١‏ 


دنا 


موسوعة الفقه / الجرء ٠١‏ 


المحتصه. وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط. 


في كل ذلك بين الصفات [ المختصة ). 

أما المشتركة فلا يصدق عليها اسم الله» إلا فيما إذا صدق» كما إذ مس اسم "الحاكم" أو "الطبيب" 
أو "العالم" في الأدعية» ولعل مراد المصنف من المختصة ما ذكرناه» وإلا فلا وجه للتخصيص. 

[وكذا مس أسماء الأنبياء والأثمة عليهم السلام) والصديقة الطاهرة (سلام الله عليها) علي 
الأحوفل 1 كماغن المشتهور: 

وعن شرح الحعفرية نسبته إلى الأصحابء وعن الغنية الإجماع عليه» خلافاً لغير واحد» حيث قالوا 
بالجواز» وهو الأقرب. 

استدل الأولون: بإجماع الغنية» ومناط اسم الله تعالىل» حيث ورد في الدعاء: «لا فرق بينك وبينها إلا 
أنما...» إلى آخرة» والتعظيم» وفي الكل ما لا يخفى» فالأصل البراءة. 

أما أسامي سيدنا العباس» وزينب» وعلي الأكبر» ومن أشبههم (عليهم السلام) فلم أحد من قال 
بحرمة مسهاء وإن كان الأدب يقتضي ذلكء؛ وكلما كان أدب الإنسان تجاه الله سبحانه وأوليائه أكثر 
ارتفع مقامه. 

ثم إنه لا إشكال في أن المراد بأسامي الأنبياء والحجج ما أريد به 


لذن 
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الثاني: دخول المسجد الحرام» ومسجد البيي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن كان بنحو المرور. 


ذواتهم (عليهم السلام) لا ما أريد به غيرهم» وإن كان في التحرز للشباهة الصورية أدب بالغ» والله 
العا لم. 

[الثاني: دخول المسجد الحرام» ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن كان بنحو المرور] 
إجماعاً ممن تعرض لهء بل ادعى عليه الإجماع الغنية» والمعتبر» والمدارك» والتذكرة» وغيرهم. 

نعم عن جماعة أنهم لم يتعرضوا له. كالصدوقينء والمفيد» والديلمي» والشيخ في الجمل» والاقتصاد. 
والمصباح» ومختصره» والكيدري» وقد أطلقوا جواز الاحتياز في المساحد, اللهم إلا أن يقال بانصراف 
كلماتهم إلى سائر المساجد » لكن الأقوى هو ما ذكره المشهور» ويدل عليه جملة من النصوص: 

كصحيح جميل» عن الصادق (عليه السلام)» عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال (عليه السلام): «لا 
ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الجرام؛ ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله)»7" ونحجوه خخيره الآخخر» 
وخبر محمد بن حمران”". 


وصحيح أب حمزة» قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا كان 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص85 ؛ الباب ١5‏ من أبواب الحنابة ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص85 ؛ الباب ١5‏ من أبواب الجنابة ح . 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص865؛ الباب ١5‏ من أبواب الحنابة حه. 
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الثالث: المكث في سائر المساحد بل مطلق الدخول فيها على غير وحه المرور. 


الرحل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه آله وسلم) فاحتلء فأصابته ححتاية 
فليتيمم» ولا يمر في المسجد إلا متيمماء ولا بأس أن يمر في سائر المساحد ولا يجلس في شيء من 
الما 

وخبر محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) ‏ في حديث الجنب والحائض ‏ «ويدخلان 
المسجد محتازين» ولا يقعدان فيه» ولا يقربان المسجدين الحرمين»0؟. 

والمراد بالقرب الدخحولء مثل قوله تعالى: «إلا تَقرَبُوا الصّلاة وَإِنكُمْ سُكارى6”") وقوله تعالى: «إقلا 
يَقربوا الْمَسْحدَ الْحَرام”©» وقوله تعالى: «إلا تَقرَبُوا مال اليتيمي0". 

(الثالث: المكث في سائر المساحدء بل مطلق الدخخول فيها على غير وجه المرور) وفاقاً للمشهور» بل 
عن الخلافء والغنية» والمحقق؛ الإجماع عليهء خلافاً للمحكي عن الديلمي؛ فقال بالكراهة. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص58 ؛ الباب ١5‏ من أبواب الحنابة ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص88 ؛ الباب ١5‏ من أبواب الحنابة ح7١.‏ 
(؟) سورة النساء: الآية 57. 

(:) سورة التوبة: الآية /؟. 


(5) سورة الإسراء: الآية 55. 
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وعن الفقيه» والمقنع» جواز نومه فيهاء والأقوى هو المشهور» لصحيح ابن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه 
السلام)» قلنا له: الحائض والحجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا 
محتازين» إن الله تبارك وتعالى يقول: «إوَ لا حب إلا عابري سَبيل حَنَّى و0000 

ومثله المروي في تفسير العياشي'"» والقمي””)» عن الباقر والصادق (عليهما السلام). 

وفيما رواه الطبرسي» عن الباقر (عليه السلام) أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساحد وأنتم 
جنب إلا محتازين”2. 

وعن الخصال وبجالس الصدوق: «وفمى أن يقعد الرحل في المسجد وهو جنب»”'» وصحيح أبي 
حمزة المتقدم. 

وخبر الدعائم» قال علي (عليه السلام) في قول الله تعالى: «إوّلا جُباً إلا عابري سَبيلٍ حتّى تغْتَسنُوا 
قال: «هو الجنب ير في المسجد مروراً 


. 417 سورة النساء: الآية‎ )١١ 

.٠١ح من أبواب الحنابة‎ ١5 الوسائل: ج١ ص85؛ الباب‎ )١( 

() تفسير العياشي: ج١‏ ص57 7 ح7/8١.‏ 

(:) تفسير القمي: ج١‏ ص59١.‏ 

(5) مجمع البيان: املد ؟ الجزء الخامس ص7 ١١‏ ط الحياة. 

(5) الأمالي: ص47" المجحلس 55 ح١‏ وانظر الخصال ص17١”‏ باب الستة ح5١.‏ 
55" 
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ولا كلو فيه" إل 'غيزها 
أما القائل بالكراهة» فقد استدل بحملة من الروايات: 
كالمروي في الفقيه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) «يا علي: كره الله 
عز وجل لأمي العبث في الصلاة» والمن في الصدقة» وإتيان المساحد جنبا»”". 


وما رواه الفقيه» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أن الله ... كره لي ست خصالء وكرهتهن 
للأوصياء من ولدي» وأتباعهم من بعدي ‏ إلى أن قال: ‏ وإتيان المساحد جنباً27. 

وقريب منه ما رواه الديلمي» عن أبيه؛ عن الصادق (عليه السلام)7). 

و رواية الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله 
تعالى كره لكم أشياء ‏ إلى أن قال: ‏ والحلوس في المساحد وأنتم جنب26. 

وصحيحة محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (عليه 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١1‏ ص58 ١‏ في ذكر المساجد. 
)١١‏ الفقيه: ج صلمه ؟ الباب ١75‏ في النوادر 8 
(؟) الفقيه: ج١‏ ص١ ١١‏ الباب 77 في النوادر ح7١.‏ 
(5) الوسائل: ج١‏ ص88؛ الباب ١5‏ من أبواب المنابة ح5١.‏ 
(5) الجعفريات: ص27 7. 
يدن 
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وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به 


السلام) عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: (شوضا ولا بأس أن ينام في المسجد ويكر 0 

لكن الكراهة في تلك الروايات لابد وأن يراد يما معناها اللغوي, لا الكراهة المصطلحة» لقوة النهي 
في تلك الروايات» وصحيحة ابن القاسم محمولة على التقية» أو يرد علمها إلى أهلهاء لأا من أظهر 
الأحبار المعارضة للأخبار المتقدمة» فإن ذلك مذهب الحنابلة» كما في المستند» وهي معرض عنهاء 
والشهرة في خلافها. 

أما إرادة الغسل من التوضؤ فهو خلاف» وإن صح إطلاق الوضوء على الغسل لغة» واحتمله بعض 
الققياك 

[وأما المرور فيها بأن يدحل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به) بلا إشكال ولا خلافء لدلالة 
الروايات المتقدمة عليه. 

نعم قد اختلفوا في أن الجائر هل هو الدخول من باب والخروج من آخر مطلقاً؟ أو فيما إذا كان 
البابان متقابلين أو شبه متقابلين» فلا يجوز ذلك إذا كان البابان متلاصقين» أو يشمل الدحول والخروج 
من باب واحدء من غير انحراف وتردد» أو يشمل التردد والمشي في الجوانب من غير جلوس ومكث. 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص١7”‏ الباب ١7‏ ف الاغتسال ح07؟. 
0 
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استدل للأقوال الثلاثة الأول: بعدم صدق الاحتياز والمرورء إلا إذا كان بابان متقابلان» أو شبه 
متقابلين» أو بصدقه فيما إذا كان بابان ل أو بصدقه حى إذا كان باب واحد. 

واستدل للقول الرابع: بحسنة جميل» عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: «لا ولكن يمر فيها كلها إلا 
المسجد الحرام ومسجد الرسول»0"©. 

وخبره: «للجنب أن بمشي في المساحد كلهاء ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم)»”". 

فإن إطلاقهما يقتضي جواز التردد» ولا تعارض بينهما وبين روايات عابري سبيل» لأنما نصان 
و"عابري سبيل" ظاهر» ولذا يصدق أن يقول من يتجول إن عابر سبيل» فإن عبور السبيل في مقابل 
المكثء فالقول الرابع أقرب» وإن كان الأحوط هو القول الثاني. 

ثم الظاهر إنه لا يلزم اختيار أقرب الطريقين ف الاحتياز» بل يجوز سلوك الأبعد» لصدق الاجتياز 
والمرورء كما لا يلزم الاستقامة في السلوك؛ فيجوز الانحراف اليسير الذي لا ينائي صدق الاحتياز 
والمرور» خلافاً للمنتهى» فأوجب اخختيار الأقرب» اقتصاراً في محل 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص85 ؛ الباب ١5‏ من أبواب الحنابة ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص85 ؛ الباب ١5‏ من أبواب الحنابة ح5. 


لا 
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وكذا الدحول بقصد أحذ شيء منهاء فإنه لا بأس به 


المنع على الضرورة» وفيه: إنه مع الصدق لا وجه للمنع. 

ركنا قدو بهي اعد سيا اناك ريه ا كنا دعب الدقير واسس هونا ان لخر 
الدحول لهذا الشأن» بل أجاز الأحذ فقط من الخارج» وقال: بأنه في مقابل الوضع الممنوع» لكن ظاهر 
النص هو الأول. 

ففي صحيح ابن سنان» سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد 
المتاع يكون فيه؟ قال: «نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً»20. 

وصحيح زرارة ومحمد» عن أبي حعفر (عليه السلام)» في الحائض والجنب... «ويأحذان من المسجد 
ولا يضعان فيه شيقاً». 

قال زرارة: قلت له: فما بالحما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال (عليه السلام): «لأهما لا يقدران 
على أخذ ما فيه إلا منه. ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره»27". 

ومثله رواية علي بن إبراهيم» عن الصادق (عليه السلام)'"'» ورواية زرارة عن الباقر (عليه السلام)””), 


ورواية الفقه الرضوي7©. 


)١(‏ الكاقي: ج” ص ١ه‏ باب الجنب يأكل ويشرب ح8. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١5‏ الباب ١7‏ من أبواب الحنابة ح7. 
() تفسير القمي: ج١‏ ص59١.‏ 

(5) تفسير العياشي: ج١‏ ص57 7 ح7/8١.‏ 

(5) فقه الرضا: ص؛ سطر 77. 
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والمشاهد كالمساحد في حرمة المكث فيها. 


فإن ظاهر التحليل» حواز الدحول للأحذ. 

ثم الظاهر أن جواز الدحول لأحذ شيء من المسجد خاص بغير المسجدين؛ لأن أدلة المنع عن دحوطما 
أظهر من إطلاقات الدخول لأحل الأخذء فالقول بأن بين الطائفتين عموماً من وجهء لأن طائفة 
المسجدين تقول لا تقرب المسجدين مطلقاء وطائفة المطلقات تقول يجوز الدخول للأحذء ففي مورد 
الاحتماع يكون المرجع هو الأصلء غير تام. 

ثم إنه لو دحل بقصد الأحذ أو المرور فيها واشترطنا وجود بابين» ثم ظهر له أن الشيء لا يوجد في 
اليس أن أن الاك الس م لم يأثم» إذ المستفاد من النص عدم الخصوصية. 

نعم الظاهر لزوم الاطمينان بوجود الشيء وانفتاح الباب الآخرء فلا يجوز الدحول مع الشك والظن» 
ولو دحل ثم بدا له الرحوع؛ أو عدم الأحذ لم يأثم» فلا يلزم المرور والأحذ حينئذ. 

[والمشاهد كالمساجد في حرمة المككث فيها) كما عن المفيد» والشهيدين» وجملة من المتأخرين» وقبل 
بالعدم» كما اختاره جمع آخرء وقيل بأها كالمسجدين» كما اختاره بعضء فالأقوال في المسألة ثلاثة. 

استدل الأولون: بأن مكث الجنب هتكء وهو لا يجوزء وبأنه حلاف التعظيم؛ وقد قال تعالى: مووَمَن 


لَه شحاف الله قفا مر 


١ 
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تقر القَلُوب 20# وخلاف التعظيم حرام لأنه حلاف التقوى» وقد قال تعالى: إقائقوا لم0" 
وبأن بيوتهم من مصاديق قوله تعالى: «إفي بُيُوت أذن الل" كما في زيارة الجامعة: «فجعلكم في بيوت 
أذن الله أن ترفع)”)» مع وضوح أن هذه الآية 5-77 في المساجد. 

ومنه: يعلم أن حكم بيوتهم حكم المساجد, وما ورد من أن فضل المساحد إنما هو لأحل وجود قبر 
المعصوم هناك» كما قالوا: 

والسر في فضل صلاة المسجد 

قر العضوح يه ملمسطير0© 

وبالسيرة المستمرة على بحنب المتدينين عن دخحول مشاهدهم (عليهم السلام) جنباء وبما ورد من المنع 
عن دخول بيوقهم - بضميمة أن حرمتهم (عليهم السلام) ميت كحر متهم 0 

كرواية بكير» قال: لقيت أبا بصير المرادي فقال: أين تريد؟ قلت: ايك مولاك» قال: أنا أتبعك» 
فمضى فدخلنا عليه وأحدٌ النظر إليه» وقال: «هكذا تدحل بيوات الأنياء وآنت: تحيت» > فقال: 


.37 سورة الحج: الآية‎ )١( 
.١٠٠١ سورة المائدة: الآية‎ )؟١(‎ 
.”5 سورة النور: الآية‎ )99( 
زيارة الجامعة الكبيرة.‎ ٠١١١ مفاتيح الجنان: ص‎ )5( 
في المشاهد.‎ ١١ منظومة العلامة الطباطبائي: ص15 سطر‎ )5( 
لك‎ 
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أغعوذ بالله من غضب الله وغضبك» وقال: استغفر الله ولا أعود". 

وفي حديث آخرء فقال (عليه السلام): «يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يدحل بيوت 
الأوصياءء فرجع أبوبصير ودخلنا»”". 

وفي حديث ثالث: «بيوت الأنبياء والأ رقي 

وفي حديث رابع: «أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب»20©. 

وف رواية جابر الجعفي» عن زين العابدين (عليه السلام): دخل أعرابي على الحسين (عليه السلام) 
وهو جنبء فقال له الحسين (عليه السلام): «أما تستحبي يا أعرابي أن تدخحل على إمامك وأنت 


0 


إلى غيرها من الروايات» ولا يخفى أن في مجموع هذه الأدلة كفاية» وإن كان بعضها قابلا للمناقشة. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١5‏ الباب ١5‏ من أبواب الحنابة حه. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص57 الباب 8 من أبواب الحنابة ح7. 
(؟) بصائر الدرحات الكبرى: ص ١5؟‏ الجزء الخامس ح77. 
(4) الارشاد» للمفيد: ص7 7. 
(5) الخرائج والجرائح: ص75 7. 
3 
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أما من ألحقها بالمسجدين؛ فقد استدل بالحديث الوارد من أن كربلاء أعظم حرمة من الكعبة2 كما 
قال السيد: 

ومن حديث كربلاء والكعبة 

لكربلاء بان علو الرتبة7") 

بعد وضوع أنه لا فرق بين الأئمة (عليهم السلام) فكلهم نور واحدء وبما ورد من الفضل في الصلاة 
عند علي (عليه السلام) أو عند الحسين (عليه السلام) هما لم يرد مثله في المسجدين. 

وفيه: إن الأفضلية من جهة لا تلازم التساوي في الأحكام. 

وأما من قال بعدم منع دحول الجنب» فقد استدل: بالأصل» وبوضوح أن عوائل الأئمة (عليهم 
السلام) كانوا يدحلون بيوتهم في حال الحنابة والحيض» ولا فرق بين عوائلهم وسائر الناس» ولا يمكن أن 
يكون حاط آمواتا أعظم من خاهم أحياء. 

وفيه: إن الأصل مرفوع بالدليل المتقدم» ولا يقاس غير عوائلهم بعوائلهم؛ لمكان الاضطرار بالنسبة إلى 
عوائلهب» كما أنه يظهر من الأدلة أكثرية حرمتهم أمواتاً لمكان الإذن في مشاهدهم» والريارة» وخرمة 
كون مرحاض وما أشبه في مشهدهمء وعدم جواز التقدم على قبرهم في الصلاة» واستجابة الدعاء 
عندهم, والتبرك والاستشفاء بتربتهم» والثواب للصلاة في مشاهدهم. إلى غير ذلك» وكل هذه 


)١(‏ كالمروي في كامل الزيارات: ص57 الباب 8/8 ح”. 
)١(‏ منظومة العلامة الطباطبائي: ص15 سطر ؟ في المشاهد. 
ءء 
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الأمور مفقود في حال حياتهم. 

ثم لعل سر هذه الاحترامات في مماتهم بعد عدمها في حياقم أن الميت أسرع ال المداكن و ميان 
الميت تنسى مبادؤه» وليس كذلك الحيء, ولذا لابد وأن يحاط بمالة القدسية والاحترام» حى تبقى قوته في 
النفوس» فيتخذ أسوة» ويعمل .مبادئه» ولعل هذا هو سر الأحكام لهم (عليهم السلام) في حياهم» حى 
بق عع فق الفزمن فا يعدوة أناسا عادين ولذا احاق ل اكوك المساجد. حناء اداه في 
المساحد فإن من الناس من يخصهم (عليهم السلام) دون مستواهمء؛ ولذا لزم ترفيع شأفم بأمثال هذه 
الأحكام؛ كما أن من الناس من يرفعهم عن مستواهمء ولذا لزم التأكيد على بشريتهم» كما قال 
سبحانه: قل إِنّما ا منلكو4. 

وأما جواز جماعهم مع زوجاتهم فلأن الأزواج من شئونهم, وإن لم يجز البقاء جنباً وحائضاً في المسجد 
لنسائهم؛ انظر إلى تفاصيل الروايات في هذا المقام في باب سد النبي (صلى الله عليه وآله) للأبواب, إلا 
باب علي وفاطمة (عليهم السلام). 

ثم الظاهر أن سرداب الغيبة في حكم الأعتاب المقدسة» لاعتباره بينهم (عليهم السلام) وبقاء قدسيته 
الشرعية والعرفية إلى الآن» وذلك بخلاف بيتهم الذي سقطت قلسيته بعدهم كبيوقم 


.١١١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


ه5: 





موسوعة الفقه / الحزء ٠١‏ 

(عليهم السلام) في المدينة وفي الكوفة وحان الصعاليك في سامراء» فإن حال بيوقم بعدهم حال ما لو 
الشاجروا بيدا أن سكنوا مكايا © ذهيوا عقت بومفلة عار ثور بوغار راد 

أما أولادهم وذويهمء؛ كمرقد العباس (عليه السلام)» وسيدتنا زينب (عليها السلام) والسيدة المعصومة 
(عليها السلام)» فلم أحد من ألحقها مشاهدهم, والظاهر عدم الإلحاق لعدم الدليل. 

أما قبور الأنبياء» فمن ألحق المشاهد ألحقها لوحدة الدليل في الجميع؛ ومن قال بأن مثل العباس وعلي 
الأكبر (عليهما السلام) ملحق بمم لقوله (عليه السلام): «يغبطه يما جميع الشهداء»”" الذي يشمل الأنبياء 
الشهداء ولتلاوة الحسين (عليه السلام) آية إن اللَهَ اصصْطّفى4 27 عند ذهاب علي الأكبر (عليه السلام) 
إلى الميدان مما يدل على أفضليته (عليه السلام) أو تساويه للأنبياء فقد تمحلء وكذلك لا يلحق بهم 
سلمان ومن أشبهه. لعدم دلالة «سلمان منا»"© على مثل هذا الحكمء والظاهر أن الرواق فضلاً عن 
الصحنء ليس محكوماً يهذا الحكمء لأنه لا يعد من بيوتهم» بل من حواشي بيوتهم. 

والظاهر أن الحكم يتوسع ويتضيق بتوسع وتضيق الحضرة الشريفة للصدق» كما يتوسع ويتضيق "دار 
زيد" بكبرها وصغرهاء كما 


.٠١١ح الخصال: ص58 باب الاثنين‎ )١( 
.”8 9؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
في فضل سلمان.‎ 71١ (؟) الاختصاص: ص‎ 
ك5‎ 
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الرابع: الدخحول في المساحد بقصد وضع شيء فيهاء بل مطلق الوضع فيهاء وإن كان من الخارج أو في حال 
العيوار. 


أن الظاهر أن سطح الروضة وسرداها في حكم نفس الحضرة للصدق. 

[الرابع: الدحول في المساحد) غير المسجدين» لما تقدم من عدم جواز الاحتياز فيهما مطلقا | بقصد 
وضع شيء فيها] على المشهورء بل لم ينقل الخلاف فيه إلا من نادر» ويدل عليه صحيح زرارة» ومحمد 
بن مسلمء وعبد الله بن سنان» وغيرهم كما تقدم. 

زبل مطلق الوضع فيهاء وإن كان من الخارج؛ أو في حال العبور1 كما هو المحكي عن المحقق 
والعلامة في بعض كتبهماء وعن الموجز لابن فهد» وقواه صاحب الجواهر وغيره» وتبعهم المصنفء خلافا 
لما عن المشهور من عدم حرمة ذلك؛ وأن الوضع المحرم هو المستلزم للدخول واللبث» فهو ليس بحرام 
زائد. 

استدل للقول الأول: بإطلاق الأدلة في حرمة الوضع» كصحيح ابن سنان: «ولكن لا يضعان في 
السك فعا وف حبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): «ويأحذان من المسجد الشيء ولا يضعان فيه 
شيئا». 

وللثاني: بأن الظاهر من جملة من الروايات أن الممنوع هو الأخذ والوضعء المستلزمان للدخحول 
والمكثء؛ لا الوضع من حيث هو وضعء مثلاً في صحيح زرارة» ومحمد بن مسلم: «لأنهما لا يقدران 
على أحذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما في يدهما في غيره» فإن ظاهره 


ا 
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أن الدخول للأذ حيث يكون مضطراً إليه جائز» وأما الدخول للوضع حيث لا يكون مضطراً إليه 
فلا يجوزء وإذا لم يكن هذا مع الحديث يستلزم تعليل أمر تعبدي بأمر تعبدي آخرء فللسائل أن يسأل 
مرة ثانية» فليكن يقدر على وضع ما في يده في غيره فلماذا لم يجر أن يضع ما في يده فيه؟. 

ومثل هذه الصحيحة في الدلالة» ما رواه زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته كيف 
صارت الحائض تأحذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: «لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في 
غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه»”", وكذلك ما في الرضوي: «وهما أن يأخذا منه وليس لما 
أذ نيعا فيه م 1 لأن ما فيه لا يقدر على أحذه من غيره؛ وهما قادران على وضع ما معهما في 
غيره. 

وما في تفسير علي بن إبراهيم» عن الصادق (عليه السلام) بعد سؤاله عن علة الفرق بين الأخذ 
والوضع؟ قال (عليه السلام): «لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ولا يقدران على أخذ 
ما فيه حي يدحلا»”". ثم اللازم تقييد محظورية الدحول للوضع 


.١ح الكافي: ج؟ ص١٠ في الحائض تأخذ من المسجد‎ )١( 
.77 9؟) فقه الرضا: ص4 سطر‎ 
.١59ص‎ ١ج تفسر القمي:‎ )( 
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الخنامس: قراءة سور العزائم» وهي سورة: اقرأ والنجم» وألم تتزيل» وحم السجدةع 


ما إذا استلزم اللبث» وإلاً فإن كان في حال الاجتياز أو الإلقاء من الخارج لم يكن به بأس كما 
يستفاد من روايات جواز الاجتياز» وهذا القول هو الأقرب» وإن كان ما ذهب إليه المشهور أحوط, 
ولذا اختار عدم بقاء سلسية الحكم جماعة من الشراح والمعلقين. 

ثم إنه على قول من بنع الوضع مطلقاًء الظاهر أن حمله على دابة لتلقيه في المسجدء أو إرساله على 
جناح طيرء أو بإطلاق رصاصء أو إرساله بيد طفل أو الأبله لا بأس بهء لانصراف الموضع إلى غير هذه 
اليو 

[الخامس: قراءة سور العزائم1 جمع عزيمة .معن القصد الأكيد» استعمل في الشيء المفروضء لأن 
قصد المولى أكيد حوله؛ دون ما إذا كان الأمر مندوباًء فلا عزمة عليه ومنه أن سقوط الأذان في الموضع 
الفلاني عزيمة أو رخصة؛ وكذلك قولحم عزمت عليكء ولذا يسمى اليمين بالعزيمة» وفي المتعارف تسمية 
الضيافة عزعة لتأكيد المضيف» وقسم من السحر يسمى عزائم لما فيه من الأيمان. 

زوهي سورة: اقرأء والنجم؛ وألم تتزيل» وحم السجدة] وإيجاب السجدة فيها دون غيرها تعبد» مع 
احتمال أن يكون الوجه تنويع التكليف الكقاب اا نطوو لات تسن اراق حاق 81 لرن ل 
في فلسفة الأحكام ‏ كما أن حكمة عدم قراءة الجنب لما ضرب نطاق حوله من الحرام والمكروه» ليأ 
بالغسل تخليصاً لنفسه من الضيق» 


:. 
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حى يصل إلى فوائد الغسل» ولا يتضرر بأضرار بقائه في أوساخ الحنابة» والله العال. 

ثم هم اختلفوا في أنه هل المحرم قراءة آية السجدة فقطء أو السورة مطلقاًء إلى قولين: 

الأول: محتمل الانتصار» والإصباح» والفقيه» والمقنع» والحداية» والغنية» وجمل الشيخ» والمبسوطء 
والمصباح» ومختصره. والوسيلة» وغيرهم. 

والثاني: للمشهورء والأول أقرب؛ وإن كان الثاني أحوطء وذلك لانصراف "السجدة" إلى آيتها في 
ضبحيغ زوارة عن النائز. وغليه اناكم« الامطن ولتي هن يقزآاك من القرا ظيعا قال انعم ها ادا 
إل السجدة»0". 

وحسن محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): «ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة»2. 

وق زؤاية حزق لنه. يران فنعا قال: «نعم ما شاءا إلا السجدة»”"» ويؤيد الانصراف المذكور 
استعمال "السجدة" ف آيتها في متواتر الروايات. 


. من أبواب الجنابة ح4‎ ١5 الوسائل: ج١ ص457 الباب‎ )١( 
من أبواب الحنابة ح7.‎ ١9 (؟) الوسائل: ج١ ص5 8؛ الباب‎ 
الباب 59 في الجنب... يقرآن القرآن ح5.‎ ١١ (؟) الاستبصار: ج١ صه‎ 


و6 
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مثل صحيح الحذاى عن الباقر (عليه السلام)» عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: «إن كانت من 
العزائم فلتسجد إذا سمعتها»”''؛ ومثلها غيرها من الروايات ال اطلقت السجدة على آية "السجدة". 

أما القول الثابي: فد استدل له بانصراف السجدة إلى سورة السجدة. 

وبا عن المعتبر» حيث قال: "ويجوز للجنب والحائض أن تقرءا ما شاءا من القرآن: إلا سور العزائم 
الأربع؛ وهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق» والنجمء وتتريل السجدة» وحم السجدة» روى ذلك البزنطي 
ف جامعه عن المثئ» عن الحسن الصيقل»؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)" © واحتمال أن كلامه فتوى 
مضمون الرواية خلاف الظاهر كما أنه لا يستشكل في السند, لأن البزنطي من أصحاب الإجماع. 

وبما في الرضوي؛ حيث قال: «لا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم الى تسجد 
فيهاء وهي: ألم تنزيل» وحم السجدة, والنجم» وسورة اقرأ»”". 

وفيه: إن الانصراف ممنوع» ويحمل السورة في الرواتين على 


. 5 الباب 5 في حكم الحنابة ح؛‎ ١55 التهذيب: ج١ ص‎ )١( 
.707/ المعتبر: ص9؟ سطر‎ )١١ 
.57 (؟) فقه الرضا: ص4 سطر‎ 


وه 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
وإن كان بعض واحدة منهاء بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوطء لكن الأقوى اختصاص الحرمة 


مجموع السورة» فهو مثل المنع عن قراءة سور العزائم في الصلاة» لوضوح أنه لا مانع من قراءة بعضها 
فخ دوك آيةا السجدة: مني الأمر التعاوضن يق الحتبال: إرادة "سؤرة الستحلة" طق "السحدة" :فى تلك 
الزؤاناضه..زين: احثمال: '"قزاءة كل السووة "هرو "السورة" اعدف الزو اياك فإذا تيبلاف الاحتبالانه 
كان المرجع في ما عدا "آية السجدة" الأصلء ورجح في المستمسك الاحتمال الثاني» لأن رواياته أصح 
سنداء وأكثر عدداء ومطابقة للأصل. 

وما ذكرناه ظهر المنع عن قرائتها لوإن كان بعض واحدة منهاء بل البسملة» أو بعضها بقصد 
إحداها على الأحوط. لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها). 

لكن الظاهر أن القصد لا يكفى في الإيجاب» ولا عدم القصد يكفى في السلبء فلو قرأ البسملة 
بقصد إحداها ثم لم يقرأ إحداهاء أو قرأ غيرها لم يأثم» إذ المشترك إِنما يحققه لأحدها بالخارج لا بالقصدء 
فمن قرأ بسم الله بقصد التوحيد لم يصدق أنه قرأ شيئا من التوحيد» فلو قرأ بعدها الملائكة صدق أنه قرأ 
بوره ]نا أن لاف :فاق الأنور الشارسيه لذ مدقن «القعيد له سلا ولأ إكاباء مفلذ إذا كاف كلبة "باقك 
سعاد" أول قصيدتين فقرأ "بانت سعاد" بقصد قراءة قصيدة الشاعر الفلاني» ثم أتمها من شعر شاعر آخر 


لم يصدق عرفاً 


ىه 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 

أنه مزج الشعرين» وإنما يصدق أنه قرأ شعر الشاعر الثاني» فهو مثلما إذا بى حائط بقصد بناء غرفة 
مربعة» ثم أتمها غرفة مثلثة» فإن هذا الحائط حائط غرفة مثلثة» لا أن الغرفة مركبة من حائط لمربعة 

والحاصل أن الأمور الخارحية لا تتحقق ولا تنتفى بالقصدء ولذا احترنا حواز العدول بعد قراءة 
البسملة يقضد الحمد أو التويحيد» بل لا 'يسمى هذا عدولا أضلا. 

ثم الظاهر أنه بناء على القول بحرمة آية السجدة» فالحرام قراءة بعضها أيضاء لأنه المنصرف من 
إطلاقهاء فليس المقام من قبيل وجوب السجدة» حيث لا يجب إلا بقراءة أو ماع كل آية السجدة. 

وما تقدم تعرف الحال في أبعاض مشتركة من السور الأربع» فإنه ما ل يقرأ ما يعين لم يكن حراما ‏ 
بناء على القول بحرمة الأبعاض . 


عه 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة  :)١‏ من نام في أحد المسجدين واحتلم» أو أحنب فيهماء أو قُ الخارج ودخل فيهما عدا أو يوا 
أو جهلاء وجب عليه التيمم للخروج 


(مسألة  :)١‏ من نام في أحد المسجدين واحتلم؛ أو أجنب فيهماء أو في الخارج ودخل فيهما 
عمداء أو سهواء أو جهلاً] أو بدون اختيار [وحب عليه التيمم للخروج) بلا إشكال ولا حلاف ف 
الجملة؛ إلا عن الوسيلة» حيث جعله مستحباء وعن بعض العلماء دغوى الإجماع عليه. 

ويدل على الحكم صحيح أبي حمزة» عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا كان الرحل نائماً في المسجد 
الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم» ولا يمر في المسجد 
ممما ولا بأس أن بر في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد»20©. 

وفي المعتبر©2: "وأصابه حنابة" بدل "فأصابته". 

وفي الكافي رواها ا عن أبي حمزة إلى قوله: «متيمماً» وأضاف: «حى يخرج منه ثم يغتسل» 
ولاك البائضق ذا ضاف ليطن همل للق لذ باس اناتكر ا كا نات الس عيدولا انان يي 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص85 ؛ الباب ١5‏ من أبواب الحنابة ح5. 
(5) المعتبر: ص ٠ه‏ س .١5‏ 
)١(‏ الكافي: ج” ص77 باب النوادر ح5١.‏ 
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موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المككث للتيمم؛ فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياء أو 
أقل من زمان التيمم؛ فيغتسل حينئذ. 


وف الرضوي: «وإذا احتلمت في مسجد من المساحد فاحرج منه واغتسلء إلا أن تكون احتلمت في 
مسجد الحرام» أو في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فإنك إذا احتلمت في أحد هذين 
المسجدين فتيمم؛ ثم اخرج؛ ولا تمر عليهما بحتازاً إل وأنث عنمي 7" 

ثم إهم قد احتلفوا في أنه هل الحكم تعبد مض خاص يموضعه؛ أو أنه على القاعدة؛ فإذا كان تعبدا 
م لم يتعد الحكم عن الاحتلام في المسجدء وعن التيمم؛ وإن كان زمان الغسل أو الخروج أقصرء وإن 
كان على القاعدة كان كما ذكره المصنف من شمول الحكم لمطلق الحنابة في خارج المسجدء أو داخله 
بالاحتلام أو بغيره» والظاهر هو الثاني» لأن المستفاد عرفاً من النص أنه لتدارك الخروج بحالة الحنابة 
وحيث لا يمكن الغسل أو يكون زمان الغسل أطول اقتصر على بدله. 

وعليه يصح ما ذكره من الاستثناء بقوله: [إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم 
فيخرج من غير تيمم] ولو كان الزمانان متساويين تخير ( أو كان زمان الغسل فيهما مساوياًء أو أقل من 
زمان التيمم فيغتسل حينئذ) لأنه لا تصل النوبة إلى البدل ما دام 


.7/ فقه الرضا: ص؛ سطر‎ )١( 
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موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


يمكن المبدل منه ‏ بالنسبة إلى الزمان المساوي ‏ ويؤيد الإطلاق بالنسبة إلى أقسامه الحنابة رواية 
المعتبر المتقدمة. 

ثم الظاهر أن زيادات المسجدين في حكمهماء لإطلاق الأدلة مع وضوح حصول الزيارة في زمان 
صدور الروايات» كما لا يخفى لمن راحع التاريخ» بالإضافة إلى الصدق الذي هو مدار الحكم. كما أن 
الظاهر أنه لا يصح الإتيان بشيء مشروط بالطهارة يمذا التيمم» بل هو للخروج فقطء ومنه يعلم أنه لو 
طرأ عجز عن الغسل بعد الخروج احتاج إلى تيمم جديد» اللهم إلا إذا كان عاجزاً من أول الأمرء ولو 
اضطر إل البقاء ف المنسحد :مذة تيمم أيضاء إذ الحكم .على القاعدة كما عرفث» ولو .1 يتمكن من 
التيمم لعدم وحود التراب» فالظاهر أنه يتيمم على ما يجد» كالتيمم على اللحاف عند المنام» وكالتيمم 
على قربوس الفرس» ولعله يشمله دليل "الميسور" ونحوهء ولو تنجست يده بالاحتلام» أو كانت بحسة 
لجهة أحرى» أو كانت جبهته نحسة مثلاء فالظاهر أنه يتيمم» إذا لم يتمكن من التطهير الذي لا ينافي 
فورية الخروجء وذلك لدليل "الميسور" ونحوه. 

ثم إنه لو علم بأنه يحتلم» هل يجوز أن ينام في المسجدين؛ بل سائر المساحد» حيث لا يجوز المكث 
فيهاء أم لا يجوز؟ احتمالان: من أنه تعمد البقاء والمكث» ومن أن القلم مرفوع عن النائم حي يستيقظ, 
والاحتياط في ترك النوم» ولا ينسحب الحكم المذكور إلى مس الميت في المسجدين» كما لا بأس بإدحال 
الميت قبل أن يغسل 


كه 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


وكانشا ل طايطن :اجات 


فيهماء وإن كان الأحوط الترك» والله العالم. 

(وكذا حال الحائض والنفساء] بعد نقائهما من الدم» وقبل الغسلء» إذا دخلتا المسجدين» فإن قاعدة 
عدم مرورهما فيهما تقتضي حرمة المرور بدون التيمم فيما لا بمكن الغسلء على التفصيل السابق. 

أما قُ حال الدم فهل التيمم واجب» كما عن المنتتهى» والتحرير» والدروس» والذ كرى» والبيان» 
والألفية» وغيرهاء أو مستحبء, كما عن المعتبر» وأبي علي أو لا؟ كما عن غير واحد» احتمالات: من 
ذيل رواية الكافي» ومن أنها مرسلة فلا يثبت الحكم الوجوبي فيحمل على الاستحباب» ومن أن التيمم 
حلاف القاعدة: لأنه لا يؤثر شيعا في حال الدم فلا يحكم حي بالاستحباب» والأحوط التيمم» لاعتبار 
الكافي مسانيده ومراسيله على ما اخترناه» من أن حجيته عنده كاف في الحجية عندناء لكن حيث لم 
يعمل بها قبل العلامة لم بمكن الفتوى بهء بالإضافة إلى احتمال المرسلة للفروع الأول» وهو كونه حكما 
مهما بعد النقاء وقبل الغسل» والقول بأن التيمم لا يؤثر شيئا غير ظاهر فحاله حال وضوء الجنب. 

أما إلحاق النفساء» فلوحدة حكمها مع حكم الحائض» وإن كان النص قد تعرض للحائض فقطء ثم 
أن المستحاضة إن عملت بأحكامها كان في حكم الطاهر» وإلا فلا يستبعد تعدي الحكم إليها أيضاء 
لوحدة الملاك. 


لاه 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة ‏ 5): لا فرق في حرمة دعول الجنب في المساحد بين المعمور منها والخراب» وإن لم يصل فيه أحدء ولم 


نعم في مساجد الأراضي المفتوحة 


(مسألة ‏ ؟): إلا فرق في حرمة دول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب» وإن لم يصل 
فيه أحد) لإطلاق الأدلة» بعد كون الخراب لا يخرج المسجد عن المسجدية. 

بل [و] إن لم يبق فيه آثار مسجديته] إذ أرض المسجد مسجدء فالآثار ليست ذات أهمية» لكن 
الظاهر عندي ‏ كما ذكرته في موضع آخر من هذا الكتاب ‏ أنه إذا حرب المسجدء أو سائر 
الأوقاف بحيث زال الوقف فوا لم يبق الأحكامء كما إذا حربت القرية وصارت 3 يباياًء وذلك 
لأن الواقف إِنما يتمكن أن يوقف .مقدار شعاع ملكه الزمئ؛ إذ لا تسلط له على أكثر من ذلكء فإذا زال 
الملك عرفاً زال الوقفء فإذا علمنا ‏ في مثل سامراء والكوفة ‏ أن المكان الفلاى كان مسجداء أو 
مدرسة دينية» أو وقفاً آخر في زمان عمران هذين البلدين قبل ألف سنة» لم يجر عليه حكم الموقوف» 
وذلك لأن الوقف تابع للملك؛ والملك أمر عرفيء فإذا لم ير العرف بقاء الملك لم يبق الوقفء أما أن 
الوقف تابع فلأن المالك لا يحق له أن يوقف أزيد من ملكهء وأما أن الملك أمر عرفي فلأنه من 
الموضوعات الخارجية الى حكم عيها الشارع؛ فالمرحع فيه العرف. 

أما ما ذكره المصنف بقوله: 1 نعم في مساجد الأراضي المفتوحة 


مه 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها وبنائها. 


عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنهاء لأا تابعة لآثارها وبنائها؟ فقد 
أشكل غليد بآن الأرض إن تحررت بالوقف لل تخد إلى المللكهبوإت.لم نحرر 1 يكن وقفاً من الأول: 

وفيه: إن الأرض قد تحررت بقدر ملكهاء وقدر ملكها هو ما دامت الآثارء إذ القول بعدم الملك 
006 كالقول بالملك مطلقاً حلاف الأدلة» ومحل المسألة باب الأراضي. 

ثم بناء على ذهاب الوققم ولهاتجة للك عا الرتنسين' الوقتى عاصني وصفلة كايها أرنهنا أشيف 
سقط حكم الوقفء لأنه يسقطه عرفاً اعتباره كونه ملكاً. 
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(مسألة ‏ "): إذا عين الشخخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلى له؛ لا يجري عليه حكم المسجد. 


ومقالةح مقن ذاعيق المعص ا ديد دكا الصثللاة وعلد تم 100 وطاق و كتالك المصملن 
في الفندق والحمام وغيرهما من المرافق شبه العامة أو العامة. 

(لا يجري عليه حكم المسحد] بلا إشكال» لأنه لم يقفه مسحداء والوقوف إنما تكون بالقضدء ولا 
دليل على جريان أحكام المسجد عليه» بل الدليل على خلافه. 

فعن الصادق (عليه السلام) إنه سكل عن المسجد يتخذ في الدار إن بدا لأهله في تحويله عن مكانه أو 
التوسع بطائفة منه؟ قال: «لا بأس بذلك)»20, 

ثم الظاهر لا يحكم بحكم المسجد: الكنائس والبيّع وسائر معابد أهالي الأديان الي لها أصل» أو ليس لا 
أصلء للأصلء وعدم الدليل على كوفا بحكم المساحد» كما أنه لا فرق بين مساجد المسلمين المختلفين 
في المذاهبء لإطلاق الأدلة» ولو كان واقف المسجد من الفرق المحكوم بكفرهم. 

نعم الظاهر أن المساحد الملعونة كمسجد الضرار» وما بئ في الكوفة شكراً لقتل الحسين (عليه 
السلام)» أو عمل مثله في هذه 


.١ح من أبواب أحكام المساجد‎ ٠١ الوسائل: ج“" ص88؛ الباب‎ )١( 
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موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 

الأزمان كما دابع ميكل لاحل ميم حراسيي الكثار تع معاز المشعد مقا كل ملك ليسنت 
بحكم المسجد, لما فعله الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ممسجد الضرارء وللعن المسجد المذكور في 
الكرقة علن لتتنان الكطهان» والعلة اكه هيما مهنا ى لال اطاصير ايض 

أما مساجد الفرقة الأحمدية» الدين المخترع في القرن الأخير» فهل هي بحكم المساجد أم لا؟ يحتاج إلى 
الفحص عن حالهم؛ فإن سمعت مختلفاً في شأنهم» وإن كان لا إشكال في انحرافهم. 

ولو وقف الكافر مسجداء فلا يبعد أن يجري عليه حكم المساجدء لعدم الدليل على العدم؛ بعد شمول 
الاطاانات: لننا جو القول باس لذ كن بق الكاذ: ويل القوية ىعن كلد كما ركام مفضاذ فتن 
مسائل هذا الكتاب. 

وإذا وقف إنسان طبقة فوقانية مسجداًء كان الحكم تابعاً لبقاء الطبقة» فإذا أزيلت لم يكن للهواء 
الباقي حكم المسجد لعدم الصدق. 

نعم إذا أعيدت الطبقة أعيد الحكم؛ فتأمل. 


51١ 
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(مسألة ‏ 4): كل ما شك في كونه جر شيخ اوسن وه حاورا الي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك 
لا يحري عليه الحكم؛ وإن كان الأحوط الإحراء إلا إذا علم خروجه منه. 


(لنتالة 144 كلما شالق عق "كوه جر بز المح عع ريقلا ب والللتكزاك. الي قد توشتاركه 
زعا ةجو فى ذلك[ خا انيع هناك إمازة عرعية عل كرفا مسجيدك رمعل كوها الس مسجهدا 
كانت هي المتبعة» وإن لم تكن أمارة كان اللازم الفحص» حسب ما ذكرناه في لزوم الفحص ف 
الشبهات الموضوعية ‏ بموازين الفحص . 

وإن لم يمكن الفحصء أو علم بأنه لا يثمر» أو فحص ولم يثمر إلا يجري عليه الحكم) لعدم إحراز 
مسجديته» والأصل في الشبهات الموضوعية البراءة. 

لأيقالة اغا لا شك أوقاك»"و الوقن إن مسيحد أو غير مسج :ذل عكر إثيائف 'كولة لين اسبحد 
بالأصلء للعلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة. 

لأنه يقال: المرجع في المقام البراءة لا الاستصحابء بل يمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى عدم 
الخصوصية الزائدة؛ فتأمل. 

زوإن كان الأحوط الإحراء إلا إذا علم خروجه منه) لأن انتسابما المذكورات إلى المسجد وبنائها معه 
إمارة على كوا منهء وهذه الأمارة وإن لم تكن شرعية إلا إِنها كافية في الاحتياط» لكن الظاهر الفرق 
بين مثل الحيطان ومثل المنارة حيث إن الأمارية في الأول قوية» بخلاف الأمارية في الثائ» والله سبحانه 


هوالعالم. 
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(مسألة ‏ ه): الجنب إذا قرأ دعاء كميل؛ الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها مأَفَمَنْ كان مُؤْمنا كْمَنْ كان فاسقا 
لا يَستوون» لأنه جزء من سورة حما لسجدة» وكذا الحائض» والأقورى جوازه لما مر من أن حرم قراءة آيات 


(مسألة ‏ 5): [الجنب إذا قرأ دعاء كميل؛ الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها لأَقَمَنْ كان مُوؤْمنا 
كان فاسقاً لا يعوو ن00© لأنه جزء من سورة حم السجدة وكذا الحائض» والأقوى جوازه) 
وكون عدم قراءته أولى إلما مرّ من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة] ولا يضر عدم قصد 
كوا آية» بعد وضوح كوفا آية» لما سبق من عدم اعتبار القصد في مثل هذه الأمور» ولا يخفى أنه لا 
ينافي ذلك كون الدعاء لخضر (عليه السلام) كما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في سند دعاء 
الكميل" لاحتمال أنه دعا به بعد نزول القرآت: بل لو دعا به قبل نزول القرآن أيضاً كان الحكم 
كذلكء إذ جعله من القرآن يوجب أن يحكم بحكمه. كما يحكى أن امرء القيس أنشد قبل نزول القرآن 
"ذنث الساغة وانشق القمر" و كمااحكى الله اسيحانه كلماك يعض الكفار عمقل قوله سبيعانه: إوقالوا 


.١8 سورة السجدة: الآية‎ )١( 
دعاء كميل.‎ ١ مفاتيح الجنان: ص58‎ )١( 
5 
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َنْ تومن لَكَ حَتَّى تفجرَ لنا منّ الأرض يَتبُوعا274 الآيات؛ فإفها حكاية كلمات الكفار» ومع ذلك 


4 


فهي محكومة بحكم القرآن» إلى غير ذلك. 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية.4. 
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(مسألة ‏ 1): الأحوط عدم إدحال الجنب قُُ المسجد وإن كان 1 أو ونا أو جاهلاٌ بجنابة نفسه. 


ومسالاك 10 الأحوحة عدم حال للقت ف السكلجإن كاواضياء أو توا" آر ايقاقاذ فنابة 
ارين ١ ١‏ و تانفاء ا وكبنا ا مث ”قد نركون كدان فونم كرون اباي علن لفان أو الارساك 
فوق دابة» أو نحو ذلك؛ وف كل حال فالداحل إما مكلف أو لاء والمكلف إما تكليفه فعلي كالعالم 
العامد» أو تكليفه غير فعلي كالناسي والجاهل بالموضوع» والجاهل بالحكم القاصرء فإذا لم يكن الجنب 
مكلفاً أصلا كالطفل والبمجنون» فالظاهر عدم المانع في إدخاهماء إذ لم يعلم حرمة دخول الجنب الطفل 
وشو التنجند أصله بل دليل :رقم العكليق ذال عن اق غيل مكلفين؛ ولا دليل على أن هذا العمل 
منشرض #الانا: و اللواط والقد به اميت ريده الله اسيتعانه امطلقا لافنا ١‏ البرارة قو النشكاة ومن 
الحملء وإن كان مدي عي كك عاذ ا بالملوضوع, فالظاهر أنه أيضاً غيز حرام إذ لا تكليف 
فعلي بالنسبة إلى الجنب» والأصل البراءة عن تكليف الباعث والحامل» ول يعلم المبغوضية الذاتية» كالزنا 
والقتل» وإن كان الجنب مكلفاً فعلاً كالعالم العامد, حرم إلبشفاله يعدا لأنة .من الأمر باللدكر ولد لكنة 
إيجاد للمنكر في الخارج؛ ومثله ما لو وقع الفعل منه مبغوضاً كالجاهل المقصر. 

ثم الظاهر أنه لو اغتسل الصبي المميز ارتفعت جنابته» كما أنه لو غسّله الولي إذا م يكن مميزاً ارتفعت 
جنابته» إذ الظاهر من الأدلة قيام 


موسوعة الفقه / الحزء ٠١‏ 

الولي مقام غير المميز في أمثال هذه الأمورء كما في باب الحج بغير المميز» وأداء الخمس والزكاة عنه 
إلى غيرها من الأحكام. 

ولو أحنب المجنون في المسجدين لم يحب إخراحه؛ لما عرفت من عدم الدليل» كما أن الظاهر عدم 
لزوم تيمم الصبي المميز» أو تيميم غير المميز إذا أحنب في المسجدين, لعدم الدليل. 

وما ذكرنا في المقام يعرف مسائل قراءة العزيمة» ومس القرآنء, والمرأة الحائض» والكافر الذي يمحس 
المصحفء أو يدخل المسجد. إلى غيرها. 

ثم ما تقدم في باب إدخخال الجنب إنما هو فيما إذا لم يخالف الحنب الباعث والحامل؛ اجتهاداً أو تقليداء 
بأن اعتقد أحدهما عدم الحنابة» وإلا جاز الإدحال والبعث» كما هو واضح, والله العال. 


11 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


(مسألة ‏ 73): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حالة جنابته» بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أحرة. 


زققألة ات وما الاعقوق أن ووقاه الل الكس السكندا ماشرة | ق.ضالة جنابيه “قيما لا 
يتمكن من الكنس من الخارج. فيما إذا علم الجنب بجنابة نفسهء وذلك لأنه أمر بالمنكر وبعث عليه؛ ولا 
إشكال فق جرمة مكل ذلك تكليفا. 

نعم إذا كان الاستيجار للأعم من المباشرة» أو تمكن الكنس من الخارجء أو لا يعلم بأنه جنب الى 
يحرم؛ بلا إشكال في الأولين» وعلى الأصح الذي احترناه في الثالث. 

(بل الإحارة فاسدة4 لاشتراط القدرة الشرعية والعقلية على متعلق الإحارة» إذ الإحارة إما على 
العين كاستئجار الدابة» أو على المنفعة كاستئجار العامل للبناء» فإذا لم بملك المؤجر الدابة أو العمل إما 
م يملكه عقلاً لعدم قدرته» أو شرعاً لأنه فعل محرم أو يلازم للمحرمء لم تصح الإحارة» والكنس بذاته 
وإن يكن بخرايا إلا أنه ملازم للمكث الحرام» ومن الواضح أنه لا يأمر الشارع بالوفاء ولا يجوزه 
وينهي عن الشيء أو عن ملازمه. لأنه تناقض بعينه» فليس الدليل الإجماعء» كما حصره فيه في 
المسعمبدك: 

زولا يسعحق آجزة 4 لأن الأجرة ي .هقايل ها عغلك» والمفروض أله لاعلك» فقول المسعمسبك: (أما 


عدم استحقاق أجرة المثل فغير 
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نعم لو استأحره مطلقاء ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحق الأجرة» بخلاف ما 


إذا كنس اماج فأنه لا سق لكونة حرام 


ظاهر إذ هو خلاف قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»)”"2" انتهى. محل نظرء فإنهم ذكروا 
أن هذه القاعدة لا تشمل كل الموارد» فراحع. 

(نعم لو استأجره مطلقاء ولكنه كنس في حال جتابته» وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً) أو معذورا 
بعذر آعم كما إذا حبس في المسحدء أو اضطر إلى البقاء فيه للفرار من ظالم ونحوه [استحق الأحرة) 
إكنه تافهن التلوك ايها جه عتلناالأجارة: لمعيف ( مندت ونا ذا كت قال افر خرن 
اضطرار (فإنه لا يستحق لكونه حراماً) لابد وأن يكون مراده أنه ملازم للحرام الموحب لعدم كونه 
فرداً للإحارة» إذ يأ منه الاعتراف بأن الكنس ليس بحرام» وإذا لم يكن فرداً للإحارة لم يستحق لا 
أحرة المثل» ولا أحرة المسمىء» لعدم ملكه له وعدم وقوع الإجارة عليه. 

وما ذكرنا يظهر الإشكال فيما ذكره السيد البروحردي حيث علق على المقام بقوله: (بل يستحقها 
بلا إشكال فإن المحرم هو الدخول والمكث لا الكنس)0". 


)١(‏ المستمسك: ج” ص/ه. 
)١١‏ تعليق اليك البروحردي: ص32. 
/1 
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ولا يجوز أحذ الأحرة على العمل المحرم» وكذا الكلام في الحائض والنفساء» ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما 
خافلين قالضورة الأولى أيضا يستحق الأحرة» لأن متعلق'الإنخارة وهو الكنس الا يكون خراما» وإنا الحرام الدتمول 


وفيما ذكره السيد الحكيم بقوله: (إنه يكفي في حصول القدرة على الطبيعة المطلقة القدرة على بعض 
الأفراد فلا مانع من صحة الإحارة على الكنس الشامل للكنس حال الحنابة» فإذا حاء به استحق 
ا ل 0 5 التتعارة الطلفة الفوو مقن لقنن قات لذ تكن الفرك غير 
المقدور شرعاً لحرمته أو حرمة ما يلازمه. 

١‏ لوكي اق اكيعره عن "العدر ايد جكذا رن برذ سه انها كله م بن ليشن الأجرة 
أضلاً لأنة غير منتاعر عليه شرعاً. [وكذا الكلام في الحائض والنفساء] لوحدة الدليل في الكل. 

نعم لو أمكن الكنس في حال الاجتياز المباح» صحت الإحارة بالنسبة إلى غير المسجدين» لكنه حارج 
عن محل الكلام. 

ولو كاف لاعن بجاهاد أن اكاكضا جاهلان:ى"الضؤرة الأول 1 آنا عانت الابجار«مقيدة محال 
9ك اذ ممص مره ان معن اإندارة وعي كدي ايكون جر شرل ليرا 


)١(‏ المستمسك: ج” صل/ه. 
58 





موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
والمكث» فلا يكون من باب أخذ الأحرة على امحرم. 
نعم لو استأحره على الدخول أو المكث كانت الإحارة فاسدة» ولا يستحق الأجرة» ولو كانا جاهلين لأنهما 
محرمان» ولا يستحق الأجرة على الحرام» 


والمكث) وحرمتهما ليست فعلية لفرض جهل الأجير فلا يكون من باب أخذ الأجرة على امحرم] 
وغلم المستاحر لا يضر بعد أن ل يكن دليل على مبغوضية العمل ذاتاء ليكون بعث المستاحر حراما. 

إنعم لو استأجحره على الدخول] في المسجدين [أوالمككث] في سائر المساجد [ كانت الإجارة 
فاسدة» ولا يستحق الأحرة ولو كانا جاهلين لأنهما محرمان ولايستحق الأجرة على الحرام] فإن أدلة 
عدم تملوكية الحرام؛ وأن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه» تشمل المقام» إذ لا فرق بين امهل والعلم في ذلك 
كجا ل الوق ينها ف سات الوا رس ل" المزازة السادووة كلذ رجه الول ناض 

وما أشكل عليه المستمسك بقوله: (لكن إلحاق الجاهل بالعالم غير ظاهرء لأن الجاهل مرخحص في 
الفعل. وبحرد الحرمة الواقعية مع الرحصة الظاهرية غير قادحة في استحقاق الأجرة)'"'' انتهى. فيه نظرء إذ 
الجاهل غير مرخحص في الفعل بل هو معذورء وفرق بين 


.5 المستمسك: ج” ص5‎ )١( 
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ومن ذلك ظهر أنه لو استأحر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الاجارة فاسدة» ولو مع 
الجهل» وكذا لو استأحره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل امحرم» بخلاف الإحارة للكنسء فإنه ليس 


ان 


الأمرين» فإن من يبيع مال الغير بظن أنه مال نفسه ليس مرخصاً في هذا البيع» وإنما هو معذور, 
والعذر لا يلازم الصحة واستحقاق الأحرة» فحال المقام حال ما إذا باع الختزير بظن أنه شاة» فإنه لم 
يعمل حراماً لجهله بالواقع؛ لكنه لا يملك الثمنء لا تمن المسمى ولا المثل» لأن البيع باطل» والختزير لا 
قاب انين ضار ومثله ما لو أخذت المغنية الأحر على الغناء وهي جاهلة بالحرمة»؛ إلى غيرها من 
الأمثلة» ولذا سكت غير واحد من المعلقين» كالسادة البروجردي وابن العم والاصطهباناتٍ على المان. 

(ومن ذلك ظهر أنه لو استأحر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة 
فاسدة ولو مع الجهل] لأن الطواف في هذه الأحوال محرم؛ فإن الطواف بالبيت صلاة» وإن كان الفاعل 
اماد دور إذا العذر لا يرفع الآثار الواقعية» فحاله حال ما إذا استأحره لقضاء صلاة أو صوم. 

[وكذا لو استأحره لقراءة العزائم1 سورة أو سجدة على الاختلاف [فإن المتعلق) للإجارة 
(فيهما) الطواف وقراءة العزيمة (هو نفس الفعل امحرم بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما 


ا/١‎ 
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وَإِنما ابحرم شيء آخرء وهو الدخول والمكثء فليس نفس المتعلق حراما] وفرّق مصباح المدى بين 


صورة ما إذا كان متعلق الإحارة قراءة العزبمة ما هى عبادة» فتبطل الإحارة» وبين صورة ما إذا كان 
متعلقها قراءة العزعة بما هي قراءة» لم يظهر لي وجهه. 


07“ 
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(مسألة ‏ 8): إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال 


فيه. ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال 


اقنالةت ول( إذا كان نيا كاف الاة'ق' اكد عن عليه أن فت ويذحل السغد أكهد زلاء 
أو الاغتسال فيه أما وحوب الغسل عليه» فلأنه قادر من الماء بالنسبة إلى الصلاة وغيرها. 

وأما وجوب التيمم لدخول المسجد فلأن دحول المسجد واجب من جهة وجوب الغسل» وحيث لا 
يتمكن من الغسل الواحب إلا بالتيمم» قام التيمم مقام الغسل» لكن لا بد من تقييد إطلاق المصنف .ما 
إذا كان الماء في المسجدين» أو كان الدخول يوجب المكثء أو قلنا بأن الدحول غير الاجتيازي حرامء 
ومثل المقام لوكان الماء لزيد في داره وأباح دحول داره وأباح ماءه للمتطهر» دون غيره. فإن التيمم 
مشروع حينئذ لأنه مقدمة للواحب. 

[و] إن قلت: إن جواز التيمم دوري يلزم من وجوده عدمه. وكلما يلزم من وجوده عدمه فهو 
باطل» فجواز التيمم باطل» وذلك لأن التيمم موجب للتمكن من الغسل» والتمكن من الغسل يوجب 
بطلان التيمم» فالتيمم يوحب بطلان التيمم؟ 

قلت: (لا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال فإن التمكن في المستقبل 
أي بعد الخروج» أو بعد الاغتسال ‏ يبطل امتداد التيمم» لا أنه يبطل ابتداء التيمم» فهو 


رف 
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ولكن لا يباح يهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة» فلا يجوز له مس كتابة القرآن» 


كمن لا يحصل على الماء الآن لكنه يحصله بعد ساعة» حيث إن تيممه الآن إلى ما بعد ساعة صحيح., 
فإن في هذا الامتداد الزمئ بين التيمم وبين الخروج من المسجد الذي يقدر حينذاك على الغسل» أو بين 
التيمم وبين الاغتسال إذا أمكنه الاغتسال في المسجدء لا يتمكن من الغسل. 

هذا ويمكن أن يجاب بجحواب آخرء وهو أنه: إن أريد بالمقدمة الأولى وهي ‏ التيمم موجب للتمكن 
من الغسل ‏ التمكن بالنسبة إلى الكون في المسجد الموقوف عليه الغسل» فهو غير حاصل بالتيمم» وإن 
أريد التمكن بالنسبة إلى سائر الغايات» فهو حاصل قبل التيمم» لقدرته على سائر الغايات» بسبب قدرته 
على التيمم؛ ولا مانع من احتلاف الغايات في التمكن وعدمه. فإنه كمن ضاق وقته عن الغسل فإنه غير 
واحد للماء بالنسبة إلى الصلاة» وواجد له بالنسبة إلى سائر الغايات مثل صيام غد والإتيان بصلاة قضاء 
عن القكية دي 

لا يقال: فهل دحول المسجد من الغايات الي شرع لا التيمم؟ 

لأنه يقال: الظاهر من أدلة التيمم أن كل شيء يتوقف على الوضوءء أو على الغسلء إذا لم يتمكن 
الإنسان من الماء قام مقامه التراب» سواء كان لاشتراطه بالطهور المائي» أو لاشتراط كماله به. 

ولذا قد يستشكل في قوله: [ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة» 
فلا يجوز له مس كتابة القرآن 


/ 
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ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واحبين فوراً. 


ولا قراءة العزائم1 سورة أو آية ‏ على الاختلاف المتقدم ‏ [ إلا إذا كانا واحبين فوراً) إذ مع 
وجوبمما فورا يصدق عليه عدم وحدان الماءء أما وجه الإشكال فهو أنه حيث لا يقدر في هذه الفترة 


على الغسلء فهو غير واحدء وأي فرق بين الفترة الطويلة والفترة القصيرة. 
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(مسألة ‏ 4): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما ولا استيجار أحدهما 


(مسألة ‏ 4): [إذا علم إجالاً حناية أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما؟ للعلم الإجمالي بجرمة 
إحارة أحدهماء حيث إنه بعث على المنكر وأمر به» هذا فيما إذا علم الجنب منهما أنه جنبء أما إذا لم 
يعلم لعدم علمهما أصلًء ففي حواز الاستفجار وعدمه احتمالان: من أن كل واحد منهما معذور في 
مخالفة حرمة الفعل وإحداث الداعي إليه» مع جهل الفاعل به لا دليل على حرمته ‏ كما اختاره 
المستمسك » ومن أنه لا يحوز التحريض والأمر بالمنكر الواقعي» وإن كان فاعل المنكر لا يعلم بأنه آت 
بالمنكر» فإذا قطع زيد بأن فلانة زوحته» وعلم الإنسان بأنها ليست زوحته؛ لم يجر له أن يحرضه على 
مواقعتهاء إلى غيره من الأمثلة» وهذا غير بعيد. 

ولذا سكت على إطلاق المتن السادة ابن العم والبروحردي والاصطهباناق وغيرهم؛ ومنه: يظهر حال 
ها إذا غلم علما إجماليا بأن احدعنا حتنب» كما أن مع يظهر فناد الايعارة. لآق الله إذا حيرم شيعا حرم 
منه» لكن هنا بالنسبة إلى إحارة الجنب الواقعي. 

أما إحارة غيره فليست فاسدة» وحينئذ يجب الجمع بين علمه بفساد إحداهما وصحة الأخرىء كا إذا 
عقد على امرأتين علم ببطلان نكاح إحداهما. 

وكيف كان فإنه لم يصح له استيجارهما ولا استيجار أحدهما] 


ك/ا 
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لقراءة العزائم» أو دخول المساجدء أو نحو ذلك ما يحرم على الجنب. 


للعلم الإجمالي [لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب) ومما تقدم يظهر 
عدم صحة استئجارهماء أو أحدهما لقضاء صلاة الميت» أو صومه. أو لحج أو ما أشبه. 


0 
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(مسألة  :)٠١‏ مع الشك في الحنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الحنابة. 


(مسألة  :)٠١‏ مع الشك في الحنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة) لاستصحاب العدم, إلا 
إذا كان الشك مقروناً بالعلم الإنتمالي» بآن علم أنه حصلت مته إما البارحة وإما اليوم» وقد اغتسل 
البارحة على تقدير حصول الحنابة منه. 

وكذا إذا علم أنه إما تحصل منه الحنابة اليوم أو غداً. إلا إذا كانت حالته السابقة هي الحنابة) 
فيستصحب الجحنابة» وإذا جهل الحالة السابقة فالحكم كما تقدم في الوضوء. 


7 
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في ما يكره على الجنب 
وهي أمور: 


الأول الأكل والشرب 


(فصل) 

في ما يكره على الجنب] 

زوهي مور الأول: الأكل والشوتي! على المشهور شهرة عظيمة. بل عن جماعة الإجماع عليه» 
حلافاً لما عن الفقيه» والهداية» والمقنع» ظاهرهم التحريم» ولما عن المدارك من عدم الكراهة أصلاء ويدل 
على المشهور الجمع بين طائفتين من الأخبار» الطائفة المانعة والطائفة المجوزة» كما أن القائلين الآخرين 
استدل كل واحد منهما بطائفة واحدة من الأخبار» وهو حلاف التحقيق كما لا يخفى. 

وكيف كانء فمن الطائفة المانعة صحيحة الحلبي» عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) قال: «إذا 
كان الرحل جنبا لم يأكل ولم يشرب 


2724 
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عي ا 

ومفهوم صحيحة زرارة» قال: «الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمحضمض وغسل وجهه 
وأكل وشرب»”". 

وخبر المناهي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنه نمى عن الأكل على الحنابة» وقال: إنه 
يؤرتق لقف 27 

وخبر السكون» عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يذوق شيعا حى يغسل يديه ويتمضمضء فإنه 
يخاف منه الوضح»”'". والوضح البرص. 

إلى غيرها من الروايات» والظاهر من إطلاق النص والفتوى كون الحنابة أعم من الإنزال والدحول, 
كما أنه لا يبعد أن يراد بكراهة الأكل والشرب باليد ما إذا باشر الطعام والماء بيده» وإلا لم يكره بالنسبة 
إلى اليد» فمن أراد الأكل بالملعقة لم يكره له عدم غسل يده. 

ثم إنه رعا يقال: كيف يحكم بالكراهة مع أن البرص ضرر كبير» والأضرار الكبيرة لا بد من النهي 
عنها؟ 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص“": الباب ١59‏ في صفة غسل الحنابة ح4. 
)١(‏ الكافي: اج ص.ه باب الجنب يأكل ويشرب ح١1.‏ 
(؟) الفقيه: ج؛ ص١‏ باب ١‏ في ذكر جمل مناهي النبي ح١.‏ 
(4) الكاقي: ج ص ١ه‏ باب الجنب يأكل ويشرب ح7١.‏ 
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والشوابه” إن اررض لآ ريصيب" كل كل «شارمهة بل ها ياد نمع جح كبا سر العاسدب 
والكراهة قد تكون من جهة قلة الضرر كيفية أو كمية» فإنه له حرم والحال هذه كان خلاف اليسر المبئ 
عليه الدين» وهل أن إيراثه الفقر غيي» أو هناك ربط بين الأمرين» احتمالان. 

أما البرص» فالظاهر أنه من حهة الربط» الأكل والشرب والمرضء» ككثير من المكروهات والمحرمات 
المورثة للأمراض. 

ومن الطائفة المحوزة» موثق ابن بكير» عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال: «نعم يأكل 
دراج ويقرا القران ازيل كر اش ع بوم ماع20 

وصحيحة عبدالر حمان» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: «إنا 
لنكسلء ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل»”". 

والظاهر أن "إنا لنكسل" تعبير عرفي» حيث ينسب الإنسان إلى نفسه ما يريد نسبته إلى غيره ‏ تأدباً 
فلا حاجة إلى ما في الوافي من أنه تصحيف عن "إنا لنغسل"”". 


.١ح الباب 59 في الجنب ... يقرءان القرآن‎ ١١ الاستبصار: ج١ ص؛‎ )١( 
من أبواب الحنابة ح7.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ ص45؛ الباب‎ 
.١5 الجزء الرابع ص54 في أبواب الغسل السطر‎ ١ الوافي: المحلد‎ )5( 

م١‎ 
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ويرتفع كراهتهما بالوضوءء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق» أو غسل اليدين فقط. 


[ويرتفع كراهتهما بالوضوء» أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق» أو غسل اليدين فقط] وذلك 
لاشتمال النصوص على المذكورات. 

ففي صحيح الحبي: أها ترتفع بالوضوء ‏ وظاهره وضوء الصلاة لا الغسل . 

وثٍ صحيحة زرارة: بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه. 

وفي صحيحة عبدالرحمان: بغسل اليد أو الوضوءء مع أفضلية الوضوء. 

وفي خبر السكوى: بغسل اليد والمضمضة. 

وف الرضوي: «وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشقء ثم كل 
واشرب إلى أن تغتسلء فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ولا تعود إلى ذلك»7"©. 

ثم الظاهر إن مراتب دفع الكراهة مختلفة» فأكمله فعل جميع ما وردء وأقله غسل اليد والمضمضةء 
فجعل الماتن بعضها في عرض بعض لا يخلو من تأمل. 


.١9 فقه الرضا: ص؛؟ سطر‎ )١( 
ةا‎ 
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الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم 


[الثاي: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم؟ أما جواز قراءة القرآن فلا إشكال 
فيه ولا خحلافء إلا ما عن سلار من تحريم القراءة مطلقاًء بل عن جماعة الإجماع عليه والظاهر كراهة 
مطلقاً قراءة القرآن» ولو آية واحدة» لكن الظاهر استثناء البسملة. 

أما جواز مطلق القراءة فللمطلقات» كال مروي عن زيد الشحام, قال: «تقرأ الحائض القرآن والنفساء 
والجنب أيضاً» 7 . 

وعن فضيل» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس أن تتلو الحائض والحنب القرآن»”7". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجحل 
يتغوط» القرآن؟ فقال: «يقرؤون ما شاءوا»”". إلى غيرها. 

وأما كراهة مطلق القراءة» فلما عن علي (عليه السلام): «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا 
يحجبه أو لا يحجره عن قراءة القرآن إلا الحنابة»9'. 


)١(‏ الكافي: جا ص١٠‏ باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن ح؟. 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب 53 في الجنب... يقرءان القرآن ح؟. 
() الاستبصار: ج١‏ ص ١١‏ الباب 53 في الجنب... يقرءان القرآن ح7. 
(4:) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص58 الباب ١١‏ من أبواب الحنابة ح". 


الله 
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وعنه (عليه السلام)» قال: «سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع, والساحد» وفي الكنيفء وفي الحمام, 
والقسياة'والتقمان وا 

وف حديث أبي سعيد الخدري, في آداب الزفاف, قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا 
عليء من كان يا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن» فإني أحشى أن تترل عليهما نار من السماء 
فتحرقهما»”". وهذه الروايات مستند سلار ف قوله بالتحريم» لكن الجمع بينها وبين الروايات المجوزة 
يقتضي الكراهة. 

أما رواية الخدري» فهي ضعيفة السند فلا بد إما من رد علمها إلى أهلهاء أو حملها على ما إذا 
أوجب المتكء أو المراد قراءة السجدة؛ أو ما أشبه ذلك. 

وأما أشدية كراهة ما زاد على السبع» فعن سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال: «ما 


5 م 
بينه وبين سبع آيات»”2. 


)١(‏ الحداية: ص٠‏ 5» جامع أحاديث الشيعة: ج؟ ص54؛ الباب 4 في جواز قراءة القرآن ح١٠.‏ وعن البحار ج8/ا ص٠ه‏ ح؟5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص”5: الباب؟١‏ من أبواب الحنابة ح؟. 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب 594 في الجنب والحائض يقرءان القرآن حه. 


4 
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الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الحلد والأوراق والحواشي وما بين السطور. 


وف رواية زرعة» عن سماعة» قال: «سبعين آية2"06. 

ولذا قال المصنف: [وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة] لأنه مقتضى الجمع بين روايي سماعة 
بعد أصالة كوهما روايتين» لا رواية واحدة. 

وأما وجه استثناء البسملة» فلما ورد من ذكرها عند الغسل» كما سيأتي في المستحبات. 

ثم الظاهر أن تكرار آية واحدة سبع مرات» أو سبعين مرة» ليس مشمولاً للحكم المذكور» لانصراف 
السبع والسبعين إلى الآيات المختلفات» اللهم إلا فيما كان التكرار في نفس الآيات» مثل سورة الرحمان» 
أو إذا قرأ السور القصارء فتكررت فيها البسملة» كما أن الظاهر أن السبع والسبعين في جنابة واحدة؛ 
فلو قرأ في جنابة ثلاث وي أخخرى أربعاً لم يكن آنياً بالسبع الذي يكره ما زاد منه» ولو قرأ من كل آية 
بعضها لم يتحقق السبع والسبعون» وإن و او عن ضف الات للانصراف إلى الآية الكاملة. 

[الثالث: مس ما عدا خط المصحفء من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور) كما هو 
المشهور شهرة عظيمة» بل في 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب 54 ذيل الحديث ه. 
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الجواهن كاف أقز وكو نه اعاعاء: صلافا 11 سكن تق اروس يواش سه إن ترم بون الكوانيت با طايه 
المشهورء لما رواه حريز عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لولده إسماعيل: «يا بن اقرأ المصحف»» 
فقال: إنى لست على وضوءء فقال: «لا تمس الكتابة ومس الورق)”". 

فإن ظاهره عدم مس الخط» وجواز مس عدا ذلك» بعد عدم الفصل بين الحدث الأكبر والأصغر في 
ذلك. 

ومثله؛ بل أصرح منه الرضوي: «ولا تمس القرآن إذا كنت حنباً أو كنت على غير وضوء» ومس 
الأوراق»0©. 

ومثلهما موثق أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام)» عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ 
قال: «لا بأمن ولا عمس" الكداب)3". 

هذاء بالاضافة إلى الأصلء وإلى التلازم بين القراءة اللجائزة في روايات متعددة» وبين المس» استدل 
السيد بقوله تعالى هلا 0 


.١ح الاستبصار: ج١ ص7١١ الباب 58 في الجنب لا بمس المصحف‎ )١( 

.77 فقه الرضا: ص4 سطر‎ )١( 

هم الاستبصار: ج١1‏ ص”١١‏ الباب /” في الجنب لا بمس المصحف ح5. 
اله 


موسوعة الفقه / الحزء ٠١‏ 

الْمُطِهّرُون2”4 وفيه نظر واضحء كما سبق في مبحث الوضوءء وبجملة من الروايات. 

كخبر إبراهيم بن عبد الحميد: «المصحف لا تمسه على غير طهر ولعي ولا تمس خطه. ولا 
تعلقه» إن الله تعالى يقول: إلا يَمَسهُ إلا المطهرُون274. 

وصحيح ابن مسلم؛ قال أبو جعفر (عليه السلام): «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء 
لويم و قرا قا القر انها هاا نإل السحد ف 

وفي مجمع البيان: قالوا: «لا يجوز للجنب والحائض وانحدث مس المصحف» عن محمد بن علي الباقر 
(عليه السلام)©؛ لكن ادمع بين الطائفتين بحمل تلك على الكراهة. 

ثم إن الظاهر من أدلة الكراهة الأعم من القرآن الكامل» وبعض أحزائة» ولو آية» أو .سورة؛ أو حرءء 
كتب مستقلاً أو أحرج من القرآن. 


.1/9 سورة الواقعة: الآية‎ )١١( 
الاستبصار: ج١ ص”١١ الباب 58 في الجنب لا يمس المصحف ح7.‎ )١( 
في الأغسال وكيفية الغسل من الحنابة ح8؟.‎ ١7 التهذيب: ج١ ص١7” الباب‎ )7( 
.١77ص مجمع البيان: المجلد 5 الجزء السابع والعشرون‎ )5( 
/ا/‎ 
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الرابع: النوم إلا أن يتوضاً أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل. 


(الرابع: النوم) من غير فرق بين أن يكون ليلا أو نهاراء والمراد به هو الغالب على القلب والسمع؛ لا 
التمدد» فلا فرق فيه بين النوم قاعداً أو متمدداًء أو ما أشبه. 

(إلا آن ينوضا أو ينيمم إن ل يكن له الماء بدلاً عن الغسل) لا عن الوضوءة بلا إشكال. ولا خعلاف 
في الكراهة» إلا ما يروى عن ظاهر المهذب» من فيه نوم الجنب حى يتمضمض ويستنشق» ورا يقال 
بأن مراده الكراهة. 

وكيف كانء لا ينبغي الإشكال في أصل جواز النوم» بل في الجواهر أنه مقطوع به» بل في المستمسك 
إجماعاً صريحاً وظاهراً عن جماعة» ويدل عليه موثق سماعة: عن الرجل يجنب ثم يريد النوم؟ قال (عليه 
السلام): «إن أحب أن يتوضأ فليفعل» والغسل أحب إلي وأفضل من ذلكء فإن هو نام ول يتوضأ ولم 
يغتسل فليس عليه شيءع»206. 

وعن الحلبي» سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرحل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: «يكره 
ذللق حي ينوط 


.٠١ح الكافي: ج” ص ١ه باب الجنب يأكل ويشرب‎ )١( 
في أبواب الحنابة ح7.‎ ١5 (؟) الفقيه: ج١ ص“"؛ الباب‎ 
/م‎ 
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وعن سعيد الأعرجء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)» يقول: «ينام الرجحل وهو جنبء وتنام 
المرأة وهي جنب»”0"©. 

أما ما دل على النهي وتمسك به القائل بالتحريم» فهي جملة من الروايات الى لا بد من حملها على 
الكراهة بقرينة الروايات السابقة» أو تأويلهاء مثل خبر النهدي قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) 
يقول: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: حبار كفار» وجنب نام على غير طهارة» والمتضمخ بخلوق»2". 
فيحمل مثلاً على من لا ينوي الطهارة» أو كانت جنابته عن حرام أو ما أشبه» كما أن المتضمخ بخلوق 
يراد به المسرف لذلكء أو من يتكبر بذلكء أو بمنعه عن الغسل الصحيح. 

ثم الظاهر أن الوضوء يرفع مرتبة من الكراهة؛ لا مطلق الكراهة؛ كما عن كشف اللثام خحلافا 
للجواهرء» حيث يرى أن الوضوء يرفع الكراهة كلية» استدل الجواهر بصحيح الحلبي المقتصر فيه بذكر 
الوضوءء حيث قال (عليه السلام): «يكره ذلك حى يتوضأ». 

فإن ظاهره أن الوضوء رافع للكراهة؛ لكن في بعض الروايات: أن الغسل لأحل أن لا يموت في المنام 
في حالة الحنابة» وهذا يجامع 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١‏ 50 الباب 5؟ من أبواب الحنابة حه. 
2١‏ مستدرك الوسائل: ج١1‏ ص8/ 1" الباب ١‏ من أبواب الجنابة ح١.‏ 
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الوضوء أيضاًء فعن عبد الرحمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يواقع أهله أينام 
على ذلك؟ قال: «إن الله تعالى يتوق الأنفس ف منامهاء ولا يدري ما يطرقه من البلية» إذا فرغ 
فلع 

وقريب منه رواية العلل» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)”". 

وهل التنم: يذل الفديل كنا احقاره الضف أو كفاق أذ عله ودلا عن العشل' أن الوسنووة كنا 
اختاره الجواهر» احتمالان: والأقرب الأول؛ لأن الوضوء لو لم يكن له دليل خاص لم يشرع الإتيان به 
فإن التكليف هو الغسلء فإذا لم يمكن حقيقة أو حكماً ‏ ولو للكسل ونحوه ‏ قام التيمم مقامه. 

أما التيمم بدل الوضوء فلم يدل عليه دليل» فالأصل عدمه. وعليه يجوز التيمم في عرض الوضوءء أي 
إن أحب يتيمم» وإن أحب توضأء لإطلاق دليلهماء فتقييد المصنف التيمم بعدم إمكان الوضوءء محل 
نظرء فإن إطلاقات أدلة بدلية التيمم عن الغسل محكمة؛ سواء كان لأحل أمر واحبء أو أمر مستحب» 
أو رفع كراهة. 

نعم الأحوط ما ذكره المصنف. 

أما ما يمكن أن يستدل به للجواهر» فهو أنه يجوز كل من الغسل والوضوء والتيمم بدل عن كل 


. من أبواب الحنابة ح5‎ ١5 الباب‎ 5.١ ١ص‎ ١ج الوسائل:‎ )١( 
حا‎ 5٠. (؟) علل الشرائع: ج١1 ص ه55" الباب‎ 
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لفاس المقتا يرجنا كان اما 


واحد منهماء وفيه: إن الوضوء حلاف القاعدة» فيقتصر فيه على موضع النص. 

وهل الكراهة نخاصة .من لا يريد العود إلى الجماع؛ أم عامة؛ فلمريد العود أن يتطهر أيضاًء احتمالان: 
من ظاهر ما رواه الفقيه قال: وفي حديث آخر قال (عليه السلام): «أنا أنام على ذلك حّ أصبح 
وذلك إن أريد أن أعود»”". 

ومن أن إرادة العود لا تدفع احتمال الموت» وغيره» ما سبب كراهة النوم» والثاني أقرب» ونوم الإمام 
(عليه السلام) لعله كان مع الوضوءء وقد تكلف صاحب الحدائق في معن "أعود”" بما هو نخلاف 
الظاهر» فراجعه. 

ثم إنه لا فرق في استحباب التطهير وكراهة النوم» بين النوم القصير والطويل» كما إذا أراد أن ينام 
عشر دقائق مثلاً وهل يكره الجماع لمن لا يقدر على الطهور طلقا احتمالان: من أن مستلزم المككروه 
مكروه عرفا ومن عدم التلازم شرعاًء والتلازم العرفي لا ينفع إلا إذا كان موجباً لظهور اللفظء بحيث 
يمكن نسبته إلى ظاهر لفظ الشارع. 

اشام اطينات اوهونها ولوق اتلوينا العا أعاها اإزة برتقي" لوه وناك كاطيون أن اباليففة 
كالأصباغ الذهية: وكةا نه أشيهههما #الأدلة متضيرفة نه ريوذ كان أر اداه 1 لاطلدق الأدلة 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص“": الباب ١59‏ في صفة غسل الحنابة ح”. 
(5) الحدائق: ج7؟ ص١5 .١‏ 
4١‏ 
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وحواز الخصاب هو المشهور بينهم؛ بل ادعي عليه الإجماع. 

نعم نسب الخلاف إلى المهذب والمقنعة» لكن نوقش في دلالة كليهما على التحريم.؟؟؟ 

وكيف كان, فيدل على الحواز بالإضافة إلى الأصل جملة من الروايات: 

كخبر أبي جميلة» عن أي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يختضب الحنب» ويجنب 
المحتضب» ويطلي بالنورة»("©. 

وخبر الحليي ‏ على نسخة منه : «لا بأس أن يختضب الرحل ع معي 

وموثقة سماعة: قال: سألت العبد الصالح» عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال (عليه السلام): «لا 


با 
وخبر السكوني» عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يختضب الرحل ويجنب وهو 
مختضر ا 


وخبر علي»؛ عن العبد الصالح» قال: قلت له: الرحل يختضب 


)١(‏ الكافي: ج” ص١ه‏ باب الجنب يأكل ويشرب ح5. 

(؟) الكاقي: ج ص ١ه‏ باب الجنب يأكل ويشرب ح١١.‏ 

(؟) الاستبصار: ج١‏ ص6 ١١‏ الباب 7٠١‏ في الجنب يدهن.. ح1. 

(:) الاستبصار: ج١‏ ص6 ١١‏ الباب 7٠١‏ في الجنب يدهن.. ح5. 
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وهو جنب؟ قال: «لا بأس». وعن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال (عليه السلام): «ليس به 


ع ١‏ 
بأس»2"06. 


آنا بن يدل علي النيى 'اكتيول على الكزاهف فهو ايض عله من الر اياكه: 
كالمروي عن عامر بن جذاعة» عن أبي عند الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «لا تختضب 
الحائض» ولا الجنب» ولانخنب وعليها المخضاب» ولا يجنب هو وعليه خحضاب» ولا يختضب وهو 


ا 


وعن المسمعي» قال: معت أبا عبد لله (عليه السلام) يقول: «لا يختضب الول وهو جنب»ء» ولا 
نسيل فى و7 
وعن جعفر» أن أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو 


غضين؟ فكب ولا أحن لها وليف 7 


)١(‏ الاستبصار: ج١1‏ ص5 ١١‏ الباب 7١‏ في الجنب يدهن.. ح5. 
)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص6 ١١‏ الباب 7٠١‏ في الجنب يدهن.. ح7. 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص١١‏ الباب 7٠١‏ في الجنب يذّهن.. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص437 الباب ؟؟ من أبواب الجنابة ح8. 


0 
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وعن العياشي» عن علي بن موسى (عليه السلام) قال: «يكره أن يختضب الرحل وهو جنبء وقال : 
من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء»”"©. 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تختضب وأنت جنبء ولا تجنب وأنت مختضبء ولا الطامث» 
فإن الشيطان يحضرها عند ذلكء ولا بأس به للنفساء»”" إلى غيرها من الروايات. 

[وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إحناب نفسه] أما إذا أحذ اللون فهل يرفع الكراهة» أو 
تخفء احتمالان: قال بالأول غير واحد, لكن الظاهر الثاني» للإطلاقات الي لا تقيد, لما حقق في محله 
من عدم جريان قاعدة الإطلاق والتقييد في باب المستحبات والمكروهاتء إلا ما حرج بالدليل. 

وكيف كانء فمستند الحكم خبر أبي سعيد قال: قلت لأ إبراهيم (عليه السلام) أيختضب الرجحل 
وهو جنب؟ قال: «لا». قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال: «لا»» ثم مكث قليلاً شم قال: «يا أبا سعيد 
أفلا أدلك على شيء تفعله؟» قلت: بلى» قال: «إذا 


)١(‏ عن كتاب اللباس للعياشي كما عن البحار جا ص54 ح”؛ وعن مكارم الأخلاق: ص68 الفصل الرابع. 
(؟) عن كتاب اللباس للعياشي كما عن البحار ج8/ا ص4" ح57 وعن مكارم الأحلاق: ص١6‏ الفصل الرابع. 
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السادس: التدهين. 


اختضبت بالحناء وأحذ الحناء مأحذه وبلغ فحينئذ فجامع»”". 

ومثله مرسل الكافي”"؛ وتخصيص الروايات بالحناء من باب المثال» ولذا فهم المشهور الأعمء ثم لو 
علم أنه إذا نام احتلم» الظاهر أنه لا يكره له الاختضابء لانصراف النص عن مثله. 

[السادس: التدهين) وهو دلك الجسد بالدهن» والظاهر أنه لا فرق فيه بين دلك كل الجسدء أو 
بعضه بما يسمي تدهيناء أما مثل إدال إصبعه في الدهن فلا يشمله الدليل. 

ويدل على الكراهة رواية حريزء قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: 
«لا»”". 

ورواية السكويء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس بأن يختضب الرحل» ويجنب وهو 
مختضب» ولا بأس بأن يتنور الجنب» ويحتجمء ويذبح؛ ولا يدهن ولا يذوق شيئاً حى يغسل يديه 


ويتمضمضء فإنه يخاف منه الوضح»”2). 


.١ح في الجنب يدهن‎ 7٠١ الباب‎ ١١ الاستبصار: ج١ ص5‎ )١( 
الكافي: ج” ص١ه باب الجنب يأكل ويشرب ذيل ح5.‎ )١( 
(؟) الكافي: ج” ص١ه باب الجنب يأكل ويشرب ح5.‎ 
في الجنب يدهن ح5.‎ 7٠١ الباب‎ ١١ الاستبصار: ج١ ص5‎ )5( 
ه65‎ 
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السابع: الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام. 
الثامن: حمل الملصحف. 


ثم إنه لا فرق بين أن يكون التدهين للمرضء أو للفائدة» للإطلاق» ووجه حمل النصوص على الكراهة 
الإجماع على عدم الحرمة» والظاهر أنه لا يكره التدهين ثم الجنابة» إذ لا دليل عليه. 

[السابع: الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام1 وإن غسل نفسه عن أذى الاحتلام» لإطلاق الدليل؛ 
وذلك لما رواه الصدوق في مجحالسه وخصاله؛ قال (عليه السلام): «وكره أن يغشي الرحل المرأة وقد 
احتلم حي يغتسل من احتلامه الذي رأىء فإن فعل وخخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه»”". 

أما تكرار الجماع بدون غسلء فالظاهر أنه لا كراهة فيه» لعدم الدليل عليهاء بل ريما استدل على 
عدم الكراهة بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد”", 
وما تقدم من نوم الإمام (عليه السلام) بعد الجماع7"» لأنه كان يريد العود. 

( الثامن: حمل المصحف !. 


)١(‏ أمالي الصدوق: ص8 ؛ ؟ المحلس .٠ه‏ ح". والخصال: ص ١ه‏ باب العشرين فما فوق ح9 وفيه: امرأته. 
)١(‏ المعتبر: ص ١ه‏ سطر .١7‏ 
(") الفقيه: ج١‏ ص“": الباب ١59‏ في صفة غسل الحنابة ح”. 

45 
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[التاسع: تعليق المصحف] لا تقدم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد» وقد أفى بمما غير واحد من 
العلماء» ما يصح موضوع التسامح. 

ثم لو كان تحت الإنسان كتابية هل يستحب له أمرها بالغسل؟ احتمالان: من بطلان غسلها لعدم 
النية المصححة. وف حديث الجعفريات عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): أن علياً (عليه 
السلام) كان يقول في الرجل تحته اليهودية أو النصرانية لا تغتسل من الحنابة» فقال (عليه السلام): 
«الشرك الذي فيها أعظم من الحنابة» اغتسلت أو لم تغتسل)”". 

ومن أن الكفار مكلفون بالفروع وتمشى النية منها. وما رواه الطبرسي في الاحتجاجء في سؤال 
الزنديق» عن الصادق (عليه السلام) إلى أن قال (عليه السلام): «وكانت المحوس لا تغتسل من الحنابة؛ 
والعرب كانت تغتسل» والاغتسال من حالص شرائع الحنيفية»”"©. 

نعم الظاهر عدم وجوب إلزامهاء لأن إقرارهم على دينهم مقتضاه ذلك» وتفصيل المسألة محل آخر. 


)١(‏ الجعفريات: ص؟77. 
)١(‏ الاحتجاج: ١‏ ص17 ط بحف. 
/4 
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(فصل 

غسل الحنابة مستحب نفسي ] 

بلا إشكال ولا حلاف, بل يظهر من كلماقم الإجماع عليه وإنما الكلام في أنه هل يستحب بنفسه. 
أو للكون على الطهارة» ظاهر جماعة من الفقهاء الأول» وظاهر آخرين الثاني» والأقرب الأول» 
لإطلاقات الأدلة» كقوله (عليه السلام) في حديث الزنديق: «والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية». 

وكقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في أسئلة اليهودي: «فإذا اغتسل ب الله له بكل قطرة 
بيت في الحنة»2"7. 

إلى غيرهما من الروايات» ومنه يعلم أن الاستدلال للقول الثاني بقوله سبحانه: «إوييحب 


المتطهّرينَ4”" والنبوي «أكثر من الطهور 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص55؛ الباب ؟ من أبواب الحنابة ح". 
)1١9‏ سورة البقرة: الآية 5؟١7.‏ 
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يزيد الله في عمرك» وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل» فإنك تكون إذا مت 
على :ظهازة شؤيدا»"© وغل فظن فزن زاك الشيء لا يشي هااعداه» ولذا قآل:ق التعيبتك: الأ يعد 
استحبابه لنفسه مع غض النظر عن الكون على الطهارة)”". 

١‏ وواضي' قزري اللعا ناك الويعة ايضار إهافا عزوية ل هليه اند ل الى توق الصالاة بو لقاو انه 
والصوم» وغيرها عليه. 

(ومستحب غيري للغايات المستحبة 4 كقراءة القرآن ونحوهاء وليس المراد إمكان الإتيان بذلك الغير 
المستحب بدون الغسل» بل المراد يستحب أن يغتسل» لأن يأتٍ بذلك الشيء المستحب» وإن كان 
مكتووط بالعس | 6 كالطل اك ا لالشضية 

[والقول بوجوبه النفسي) فإذا ترك الغسل والصلاة الواحبة استحق تعزيرين» وإذا ترك الصلاة وأتى 
بالقه] انمدق اتعوير ا واتعدا تداك ١‏ عتمي 1 وإذ ذهب إليسهاعه هرد الأساطلين) كارن جهرة زالعاذنة 
في المنتهى» والمختلف, والتحريرء وولدهء ووالدهء والأردبيلي؛ وغيرهم: خلافاً للأكثرء أو المشهورء كما 
عن الحدائق» والمعتمد نسبته إلى الشهرة» بل عن التذكرة نسبته إلى ظاهر 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص58؟ الباب ١١‏ من أبواب الوضوء ح". 
)١(‏ المستمسك: ج7٠‏ ص59. 
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الأصحاب, وعن السرائر نسبته إلى إجماع المحققين من أصحابناء فإفهم ذهبوا إلى وجوبه الغيري» وهذا 
هو الأقرب. 

استدل القائلون بالوحوب النفسي بإطلاقات وحوبه؛ كقوله سبحانه: «إوإن كم حَتباً فاطهرُوا27. 

وقوههم (عليهم السلام): «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»”". 

وقوله (عليه السلام): «إنما الماء من الماء»”"©. 

وقوله (عليه السلام): «أنوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء»7؟. 

ولما رواه البرقي في المحاسن» عن الصادق (عليه السلام)» أنه سئل عن الذي لا يقبل الله تعالى من العباد 
غيره» ولا يعذرهم على جهله؟ فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلوات 
الخمس» وصيام شهر رمضانء والغسل من الحنابة» وحج البيت» والإقرار ما جاء من عند الله جملة» 
والايتمام بأئمة الحق من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين»” . 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 

)١(‏ الكاقي: ج7 ص5: باب يوجب الغسل ح7. 

.7١ الجعفريات: ص‎ )5١ 

(5) السرائر: ص9١‏ سطر 7/8. 

(ه5) المحاسن: ص788 الباب 55 من كتاب الظلم ح1733. 
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وما رواه العلل من مسائل إليهودي؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان فيما سكل: لأي 
شىء أمر الله بالاغتسال من الحنابة ولم يأمر من الغائط والبول؟ إل أن قال: «فأو جب الله عز وجل على 
ذريته الاغتسال من الحنابة إلى يوم القيامة»7"©. 

وفي حيث الزنديق» عن الصادق (عليه السلام): فإذا فرغ الرحل ‏ أي من الجماع ‏ تنفس البدن» 
ووجد الرحل من نفسه رائحة كريهة» فوجب الغسل لذلكء, وغسل الحنابة مع ذلك» أمانة أتتمن الله 
عليه تيف 

إلى غيرها من الروايات الظاهرة في وجحوب غسل الجنابة» وعدم اشتراطها بشيء آخرء قالوا: ولأنه لو 
لم يجب الغسل لنفسه الم يحب قبل وقت المشروط بهء والتالي باطل» لوجحوب الغسل قبل الفجر في 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ سياق الآية يدل على الوحوب الشرطىء فإن ظاهر "الواو" العطف على 
الجملة المتقدمة من شرطها وجزائهاء والروايات إنما هى بصدد بيان السببية فقط» كما ورد في نظائره مما 
ورد في الحدث والخبث» كأبواب النجاسات» 


)١(‏ العلل: ص 7/١‏ الباب ١925‏ 5 العلة الى وحب غسل الجحنابة ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص55؛ الباب ١‏ من أبواب المنابة ح4 .١‏ 
٠١6.5‏ 
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ومتروحات البئر» وسائر الأغسال» وأسباب الوضوء» ولم يقل بوجوها النفسي أحدء ولذا قال امحقق: 
(إن إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم بارد)2"7.؟؟؟ 

وعن البيان أنه تحكم ظاهرء ووجوب الغسل قبل الصوم من جهة وجوب الطهارة من أول الصوم 
الذي لا يتحقق إلا بالغسل قبله» وهذا يؤيد وجوبه الشرطي أيضاًء كل ذلك بالإضافة إلى جملة من 
الروايات الي تدل بالنصوصية على الوجوب الشرطي» حي أنه لو فرض دلالة الأدلة السابقة على 
الوحوب النفسي لزم صرفها إلى الشرطيء لأنها ليست نصاً بل ظاهراء ودليل الوحوب الشرطي نص» 
فاللازم حمل الظاهر عليه» كقوله (عليه السلام): «إذا دحل الوقت وجب الطهور والصلاة»”". فإنه نص 
في الوجوب للطهر الشامل للغسل. 

وصحيح الكاهلي» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في 
المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ قال (عليه السلام): «قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا 000 


.7١ص كما في المستمسك: ج”؟‎ )١( 

.١ح الفقيه: ج١ ص١75 الباب 4 في وقت وجوب الطهور‎ )١( 

.١حا الكافي: 1 ص١" باب المرأة ترى الدم وهي جنب‎ 0١ 
١٠ 
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فإنه يدل على ارتباط الغسل بالصلاة» حت أنه لولم تحب الصلاة لى يجب الغسل. 

ومثله خبر سعيد بن يسار» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم وهى جنب أتغتسل 
من الحنابة أم غسل الحنابة والحيض؟ قال: «أتاها ما هو أعظم من ذلك»”". 

وفي حديث الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «وفرض على اليدين أن لا يبطش هما إلى ما حرم 
الله عز وجل» وأن ييطش هما إلى ما أمر الله به وفرضه عليهما من الصدقة. وصلة الرحمء والجهاد في 
سبيل الله والطهر للصلاة» قال الله عز وجل: «إيا أَيّهَا الّذينَ آمنُوا إذا قَمتُمْ إلى الصّلاة فَاغسلُوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامْسّحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنم حثبا 
فاطهرو 2 

0 لكاة 5 ع ري 0 

وف الكافي مثله, إلا أن فيه: «والطهور للصلاة» '. 

وأما الاستدلال لوجحوب:غسل الحنابة نفسيا بغسل الميت» وبغسل الملايكة حنظلة غسيل اللائكة فلا 
يخفى ما فيهماء لوضوح 


)١(‏ الكاقي: ج١‏ ص١‏ باب المرأة ترى الدم وهي حنب ح"؟. 

.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 

(5) الدعائم ج١‏ ص” في ذكر الإيمان. 

(5) الكافي: ج؟ ص ”5‏ باب الإيمان مبثوث ح١‏ حديث طويل. 
١‏ 
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ولا يحب فيه قصد الوجحوب والندب» بل لو قصد الخلاف لا يبطل 


عدم وجوب غسل الحنابة عليهما. 

زولا يحب فيه قصد الوجوب والندب] لما تقدم في مبحث الوضوء [بل لو قصد الخلاف لا يبطل] 
في الجملة» فإن قصد الخخللاف له صور: 

الأولى: أن أي بالوصف والموصوف بدون أن يقيد الموصوف بالوصف. 

الثانية: أن يأي بالوصف والموصوف مع تقييد الموصوف بالوصف. 

الثالثة: أن يأقِ يمما على نحو البساطة والوحدة, لا على نحو الاثنينية. 

أما الصورة الأولى: فلو قصد الخلاف في الموصوف بطلء لأنه لم يأت بالمأمور به» وإن قصد الخلاف 
في الوصف مع إرادته إتيان المأمور به "الموصوف" صح لأنه آت بالمأمور به مبتدأ» ووصفه بخلاف صفته 
"وصفا". كما إذا قال الغسل لقعت دح 3 وول الدذاي وما الم لضفه ل ان الأ ايع 
وصف أمره بغير صفته» كما إذا قال الغسل الذي تعلق به الأمر الوجوبي» حيث وصف أمره بالوجوب» 
والحال أنه أمره مندوب خير» لا يضر إذ الوصف المتعلق بالمأمور به» والوصف المتعلق بأمره "فيما إذا 
كان الوصف مالفا" لا 
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إذا كان مع الجهل» بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقق منه قصد القربة» فلو كان قبل الوقت واعتقد 


يرتبط بالمأمور به» وقد فرض أنه قصد الموصوف الواقعي ولم يكن الوصف مقيداً له» ولا فرق في 
الصحة بين الجهل بالوصف والعلم به. ولذا قال: [إذا كان مع الجهل؛ بل مع العلم) . 

أما الصورة الثانية: فهي باطلة» لأن الغسل المقيد بالوصف الوحوبي» والغسل المقيد بأنه مأمور به 
بالأمر الوحوبي ‏ فيما إذا كان الفمل منسها حب ليكو نامور به والمفروض أنه نوى هذا ولح ينو 
السو 

وكذا الصورة الثالثة: لأنه لم يتعلق إرادة المكلف .ما تعلق به إرادة المولى. 

وكأنه أشار إلى هاتين الصورتين بقوله: [إذا لم يكن بقصد التشريع] أي يقصد هو التشريع» سواء 
كان الفاعل قصد التشريع أم لا؟ فإن البطلان المستند إلى التشريع على قسمين: 

الأول: أن يقصده الفاعل. 

الثاني: أن ل ره وإن لم يقصد الفاعل التشريع. 

[و) ليعلم أن شرط الصحة في الصورة الأولى أن يكون المكلف قد [ تحقق من قصد القربة] كما لا 
يخفى» لأنه شرط في كل العبادات. ١‏ فلو كان قبل الوقت واعتقد دحوله فقصد الوحوب4 على 
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لا يكون باطلاً» وكذا العكس» ومع الشك في دحوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي» 


نحو الصورة الأولى إلا يكون باطلاً] بل قد عرفت أنه لا يحتاج إلى الاشتباه» بل لو تعمد قصد 
الوحوب لم يكن باطلاً» إذا كان كما قلناه في الصورة الأولى. 

[وكذا العكس] وقد اتضح أنه لو كان قصده على الصورتين الأخريين أو بعض الصور الأولى كان 
باطلاً (ومع الشك في دعوله يكفي الإتيان به بقصد القربة) المطلقة» إذ قد عرفت أنه لا يحب قصد 
الوجوي اندم 

وكذا في سائر العبادات» إذ لا دليل على أكثر من ذلكء وحينئذ يصح عمله سواء كان واجباً واقعاً 
بدخول الوقت» أو لم يكن واجباً لعدم 'دحول الوقت. 

أما ما ذكره المصنف بقوله: [ لاستحبابه النفسي] فإن أراد أن ينوي كذلكء ففيه: أنه كيف يصح 
قصد الاستحباب النفسي بعد دخول الوقت» لأنه إذا دحل الوقت وجب الطهورء وإن أراد التعليل 
لصحة قصد القربة» فهذا لا يصلح علة لكفاية القربة» اللهم إلا أن يقال بصحة الإتيان بالطهارة بعد 
الوقت بداعي استحبابماء كأن يتوضأ لصلاة النافلة» إذ الأمر امجحتمع فيه جهتان» يصح إتيانه بكل 
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أو بقصد إحدى غااياته المندوبة» أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوحوبي أو الندبي» والواحب فيه بعد النية 


حهة من جهتيه» أو يقال: بأن المقدمة الموصلة واحبة» فإذا لم يرد الإتيان بذي المقدمة الواحب 
كالصلاة مثلاً لم يكن الوضوء واحباً حينئذ» لأنه ليس .مقدمة موصلة» وتفصيل الكلام في الأصول. 

أو بقصد إحدى غاياته المندوبة] لما تقدم أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوحوبي أو الندبي] 
والترديد في المنوي؛ لا في النية» ولذا لا يشكل عليه بأنه من الترديد في النية الموحب للبطلان» ومثل 
الشك في دخحول الوقت إذا شك في سحروج الوقتء فإنه إذا حرج الوقت لم يكن واحباً فيما لا قضاء له 
كما إذا صار حنباً بعد الطواف قبل صلاته» ثم سافر بدون الالتفات مما احتاج أمخذ النائب. 

(والواجب فيه بعد النية؟ فإِهًا معير اق لق ورا وإضماف اه وو عدلكف دن عه ويدل عليه قوله 
تعالى: ظإوّما أُمرُوا إلا ِيعْبدُوا اللَّهَ مُخْلصِينَ74" إلى غيرهاء مما تقدم في مبحث نية الوضوء وغيره. 

ويدل عليه في خصوص المقام بعض النصوصء كالمروي في الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: 
«إذا اغتسل الجنب ولح ينو 


)١(‏ سوره البينة: الآية ه. 
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غسل ظاهر تمام البدن 


بغسله الغسل من الحنابة لم روث اغنسا عقت موات ”3 

وفيه: قالوا (عليهم السلام) في الجنب يرتمس في الماء وهو ينوي الطهرء ويأقٍ على ما ذكرناه: «أنه قد 
طهر»”"©. 

ثم الظاهر عدم اشتراط أن يغسل بقصد الحنابة» بل يكفي قصد بحرد الغسل» إذ لا دليل على اشتراط 
نيتهاء وهذا هو الذي اختاره المستند وغيره» وما في جملة من الأخبار من وجحوب غسل الحنابة» لا يلازم 
قصدهاء إذ المحتمل أن يراد بذلك الغسل الواجب بالجحنابة» لا أن يكون المراد مدخليتها في قصد الغسل» 
وإذا شك في ذلك فلأصل عدم اعتبار قصدها. 

(غسل ظاهر تمام البدن) على المشهورء بل ادعى عليه الإجماع الخلاف» والتذكرة» والذكرى, 
والمدارك» وغيرهم, خلافا لما عن المحقق الخنونساري» فإنه لم يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسيرء 
لا يخل عرفاً بغسل جميع البدنء إما مطلقاً أو مع النسيان» وقد كان الوالد (رحمه الله) يحتمل ذلك؛ وإني 
لا أستبعده أيضاًء كما يأ وجهه. 

نفدل النسهو للقول الكول» وله هال "وإن كش جنا 


)١(‏ الدعائم: ج٠١‏ ص١١‏ في ذكر الاغتسال. 
)١١‏ الدعائم: ج١‏ ص؛ ١١‏ في ذكر الاغتسال. 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


فَاطْهّرُوا" فإن ظاهره الطهارة المطلقة الشاملة لكل البدن. 
وبالنبوي المروي حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم): « تحت 5 شعرة جنابة فاغسلوا الشعر 


وانقوا البشرة#. 
وبقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الحنابة فهو في النار»”©. 
وبصحيحة زرارة في الجنب: «ما جحرى عليه الماء من حسده قليله وكثيره فقد أحزأه»”"© إذ مفهومه 


أن ما لم يجر عليه الماء لم يجزءه. 

وبالرضوي: «ميز شعرك بأناملك عند غسل الحنابة فإنه نروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): أن تحت كل شعرة جنابة» فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ... وانظر أن لا تبقي شعرة من 
رأسك ولحيتك إلا وتدحل تحتها الماءع»”". 

وبصحيح علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته 


)١١(‏ المقنع» من الجوامع الفقهية: ص4 سطر 4 5» ومثله عن الصادق في الوسائل: ج١‏ ص؟37”؟ حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب 3١‏ من أبواب الحنابة ح؟. 
(؟) فقه الرضا: ص؛؟ سطر .١١‏ 


موسوعة الفقه / الحزء ٠١‏ 

عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعهاء لا تدري يجري الماء تحته أم لا؟ كيف تصنع إذا 
توضأت أو اغتسلت؟ قال (عليه السلام): وار كه حق يتغل امام نه أو ترعي 7 

وبصحيح زرارة: «ثم تغسل جسدك من لدن وولف إل لولف 

وبصحيح البزنطي: «ثم افض على رأسك وسائر جحسدك»”".: إلى غيرها من الروايات المتفرقة» مثل ما 
دل على وجوب إعادة الماء على ما تركه من بعض ذراعه., أو جسده. أو اللمعة في ظهره. وما دل على 
أنه حيث كانت الحنابة خحارجحة من كل جسده. فلذلك وجب عليه تطهير حسده كله. كما في مرسل 
الفقيه©), 

استدل للقول الثاني: بجملة من الروايات» بعد المناقشه في سند أو دلالة بعض ما تقدم» كصحيح 


إبراهيم بن محمود» قال: قلت للرضا (عليه السلام) الرحل يجنب فيصيب حجسده ورأسه 


)١١(‏ قرب الإسناد: ص787. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص5.ه الباب 7١‏ من أبواب الحنابة حه. 

(7) قرب الإسناد: ص57١.‏ 

(5) الفقيه: ج١‏ ص؛ ؛ الباب ١7‏ في العلة الى من أحلها وجب الغسل من الحنابة ح؟. 
١1١‏ 


موسوعة الفقه / الجرء ٠١‏ 

الخلوق والطيب والشيء اللكدّء مثل علك الروم والطرار» وما أشبهه فيغتسل» فإذا فرغ وحد شيئاً قد 
بقي في حسده. من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال: «لابأس»06"©. 

وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه قال: «كن نساء البي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) إذا اغتسلن من الحنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن» وذلك لأن النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أمرهن أن يصبين الماء ا على أجسادهن»)2"7. 

وموتق عمار في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران ١‏ يذهب به الماء؟ قال: «لا بأس 7 

وصحيحة محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملاً 
بحا جسده والماء أوسع من للف7, 


.١ح من أبواب الحنابة‎ "٠١ الكافي: ج” ص ١ه باب الجنب يأكل ويشرب ح7. والوسائل: ج١ ص505 الباب‎ )١( 
من أبواب الحنابة ح7.‎ "٠ (؟) الوسائل: ج١ ص١٠ الباب‎ 
.١7ح في غسل الحائض والنفساء‎ ٠١ الفقيه: ج١1 صهه الباب‎ )"( 
.١ح الكافي: ج7٠ ص١7 باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء‎ )5( 
١1١1 


موسوعة الفقه / الجرء ٠١‏ 

وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غسل الحنابة؟ قال: «افض على رأسك ثلاث 
أكنف» وعن عكينك وعن يسارك» إغما يكفيك مثل الدهن»2"0. 

وعن السكون قال: قلت له الرحل يجنبء فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرجء يجزؤه ذلك من 
غسلة؟ قال: «نعم»7". 

وعن الحلبي قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة 
أجزأه ذلك من غتديله0, 

إلى غيرها من الروايات الي هي من هذا القبيل. 

ووجه الاستدلال هذه الروايات: 

أما الصحيحة» فواضح. إذ لصوق الشيء اللزق مثل العلك مانع عن وصول الماء إلى البشرة. 

وأما الخبر» فلإطلاقه يما إذا كانت الصفرة مانعة أم لا؟ لوضوح أنه كثيرا ما يكون مانعاء ويدل عليه 
الموثقة» لأن الزعفران له جسمية مانعة. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب١”‏ من أبواب الحنابة ح5. 
(؟) الكافي: ج7٠‏ ص؟5؟ باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء ح8. 
(؟) الكاثي: ج” ص”؛ باب صفة الغسل والوضوء حه. 

١0١ 


موسوعة الفقه / الحزء ٠١‏ 

وأما الصحيحة, فدلالتها واضحة,؛ فإن مثل الدهن من الماء لا يصل اع قر 

ومثله ما رواه زرارة”©: فإن "ثلاث أكف" لا يكفي لبلل كل الرأس بالدقة» وكذلك بالنسبة إلى 
البدن» ودلالة رواية السكوئى والحلبي ظاهرة» لوضوح أن الغالب عدم استيعاب الماء لكل البدن في 
الاتقائسة الوجسة اكه رقن اله ع غيل احراء الشواه. كطصوف أماكن الشعرء وبين الأصابع؛ 
والفكو الراغاك دسي خباناف افوا مامه الجا لخ ذا تيل القسهد قياف وكات الما عار 

وكان والدي (رحمه الله) يستدل بروايات الارتماس على الكفاية بالتقريب الذي ذكرناه. 

وإذا تمت دلالة هذه الروايات فهي حاكمة على روايات المشهورء لأا نازلة متزلة الأوامر العرفية؛ 
ال لا يفهم منه إلا الاستيعاب العرثيء لا الدقي العقلي» وقد حقق في الأصول أن الأحكام الشرعية 
كالأحكام العرفية» إنما تتزل على ما يفهم العرف منهاء لا أكثر من ذلكء هذا بالإضافة إلى عدم دلالة 
جملة من الأدلة المذكورة» فالأدلة 


)١(‏ الكافي: جا ص”7: باب صفة الغسل والوضوء ح". 


١١ 





موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


دون البواطن منه 


دلت علي التطهير. 

أما الكيفية» فموكولة إلى العرف الذي لا يفهم إلا الاستيعاب العرقي» ورواية الشعرة لا دلالة فيهاء 
إذا ليس كل بدن الإنسان فيه شعرة؛» إلى غير ذلك» والعمدة عدم فهم العرف إلا الاستيعاب العرثيء 
وحكومة هذه الروايات على تلك لدى الجمع بينهما. 

نعم عدم ذهاب المشهور إلى هذا القول مما يقف دون الفتوى به. 

إدون البواطن منه) بلا إشكال ولا خلاف» وفي الحدائق كما عن المنتهى عدم الخلاف فيه©) وفي 
المستند بالإجماع» ويدل عليه روايات مستفيضة» كراوية أبي ييى» عن الصادق (عليه السلام): في الجنب 
يتمضمض ويستنشق؟ قال (عليه السلام): «لاء إنما يجنب الظاهر»”". 


وعن الصدوق روايته بزيادة: «ولا يجنب الباطن» والفم فق الباطه)7 5 


.3١ص الحدائق: ج7؟‎ )١( 

)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص8١١‏ الباب١7‏ في الجنب يتمضمض ح”. 

(؟) علل الشرائع: ج١‏ ص787” - الباب ٠١8‏ في العلة الى من أحلها لم تحب المضمضة ح١.‏ 
١1١6‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


فلا يحب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوهاء 


قال الصدوق: وروي في حديث آخر أن الصادق (عليه السلام) قال في غسل الحنابة: «إن شئت أن 
تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجبء لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن»”2. 

وعن حسن بن راشدء قال: قال الفقيه العسكري (عليه السلام): «ليس في الغسل ولا في الوضوء 
مضمضة ولا استنشاق»22. 

وعن عبد الله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان»”". 

وععير ؤزارة نوفا غليك أن تعمل ماي 

ثم إن ا محكي عن المقنعة والتذكرة» الأمر بغسل باطن الأذنين» والظاهر أن مرادهما ما يظهر من سطح 
الباطن عند الرائي» لكونه من الظاهرء لا أن المراد باطنهما غير المرئي. 

إفلا يحب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها] والفرج» وإن ظهر عند الجلوسء فإنه لا 
اعتبار به» كما لا اعتبار 


)١(‏ علل الشرائع: ج١‏ ص787 الباب86/ ٠١‏ في العلة الي من أحلها لم تحب المضمضة ح؟. 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص8١١‏ الباب١7‏ في الجنب يتمضمض ح؛ . 
(") الاستنبصار: ج١‏ ص7١١‏ الباب١7‏ في الجنب يتمضمض ح١.‏ 
(5) الاستبصار: ج١‏ ص57 الباب8” في المضمضة حه. 
١15‏ 


موسوعة الفقه / الحزء ٠١‏ 

بباطن الفم» وإن ظهر عند فتحهء وثقبة الأذن والأنف قد تكون من الباطن إن لم تظهر» وقد تكون 
من الظاهر إن ظهرت. 

أما تحت الإبط» وتحت ثدي النساءء وعكن البطن والرقبة» وما أشبه في السمان فهي من الظاهر؛ مع 
الشبهة في بعضهاء لاحتمال كوا من الباطن» كما أن الظاهر من داحل السرة من الظاهر. 

وف رواية الجعفريات» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أمرني جبرئيل أن آمر أميّ بذلك» فمن 
ضيع ذلك أخذت النار موضع خاتمه وسرته»”"2» وشقوق اليد وغيرها إن عدت بواطنها من الظاهر 
لوسعتها وحب غسلهاء وإلا لم يحب. 

أما موضع الوشم, فالثقب إن كانت ظاهرة ولم يعسر إخراج اللون ذي الجسم منه وجحبء وإلا لم 

ثم الظاهر عدم وجوب التدقيق في كل ذلكء لإطلاقات الأدلة» بعد أن عرفتها أنهما منزلة على العرف» 
ولو وجب غسل باطن الثقبة وما أشبه وجب التنبيه عليه» لغفلة العامة عنه» فعدم ذكره دليل العدم. 


)١(‏ الجعفريات: ص8١‏ باب تحريك الخاتم عند الوضوء. 
١١‏ 





موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


ولافت غيل الشدر 


زولا يحب غسل الشعر) بلا إشكال ولا حلاف» وعن المنتهى وكشف اللثام دعوى عدم الخلاف 
فيه» وعن المعتبر والذكرى نسبته إلى الأصحابء وفي المستند نسبه إلى ظاهر الأصحاب» وعن شرح 
القواعد للكركيء واللوامع؛ والمعتمد» وغيرهم الإجماع عليه» لكن عن المقنعة إيجاب غسل الشعرء ومال 
إليه جماعة» كما أن المشهور عدم كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة» وادعى عليه في الجواهر الإجماع 
الحصلء والمنقول بحد الاستفاضة؛ لكن عن المحقق الأردبيلي التأمل في ذلك. 

فالكلام الآن في أمرين: 

الأول: في عدم وجوب غسل الشعر. 

الثاني: في وجوب غسل ما تحت الشعر» وعدم كفاية غسل الشعر عنه. 

أما الأمر الأول: فهو الظاهر من الأدلة» بالإضافة إلى الأصل والإجماع المدعى» ففي روايي غياث 
ومحمد الحلبي» قال (عليه السلام): «لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الحنابة»”"©. 

وما رواه المعفريات» عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام): أن علياً (عليه السلام) كان يقول: 
«إذا اغتسلت المرأة من 


. الوسائا : ج١ ص ١٠١ه الباب 9/8 من أبواب الحنابة ”م و4‎ )١ 
جاص من ابو ل‎ 220 


١1١8 





موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


الجنابة فلا بأس أن لا تنقض شعرهاء تصب عليه الماء ثلاث حفنات ثم تعصره»7". 


وروايته الأخرى» عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه: «إن سلمى امرأة أبي رافع خادم رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) سئلت عن الغسل من الحنابة» فقالت: كنا نمسك بمشط أربعة أقرن نجمعها 
وس الرأس ونين تحسين الفسل فلا يضل لماه إلى رؤوسكر»3", 

وما رواه عمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولح 
تنقض شعرها كم يجزيها من لماء؟ قال (عليه السلام): «مثل الذي نشرت شعرهاء وهو ثلاث حفنات 
على رأسهاء وحفنتان على اليمين» وحفنتان على اليسار» ثم تمر يدها على جسدها كله»”". 

وني رواية علي بن جعفر, عنه (عليه السلام) قال: «ويمر يده على ما نالت من جسده»"”. 


)١(‏ الجعفريات: ح؟7 باب صفة غسل النساء. 

)١(‏ الجعفريات: ح؟7 باب صفة غسل النساء. 

() الفقيه: ج١‏ صهه الباب١٠٠‏ في غسل الحيض والنفاس ح7١.‏ 

(5) الوسائل: ج١‏ ص؛ 5١٠‏ الباب"؟ من أبواب المنابة ح١١.‏ 
16> 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 

وفي رواية الدعائم: «ثم بمر الماء على بول" إلى غيرها هن الزواياض: 

وجه الاستدلال هذه الروايات: إن عدم نقض الشعر يلازم عدم بلل الشعر» لوضوح أنه لا يحيط الماء 
بكل حوانبه» وفي رواية سلمى دلالة على أن الواحب إيصال الماء إلى حلد الرأسء لا إلى الشعر» ومععئن 

وف الروايتين الأحرتين دلالة على أن اللازم غسل الجسد لا الشعر» إذ الشعر لا يصدق عليه الجسد 
إلا حار أو ا ويؤيد ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «تحت كل شعرة جنابة»27 حيث يدل 
على أن الشعر لا يحذت. 

أما القول بوحوب غسل الشعرء فقد استدل له مموثق عمار: عن المرأة تغتسل ... ولم تنقض شعرها 
كم يجزيها من الماء؟ قال (عليه السلام): "مثل الذي نشرت شعرها". 

وحسن الكاهلي» عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال (عليه السلام): «مرها أن تروي رأسها 


من الماء وتعصره حب يروي» 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص؛ ١١‏ في ذكر الاغتسال. 


.١ فقه الرضا: ص4؟ س5‎ )١١ 


موسوعة الفقه / الحزء ٠١‏ 

فإذا روى فلا بأس عليها»”". 

وصحيح حجرء عن الصادق (عليه السلام): «من ترك شعرة من لابه متعمداً فهو في النار»7". 

وصحيح محمدء عن الباقر (عليه السلام) قال: «حدثتئ سلمى امرأة أبي رافع خادم رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) قالت: كانت أشعار نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قرون رؤوسهن 
مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شيء قليل» فأما النساء الآن فقد ينبغي لمن أن يبالغن في الماء»”". 
وقريب منه صحيح جميل'2. 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) وغيره من الأئمة (عليهم السلام) في حديث غسل الجحنابة: 
«وبل الشعر وانقى البشرة». 

وعن محمد بن مسلم, عن الباقر (عليه السلام)» قال: «الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها»”) 
إلى غيرها. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص557 الباب 8" من أبواب الحنابة حه. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص55 : الباب ١‏ من أبواب الحنابة حه. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص١55‏ الباب8” من أبواب الجنابة ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١‏ ص١55‏ الباب 8" من أبواب الحنابة ح؟. 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص؛ ١١‏ في ذكر الاغتسال. 

(1) الاستبصار: ج١‏ ص8 ؛ ١‏ الباب88 في مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض ح7. 
١7١‏ 
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لكن يرد عليها معارضتها مما تقدم مما هو أظهر دلالة» فاللازم حمل هذه على إرادة إيصال الماء إلى 
أضول الشعن أي البشرة» ويؤيد ذلكء» بل يدل عليه ما في ذيل رواية الدعائم المتقدمة: «إذا أتى على 
البدن كله وأمرّ يديه عليه» وغسل ما به من لطخ؛ وبل الشعر حي يصل الماء إلى البشرة» وتوضاأ قبل 
ذلك فقد طهر»”". حيث يدل على أن المراد من بل الشعر في صدره إما يراد به بل الممسد قبل الشعر 
مقدمة» ومراده بتوضأ: غسل يديه» كما لا يخفى. 

أما صحيح حجرء فالمراد به مكان الشعرة» كما هو المتبادر» وبعد ذلك لا يحتاج قول المشهور ‏ أي 
القول الأول للاستدلال عليه: بأنه لو وحب غسل الشعر لم يجر جزه قبل الغسل» والحال أنه جائز 
قطعاء حن ينقض عليه بالظفر الواحب غسله» وبأنه غالبا يتوسخ شعر الإبطء وما بين الفخذ والعورة» 
فإذا كان غسله واجباً لزم التنبيه عليه بلزوم إزالة الوسخ» فعدم التنبيه دليل العدم. 

الأمر الثاني: في عدم كفاية غسل الشعر عن غسل ما تحته» وذلك لما تقدم من الأدلة الدالة على 
وتقوية ساني نا لكين 


)١(‏ دعائم الاسلام: ج١‏ ص ١١‏ في ذكر الاغتسال. 
دحل 
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أما القول الثاني: فقد استدل له بما ورد من إجزاء غرفتين أو ثلاث لغسل الرأس في جملة من الأخبار» 
وف القيد د يدا كفاية بخن القدار لايعان املد إل تك شد الراس ه كتفوفيا ]ذا كاذ الشفر لير 

وبصحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام) قال: «ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه» ولا 
يبحثوا عنه» ولكن يجرى علا ما . 

وما رواه محمد بن مسلم., عن الباقر (عليه السلام): «الحائض ما بلغ من بلل الماء إلى شعرها أجزأها». 

أورد عليهم المشهور بأن الاستبعاد لا يوجب الظهور الذي هو مناط الكلام» والصحيحة مجحملة؛ 
لأنها لم يعلم كوا في الوضوء أو الغسلء والخبر محمول على سائر الأحبار الدالة على أن تبليل الشعر إنما 
هو لأحل إيصال الماء إلى البشرة. 

هذاء ولكن را يقال: بأنه لا وحه للقول بإجمال الصحيحة بعد إطلاقهاء والقول بأنها معارضه بقوله 
(عليه السلام): «تحت كل شعرة جنابة». ممنوع إذ الصحيحة حاكمة عليه» فهذا القول لا يخلو عن 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص ه76 الباب57 من أبواب الوضوء ح”؟. 


١ 
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مثل اللحية» بل يجب غسل ما تحته من البشرة» ولا يجزي غسله عن غسلها. 
نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار امحسوبة جزء من البدن مع البشرة 


وحهء وإن كان الأحذ بقول المشهور هو المتعين» والله العالم. 

وعلى هذا ف [مثل اللحية) الكثيفة لا يكفي غسلها عن غسل ما تحتها [ بل يجب غسل ما تحته من 
البشرة ولا يجري غسله عن غسلها] وكذلك شعر الرأس والإبط والعانة» وسائر الشعور الكثيفة في 
البلا. 

(نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة) وقد اختلفوا في ذلك» 
فظاهر الجواهر والمستند وغيرهما عدم الوحوب» وإن احتاطاء خلافاً لظاهر آخرين» حيث قالوا 
بالوجوب»ء وقواه نحاة العباد. 

أها القاقل «الوضو بي تفقة بهد له نان واس اق لبد المأمون يسمه عرفا وبانه كالوضنوم الذي 
يبحب غسل الشعر عند غسل الوجه واليدين» وبقوله (عليه السلام): «بلوا الشعر». وقوله: «من ترك 
شعرة من الحنابة» إلى غيرها ما تقدم» وتمسك الآخرون بالأصلء» وبأنه لا فرق بين الشعر الكثيف 
والخفيف؛ فكل ما يدل على عدم وجوب غسل الشعر الخفيف يدل على عدم وجوب غسل الشعر 


١71: 
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والثقبة الى في الاذن» أو الأنف للحلقة» إن كانت صيقة لايرى باطنها لا يحب غسلهاء وإن كانت واسعة بحيث 
تعد من الظاهر وجب غسلهاء 


الكثيف» وبإطلاق بعض الإجماعات على عدم وجوب غسل الشعر الشامل للشعر الخفيف» وكونه 
داخلاً في الجسدء وبعض الروايات المذكورة يجاب عنها ما أحيب به في الشعر الكثيف. 

أما كون المقام كالوضوءء ففيه الإشكال في المقيس عليه» كما تقدم في مبحث الوضوءء ولذا كان 
الأقرب عدم وجوب غسله. وإن كان الاحتياط يقتضي ذلك. 

ثم إنه لا إشكال في وحوب غسل موضع الشعرء إذا حلقه قبل الغسلء أما إذا حلقه بعد الغسل فلا 
إشكال في عدم وجوب إعادة الغسل» كما أن من يقول بوجوب غسل الشعر الرقيق لا يقول بوجوب 
غسله إذا حلقه قبل الغسل» [ والثقبة الى في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا 
يحب غسلها] لأنها حينئذ من الباطن» وما عن المحقق الثاني من الوحوب لعله أراد الثقبة الواسعة [وإن 
كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها) لما دل على وجوب غسل الظاهرء بعد تحقق 
الموضوع. 

أما المشكوكة كوا من الظاهر أو الباطن» فسيجيء حكمها في كل مشكوك بين الظاهر والباطن. 


١١ 
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الأؤل؟ العرئيب 


زوله كيفيتان؟ بلا إشكال ولا حلاف في الاحتزاء بكل واحدة منهما. 

[الأولى: الترتيب] بتقددم الرأس على الأيمن» وهو على الأيسر» أما تقديم الرأس على الأيمن فقد 
حكي عليه إجماعات مستفيضة» حلاف للصدوقين والإسكافي» حيث لم يوحبوا التوتين المذ كوي لكن ف 
الجواهر: (عدم صراحة كلامهم في الخلاف)0"'» بل وجود قرينة على عدمه؛ وف المستند: (أن الصدوقين 
صرحا بوجوب إعادة الغسل لو بدأ بغير الرأس» فنسبة الخلاف هنا إليهما غير جيدء فالمخالف فيه 
منحصر بالإسكافي)”'' انتهى بتصرف. 

وكيك كانا هيدل غلك المتتهووت القوك الأول خلة من الأخبار: 

كصحيح حريزء الوارد في الوضوء قال: قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: «حف 
أو لم يحف اغسل ما بقي» قلت: وكذلك غسل الحنابة؟ قال: «هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم 


. الجواهر: 1 ص65‎ )١١ 
سطر”؟.‎ ١١ المستند: ج١ ص5‎ )١( 
١5 
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افض على سائر جحسدك» قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: «نعم»”". 

قالوا: وهذا يدل على الترتيب لأمرين: 

الأولى: لأنه نزل الغسل متزلة الوضوءء وحيث لا وحه للتنزيل إلا الترتيب كان لا بد من إرادة ذلك» 
وفيه: إن الظاهر كون التنزيل في وحوب غسل ما بقي جف السابق أم لم يحف. 

الثاني: إنه صرح بوجوب الابتداء بالرأس. 

وصحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: «تبداً 
كاف سعداي © افير قر جلف * تضب لالز علق ١‏ شلك اانا ل اتصييع للب على نات يلاك 
مزتيزن: كما جر عليه اللاء ققد طهن3. 

وأورد عليه: إن كثرة المستحبات فيها تمنع عن ظهورها في الوحوبء ولذا قال المستند: (فإن التقييد 
بالثلاث مانع عن حمل الأمر على الوجحوب)"" فتأمل. 


وحسن زرارة: «من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص؟7 الباب 17 في وجوب الموالاة ح7. 
)١(‏ الكافي: ج” ص" باب صفة الغسل والوضوء ح١.‏ 
(5) المستند: ج١‏ ص5 ١١‏ سطر 77. 
١‏ 
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نيعل راسه ال عد ابد من إغاذة العسشل0©, 

وفيه: ما ذكره المستمسك: (إن ظاهر قوله: "ثم بدا له" أن ترك غسل الرأن'أولا كان عمد ولعل 
البطلان من جهة التشريع المنائي لقصد الامتثال المعتبر في الغسل لا لفوات الترتيب)7'"» انتهى. 

والرضوف» ناذا لراك يعن مفيندك قباد (الززأمن بقاعن «الغق ا على فيد ل بعله غشلن الرافي 1 
وفيه: ضعف السند. 

واستدل بجملة من الروايات الأخر المقدمة لغسل الرأس في الذكر على سائر الجسد. 

أما القول الثاني» فقد استدل له بحمله من الروايات: 

كالخبر المروي عن الرضا (عليه السلام) في قرب الإسناد» وفيه: «ثم أفض على رأسك وسائر 


5 
جسدك»0, 


حيث أتى بواو الجمع الدال على عدم الترتيب» إذ الواو للجمع المطلق. 
وخبر محمد بن أبي حمزة» عن الصادق (عليه السلامم)» في رجحل 


)١(‏ الكافي: ج” ص؛ ؛ باب صفة الغسل والوضوء ح5. 
)١(‏ المستمسك: ج” ص١٠.‏ 
(") فقه الرضا: ص4 سطر 75. 
(4) قرب الإسناد: ص537١.‏ 
١8‏ 
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أصابته حنابة فقام في المطر حي سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال: «نعم»”". 

وصحيح زرارة» وفيه: «ثم تغسل جحسدك من لدن قرنك إلى قدميكء ليس قبله ولا بعد وضوءء وكل 
شيء أمسسته الماء فقد أنقيته»7"© . 

وصحيح هشام بن سالم؛ عن الصادق (عليه السلام): أنه كان بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل 
فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت حجسدها وتركت رأسهاء وقال لا: «إذا أردت أن تركبي فاغسلي 
رأسك». ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى أبو غنيك الله 
(عليه السلام) إلى ذلك المكان» فقالت له أم إسماعيل: أي موضع هذا؟ قال لها: «هذا الموضع الذي أحبط 
الله فيه حجك عام أول»”". 


ورواية الدعائم: «ويغسل عند غسل الفرج ما كان به من لطخ, ثم يمر الماء على الجسد كله»7". 


)١(‏ الكافي: ج” ص؛ 4 باب صفة الغسل والوضوء ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص5.5 الباب 75 من أبواب الحنابة حه. 
(؟) التهذيب: ج١‏ ص ١54‏ الباب 5 في حكم الحنابة ح51". 
(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص؛ ١‏ ١في‏ ذكر الاغتسال. 
١6‏ 
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إلى غيرها من الروايات الي يذه المضامين» لكن في دلالتها نظر. 

أما تعر وريه الامساة: فالواو لا تدل على الترتيب» لا أنما تدل على عدم الترتيب» فلا ينافي ما دل 
على الترتيب إن لم نقل بمقالة الفقيه الهمداني من أن الواو ظاهر في الترتيب. 

ورواية محمد» مطلقة قابلة للتقييد. 

وصحيحة زرارة» إنما هي في مقام وجحوب الاستيعاب فلا ترتبط بالمقام. 

وصحيح هشام مضطرب المئن» لمارواه في التهذيب عن هشام بن سالم» عن الصادق (عليه السلام) 
نفس الرواية) !ن أن قال (عليه السلام) فقلت: «اغسلى رَأسَلكَ وامسحيه 556 يا لا تعلم به 
مولاتك» فإذا أردت الإحرام فاغسلى حسدك ولا تغسلى رأسكء فتستريب مولاتك»27) الحديث. 

ولذا قال الشيخ بعد الحديث الأول: (قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه ... فروى بالعكس)”2 فإنه من 

ورواية الدعائم مطلقة تقيد مما دل على الترتيب» والانصاف أنه لا مجال للذهاب إلى 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص4١‏ الباب 5 في حكم الحنابة ح37". 
)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص4١‏ الباب 5 في حكم الحنابة ذيل الحديث .5١‏ 
١6‏ 
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وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا 


هذا القول» بعد ضعف دلالة هذه الروايات» وقوة دلالة تلك الروايات» وذهاب المشهور» بل غير 
النادر إلى القول الأولء فالمتعين هو ما ذكره المتن. 

(وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولاً] فإن الرقبة ملحقة بالرأس في الحكم, بل في الموضوعء فإن الرأس 
لها إطلاقات» إطلاق على مواضع نبات الشعر» وإطلاق لما يشمل الوجه. وإطلاق لما يشمل الرقبة؛ 
والمراد به هنا الثالث ‏ وهذا هو القول الأول كما عن المشهورء بل في الحدائق من غير نخلااف 
يعرف به بين الأصحاب» وعن شرح المفاتيح اتفاق الفقهاء عليه» وعن الغنية دعوى الإجماع عليه» لكن 
عن الذخيرة والرياض والشيخ عبد الله البحراني الإشكال فيه. والأقوى الأول. 

استدل له بظاهر صحيح زرارة: «ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثنلاث غرفء ثم صب على رأسه ثلاث أكف» 
ثم صب على منكبه الأبمن مرتين» وعلى منكبه الأيسر مرتين»”"2» فإن ظاهره أنه لم يغسل الرقبة مع 
الارفيق: 

ومثله في الظهور موثق سماعة: «ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه» ثم يضرب بكف من ماء 
على صدره» وكف بين 


)١(‏ الكافي: جا ص”7: باب صفة الغسل والوضوء ح5. 
١7١‏ 
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كتفيه» ثم يفيض الماء على ده ل 

أما القول الثاي: فقد استدل بخرؤج العنق عن الرأس موضوعاء وحيث يحب غسله فلا يد من الترتيب 
بينه وبين الرأس. 

وبخبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام) وفيه: «وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات» وتغسل 
وبحياقة وفيض صن كنك لايع 177 فإ تدر ذا كا الود د خاريدا كانت الرفة ضارجة بطريق اول 

وفيه: إن المستشكل يعترف بدخول الوجه في الرأس» فلا بد أن يحمل على أنه تتميم لبيان غسل 
الرأس» ومثله في الاستدلال والإشكال روايه ابن يقطين: «ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى 
جسده كله»2"0. 

أما ما في الرضوي من قوله: «وقد يروى تصب على الصدر من مد العنق ثم تمسح سائر بدنك 
بيديك»”'' فلا دلالة فيه على أحد القولين, لإجماله في أن المراد مد العنق من فوقة أو من ملاصق 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5.ه الباب 75 من أبواب الحنابة ح8. 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص8١١‏ الباب 7١‏ في الجنب يتمضمض حه5. 
(؟) التهذيب: ج١‏ ص55 ١‏ الباب 5 في حكم الحنابة ح357. 
(:) فقه الرضا: ص" سطر 55. 
١1‏ 
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ثم الطرف الأعن من البدن» ثم الفرؤقق الأ سروووالأشوقة إن يعون الصف الأعم دن الرقعه انها مع الأيمن» 
والنصف الأيسر مع الأيسر 


الصدرء بل لا يبعد أن يكون الظاهر منه الثاني. 

(ثم الطرف الأبمن من البدن ثم الطرف الأيسر و) مع ذلك كله ف [الأحوط أن يغسل النصف 
الأمن. من الرقبة ثانياً مع الأفن» والنصق الأيسر مع الأيسر كما عن اللي الفتوى به بل الأحوط منه 
أذ قله ثاني فك الر ان فشات عق أن "لذ قدم عمل الرقية على عنام ميان الرامرية لكن أمثال هده 
الاحتياطات ليست من مقتضى الصناعة» هذا كله تمام الكلام في الرأس والرقبة. 

أما الترتيب بين الأبمن والأيسر فهو المشهور بين الفقهاء شهره عظيمة» بل استفاض نقل الإجماع 
عليه» وعن جماعة الإجماع على عدم الفصل في الترتيب بين الرأس والحانبين وفيما بينهماء وعن الانتصار 
والذكرى الإجماع على عدم الفصل بين الترتيب في الوضوءء وبينه في أعضاء الغسل. 

قال في المستند بعد نقل أدلة المشهور وتضعيفها: (ولأحل ذلك مال جماعة من المتأخرين كشيخنا 
البهائي» والمحلسي» وصاجبي المدارك والذحيرة» والوافي» وغيرهم إلى الثاني أي عدم الترتيب بين 
الحانبين ‏ وفاقاً للمحكي عن ظاهر طائفة من القدماءء كالصدوقين؛ والقديمين» وصاحب الإشارة» 


وهواء قوف هداوم الالحياط 


١ 
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ظاهر)”' انتهى. 

ومال في المستمسك إلى هذا القول» وكذا مال إليه بعض آخر. 

الفلال المشهور مله من الرو ايالقة 

كحسنة زرارة: «ثم صب على رأسه ثلاث أكف» شم صب على منكبه الأعمن مرتين» وعلى منكبه 
الأيسر مرتين» فما جحرى عليه الماء فقد أجرأه»27. 

باعتبار أن الواو ظاهر في الترتيب على قول النحاة» وبالنبوي العامي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
كان إذا اغتسل بدأ بالشق الأبمن» ثم الأيسر”"» باعتبار انجباره بالشهرة الفتوائية. 

وبالمروي عن عمارء عن الصادق (عليه السلام)» وفيه: «ثلاث حفنات على رأسهاء وحفنتان على 
البعيق ونحفتان علن: انار م7 

وبالرضوي: «وتصب على رأسك ثلاث أكف وعلي جانبك الأعن مثل ذلك وعلى حانبك الأيسر 
قل ذللك7. 


.77 المستند: ج١ ص5١١ سطر‎ )١( 
(؟) الكافي : ج” ص”47 باب صفة الغسل والوضوء ح".‎ 
(؟) صحيح البخاري: ج١ ص59 باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل.‎ 
.١17ح الفقيه: ج١ صهه الباب١٠ في غسل الحيض والنفاس‎ )5( 
فقه الرضا: ص7 سطر؟؟.‎ )5( 
١ 
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وعا"دل هال التركيو فق عسل" الآأموات»-بصميمة وادل على أن عش" الأمواف هو عسل اللدابة 
لخروج النطفة عند الموت» وبقاعدة الاشتغال» وبقاعدة التخيير والتعيين» وبالسيرة القطعية» وفي الكل ما 
لا يخفى» إذ لا نسلّم دلالة الواو على الترتيب» ولذا ذهب جمهور النحاة إلى أنه الجمع المطلق. 

وقال ابن مالك: 

| فافط ف يو ا لاعفا أو اننا 

في الحكم أو مصاحباً موافقا]() 

ولذا اعترض على ذلك المحقق في المعتبر» فقال: (اعلم أن الروايات دلت على وجوب تقدتم الرأس 
على الجسدء أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك)0©) ونقله عنه المدارك وارتضاه. 

والنبوي عامي لا يعتمد عليه» ثم إنه لا يدل على الوحوب» لأنه حكاية فعل. 

ورواية عمار والرضوي مكتنفتان .ما يبطل دلالتهماء لأنه قال في الأولى بعد تلك العبارة: "ثم تمر يدها 
على جسدها كله". وقال في الثانية بعد تلك العبارة: "وعلى صدرك ثلاث أكف وعلى الظهر مثل 
ذلك" فإن إمرار اليد على الجسد كله لإيصال الماء من دون تقد الأيمن على الأيسر 


.7١ شرح الألفية» لابن الناظم: ص4‎ )١( 
المعتبر: ص48 السطر الأخير» في وجوب الترتيب في الغسل.‎ )١( 
١ 
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دليل على عدم وجوب غسل اليمين قبل اليسار» كما أن صب الاء على الصدر والظهر دليل على 
عدم مراعاة الترتيب. 

وأما ما دل على أن غسل الموت غسل الحنابة لا يلازم جريان أحكام غسل الميت على غسل الحنابة) 
وقاعدتا (الاشتغال) و(التعيين والتخيير) لا مجال لهما بعد وجود الدليل» والسيرة مستندة إلى الاستدلاللات 
المذكورة» هذا كله بالإضافة إلى أدلة غير المشهورء وهي الروايات الكثيرة الى هي بصدد البيان» ومع 
ذلك لم تشر من قريب ولا بعيد إلى الترتيب المذكور. 

كقول الصادق (عليه السلام)» في صحيح زرارة: «ثم تغسل جحسدك من لدن قرنك إلى قدميك»0"©. 

وقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح يعقوب: «ثم يصب الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده 
كله». 

وقول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح أحمد: «ثم أفض على وأشلك وشائر ل 1د 
غيرها من الروايات» وكذا ما دل على الغسل تحت المطر» وما دل على مسح اللمعة إذا بقيت من دون 
أن يذكر فيها وحوب إعادة الأيسر إذا كانت في الحانب الأبمن» وكذا ما 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5.5 الباب 75 من أبواب الحنابة حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ صه ٠ه‏ الباب 55 من أبواب المنابة ح5١.‏ 


١5 
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والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن» ونصفهما الأيسر مع الأيسر» والأولى أن يغسل تمامهما مع كل 
من الطرفين» والترتيب المذكور شرط واقعي» فلو عكس ولو جهلاً أو سهلاً بطل» 


دل على أمر الإمام الصادق (عليه السلام) حاريته باغتسال جسدهاء إلى غير ذلك» فالقول بالترتيب 
ليس إلا لأحل ذهاب المشهور بعد عدم تمامية دليل دال على ذلك» فمن اعتمد المشهور قال به» ومن 
رجع إلى الأدلة لم يكن له مستند في ذلك» وسبيل الاحتياط واضح. 

[والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأبمن» ونصفهما الأيسر مع الأيسر] وذلك لأههما 
داحلان ف الترتيب الذي ذهب إليه المشهور. [ والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين] لاحتمال 
أن تكونا داخلتين في هذا الجانب أو ذلك الجانب. [ والترتيب المذكور شرط واقعي) سواء عند من يرى 
ترتيب الرأس على الحانبين فقط» أو عند من يرى ترتيب الحانبيين أحدهما على اسن العاف تا كاد 
الترتيب شرطاً واقعيء لأن الظاهر من الأدلة أن الأحكام مرتبة على الموضوعات بما هي هيء لا .ما أنه 
معلومة» فإذا لم يأت بالحكم على الوجه المأمور به لم يكن مجزياً. 

(فلو عكس) عكساً مطلقاًء أو في المملة» كما لو ترك بعض رأسه قبل طرفه الأيمن مثلاً (ولو جهلاً 
أل شيو سل فنا ذا كان عرد" ١١‏ بطل 1 رؤغيالة عل بالاجنواء بلاق اقورودوال«الذليل على لسرن 
والمتيقن من دليل الرفع المؤاحذة» وإن لم يكن يستبعد 


١ / 
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ولا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو 


عمومه» كما هو ظاهر إطلاقه» وقد ذكرنا الكلام حوله في بعض مباحث هذا الكتاب. 

أما مرسلة الفقيه في الخاتم: «فليدوره في الوضوء ويحوله عند الغسل»0"©. 

وقال الصادق (عليه السلام): «إن نسيت حى تقوم من الصلاة فلا آمرك م 

فلا بد أن يراد به نسيان أنه حؤّله أم لا؟ فا محل من قاعدة الفراغ» أو يقال بعدم وجوب استيعاب 
الغسل» كما تقدم الكلام حوله. 

زولا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو] فلو بدأ بالأسفل أو الأوسط صح كما هو المشهور» بل عن 
ظاهر المهذب البارع الإجماع عليه» وفي المستند قال: (ظاهر عبارات الأصحاب عدم وحوب الابتداء 
بالأعلى)' " انتهى . 

خلافاً لبعض» حيث أوجب الابتداء بالأعلى» ويدل على المشهور الإطلاقات» وأصالة عدم الاشتراط» 


.١5ح في حد الوضوء‎ ٠١ الفقيه: ج١1 ص١" الباب‎ )١( 
.؟١ح في حد الوضوء‎ ٠١ الفقيه: ج١ ص١" الباب‎ )5( 
المستند: ج١ ص5١١ سطر 4 ؟.‎ )"( 
١78 
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سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «اغتسل أبي من الحنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم 
يصبها الماء؟ فقال له (عليه السلام): ما كان عليك لو سكتء ثم مسح تلك اللمعة بيده»"©. 

وعن علي (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اغتسل من جنابة فإذا لمعة من 
جسده لم يصبها ماء» فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس»”"» إلى غيرهما. 

ولا امششكل: هده الزوايارة بالمافاة لتقام العضكةة اذى كسمن اذد يكن اعضوم عل كايا 
لالطو لقال كيد تالت ”وال: زودة االلققيوة رون وخيهه لباك ور ل ينان للق نإنة ستل لافقا د روغلنة 
يكون دلالته على المقام ظهور عمله (عليه السلام) في الاكتفاء» كما أن من امحتمل أنا الراوي ظن فراغه 
(عليه السلام) من الغسل وإن لم يفرغ بعدء وإن طالت المدة» لعدم اشتراط الموالاة في الغسل» كما أنه 
مكن أن يكوة: الاناة فل ذلك عجذاء الأفاذته خوان عدم الترقيب :ين الأغلى:والأسفل» وعم المولاة: 

أما القول الآخر» فقد استدل له بقوله (عليه السلام): "ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك". 


(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١7‏ الباب٠”‏ من أبواب الحنابة ح١.‏ 


١ 
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ولا الأعلى فالأعلى» ولا الموالاة العرفية .معئن التتابع» ولا .مع عدم الجفاف» فلو غسل رأسه ورقبته في أول 
النهار» والأمن في وسطه. والأيسر في آخره صح. 


وما دل على الصب على المنكب الأمن والأيسرء وفيه: إنه لا دلالة في الخبرين» إذ الخبر الأول مذيل 
بقوله (عليه السلام): "'وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته", مما يدل على أن المناط مس الماء لا أكثر من 
ذلكء؛ والخبر الثاني لا يدل على لزوم الأعلى» وإلا لزم بيان الأعلى في الرأس» هذا بالإضافة إلى قوة 
الإطلاقات الواردة في مقام البيان» ما أنه لو كان لزم الأعلى لزم التنبيه عليه قطعاً. 

(ولا الأعلى فالأعلى) للإطلاقات» وأخبار اللمعة» فما عن الذكرى من استحباب غسل الأعلى 
فالأعلى: (لأنه أقرب إلى التحفظ من النسيان لأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك)0"» انتهى. لا 
يخفى ما فيه. 

[ولا الموالاة العرفية بمعين التتابع» ولا بمعين عدم الحفاف» فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار, 
والأمن في وسطه. والأيسر في آخره صح] في الجواهر من غير خلاف, بل ادعى عليه الإجماع جماعة, 
كما هو ظاهر آخرين» ويدل على ذلك بالإضافة إلى الإطلاقات خبر أم إسماعيل. 


)١1(‏ الذكري: صه ٠١‏ سطر ؟5. 
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وخبر اليمان المروي عن الصادق (عليه السلام): «أن عليا (عليه السلام) م 55 أن يغسل الجنب 
زأمدغلاوة ويعسل سائر ده عبد الصلةة7, 

وصحيح حريز» وفيه قال (عليه السلام): «وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر حسدك» قلت: وإن كان 
بعض يوم؟ قال: «نعم»7". 

وأخبار اللمعة» ومن ذلك كله تعرف جواز الإبطاء أكثر من ذلك» كما لو عصى ولم يصل فاغتسل 
زأشة في يوم وحسمه في يوم آخرء أو فعل ذلك دون عصيان كما في الصبيء أو الحائضء والنفساءء إذا 
قلنا بصحة غسل الحنابة منهماء أو نحو ذلك. 

(وكذا لا تحب الموالاة في أحزاء عضو واحد كما إذا غسل بحو بلق لانن عيب اه وغسل البقية 
ظهرأًء وذلك لإطلاق النص والفتوى» وخصوص أخبار اللمعة. (ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء 


)١(‏ الكافي: ج” ص؛ 4 باب صفة الغسل والوضوء ح8. 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص١7‏ الباب 45 في وجوب الموالاة ح”7. 
١١‏ 
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من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء» فإن كان في الأيسر كفاه ذلك» وإن كان في الرأس أو الأبمن وجب 
غسل الباقي على الترتيب» ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل ثمام امحتملات مع مراعاة الترتيب. 


من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزءء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك» وإن كان في الرأس أو 
الأمن وجب غسل الباقي على الترتيب] لإطلاق الأدلة» وأخبار اللمعة الي منها صحيح زرارة» قلت له: 
رجحل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الحنابة؟ فقال: «إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته 
مسح يما عليه وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة»”"©. 

وإطلاق هذا الخبر يقيد.ما دل على الترتيب» لحكومة ذاك على هذا الخبر» فتأمل. 

نعم من ذهب إلى عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين لا يحب على رأيه غسل الطرف الأيسر بعد غسل 
القع وبناء على ,ما "تقدم ل نين لكات قن كرك لعة سيان بل للك كذلق لواتز كهااعتيدا أو بشو 
ذلك. ولو اشتبه ذلك الحزء] المتروك وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب) وذلك للعلم 
الإجمالي» اللهم إلا إذا 


)١(‏ الكافي: ج7٠‏ ص”” باب الشك في الوضوء ذيل ح؟. 
١‏ 
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الثانية: الارتماس» وهو غمس مام البدن قُُ الماء 


قلنا بيحريان قاعدة التجاوز في الطهارات» كما لم نستبعده» وكان الشك في أثناء الغسل» فشك في أنه 
ترك الجزء من العضو السابق أو اللاحق الذي هو مشغول به. 

[الثانية: الارتماس» وهو غمس تمام البدن في الماء) بلا إشكال ولا خلاف, بل ادعى عليه الإجماع 
جماعه كثيرة» ويدل عليه مستفيض النصوص كما في المستند وغيره» كصحيح زرارة» عن الصادق (عليه 
السلام): اولك نايدا" جح افق الام ارفا سكو عد ادر لم0 

وفي حسنة الحلبي: «إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله»”". 

وف روايته الأتى 0 «ارتمس» بدل «اغتمس». 

وعن السكوقء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: الرحل يجنب فيرتمس ف الماء ارتماسة 
واحدة فيخحرج يجزئه ذلك من غسله؟ قال (عليه السلام): «نعه»7) 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5.5 الباب 75 من أبواب الحنابة حه. 
)١١‏ الفقيه: ج١1‏ صم؛ الباب ١4‏ في صفة غسل الحنابة ا 
(*) الوسائل: ج١‏ صه »٠ه‏ الباب 55 من أبواب النابة ح١.‏ 
(5) الكافي: ج” ص" باب صفة الغسل والوضوء حه. 
١7‏ 
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دفعة واحدة عرفية 


وعن الدعائم؛ قالوا (عليهم السلام) في الجنب: «يرتمس في الماء وهو ينوي الطهرء ويأي على ما 
ذكرناه أنه قد طهر»20. 

ثم اللازم أن يكون الارتماس [دفعة واحدة عرفية] لا إشكال في أن ظاهر النص والفتوى أن يكون 
المغتسل تحت الماء بجميعه» لا أن يكون بعضه تحت الماء دون بعضء فإذا لم يكن مجموعه تحت الماء لم 
يصدق ارتماسة وانغماسة واحدة» هذاء إن لو لم تكن هناك في النص قرينة المقابلة مع الغسل الترتبي. 

أما مع المقابلة فرءما يشك في أن المراد بالارتماسة الواحدة ما ذكرء أو المراد ما يقابل غسل الأعضاء 
الثلاثة» فلا يلزم كون المحموع تحت الماء في وقت واحدة» وعلى هذا فالمحتملات في المسألة ستة: 

الأول: لزوم أن يكون امجموع تحت الماء. 

الثاي: عدم لزوم ذلكء وعلى كل إما أنه يشترط أن يكون النزول دفعياء أو يكفى التزول التدريجي» 
وعلى جواز التدريجي فالنزول قد يكون بطيئاء وقد يكون سريعاًء الظاهر عندي كفاية التزول التدريجي 
مع عدم اشتراط أن يكون المجموع تحت الماء» فلو حرج جزء منه من الماء قبل دخول الحزء الأخير كفى» 
وذلك لصدق الارتماسة الواحدة والانغماسة الواردة في النص على ذلكء فإن من 


)١(‏ دعائم الاسلام: ج١‏ ص؛ ١١‏ في ذكر الاغتسال. 
١‏ 
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واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد. وإن كان غمسه على التدريج» فلو حرج بعض بدنه قبل أن 
ينغمس البعض الآخر لم يكف» 


يدسخل يباام تدريجاً حي يغمر الماء رأسه يصدق عليه أنه ارتمس في الماءء ولق كان قرول تدرصاء ولق 
حرج يده مثلاً من الماء خال اشتيعاب: الماء لراسة وسائر بجحسيدة: 

هذاء لكن المشهور اعتبار الدفعة .معين عدم جواز التأني» واستدلوا لذلك بأنه وصف الارتماس في 
النص بالواحدة» والمراد بالواحدة غير النمحزأة» وحيث إن الواحدة الحقيقية غير معقولة لا بد وأن تحمل 
الوحدة على العرفية» بحيث يكون الارتماس غير مجزء في نظر العرف. 

وفيه: إن قرينة المقابلة مع الغسل الترتيي تأبى حمل الوحدة على غير المحزأة» بل ظاهرها الواحدة في 
قبال التعدد» وعليه يجوز التأني» كما أن المشهور اعتبار استيعاب الماء للبدن .ممجموعه؛ واستدلوا لذلك 
بعدم صدق الارتماسة الواحدة إذا خرج بعض البدن قبل دحول آخر جزء منه؛ وفيه: إنه لا يشك العرف 
أنه يصدق من غطس في الماء أنه ارتمس في الماء» وإن حرجت يده مثلاً قبل دول آخر جزء من رأسه. 

وما ذكرناه يظهر وجه النظر في قول المصنف: [ واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحدء 
وإن كان غمسة على التدريج» فلو حرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف] وما ادعاه 
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كما إذا خحرحت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدحل رأسه في الماء أو بالعكس بأن حرج رأسه من الماء قبل 
أن تدحل رحله: ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه حارج الماء» بل لو كان بعضه خارجاً فارتقس كفى 


في المستمسك من عدم خلاف ظاهر محل نظرء إذ جملة من الفقهاء لم يتعرضوا لهذه الجهة أصلاً فإن 
أراد أنه لم يصرح أحدهم بجواز ذلك فيشمل من لم يذكر المسألة أصلاً صح لكنه لا ينفع» وإن أراد أن 
كلامهم يشعر بالاتفاق» فهو محل نظر» بل منع» فتحصل أن الذي نستظهره من النصوص كفاية صدق 
الارتماس وإن كان تدريجاً بطيقاء وإن خرج جزء من جسده قبل دخول جزء أخير. 

كما إذا خرحت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء» أو بالعكس بأن خرج رأسه 
نن الماح قبل أن تدتحل .ريحله 1 هذا :متضنافاً إلى لد لو سل لزوم كون موه تحت الماء لم :يضر ذلك 
دخول رجله في الطين» لصدق الارتماسة الواحدة» ولا يضره عدم استيعاب الماء للبدن دفعة واحدة» لما 
عرفت من عدم اشتراطه. 

زولا يلزم أن يكوق 'قام يدنه أو معظمه خمارج الماع بل لو كان بعضه خارحا فارقس فى ) كما 
هو المشهور» وذلك لصدق الارتماس عرفا ولغدّ خلافاً لما ذهب إليه بعض المتأخرين من اشتراط خروج 
جميع البدن» فلا يصح الارتماس إذا كان بعض بدنه داحل الماء» ولا شاهد له من النص واللغة والعرف» 
واستظهر صاحب المستند اعتبار روج الرأس والرقبة» قال: (بل الأحوط خروج بعض آخر أيضاً 
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بل لوكان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى على الأقوى 
خئ يعندق غرها أنه رعس بعد ها لايك كدلر 2 
أقول: لا إشكال في صدق الارتماس عرفاً بخروج الرأس فقطء بل المناط كفاية كونه بجميعه دائخل الماء 
ثم يحرك نفسه بقصد الغسلء وقد ادعى النراقي في محكي المعتمد صحة الغسل» وإن لم يخرج شيء من 
الأعضاءء وكذا ا محكي عن مقتصر ابن فهد. 

قال في المستمسك: (فما عن الكفاية والغنائم وغيرهما من التأمل في ذلك ضعيف)”"©. 

بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى على الأقوى] وهل يشترط التحريك 
أم لا؟ احتمالان: من أنه ذكر في بعض الأخبار الجريان وهو يحصل بإجراء الماء» كما يحصل بإجراء البدن 
على لمان :فاو يلاد الفطرولفة #الاضدافة نول أن الفسل يلك أن يكرك نات مويارة: الريك ا فق 
الفعل الاختياري» ومن أن في بعض الروايات "إذا مس جلدك الماء", الدال على كفاية المس الحاصل 
بدون التحريك؛ والجمع بين الجريان والمس يوجب حمل الأول على الثاني أظهر في مفاده من الأول؛ 
والمكث داخل الماء أيضاً 


4 المسد جاه اط 
)١(‏ المستمسك: ج؟" ص8/8. 
/ا ١‏ 
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ولو تيقن بعد الغعسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة» 


فعل وجودي صادر منه باختياره» وبناء ذلك على بقاء الأكوان وعدم بقاء الأكوإن, لا وجه له بعد 
كون مبئ الشرع على فهم العرفء لا على الدقة» القول هو الأقرب» وإن كان الاحتياط يقتضي 
التحريك» كما ذهنب إلية المفن: 

[ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وحبت الإعادة1 كما عن العلامة في المنتهى» 
ووالده» والدروس» والذكرىء والبيان» أو يكتفي بغسله مطلقاء كما عن القواعد» أو يفصل بين طول 
الزمان» كالأول وبين قصره كالثاني» كما عن امحقق الثاني» أو يقال بإحراء حكم الترتيب عليه؛ فإن كان 
ف الرأس غسله ثم غسل الحانبين» وإن كان في الأمن غسله ثم الأيسرء وإن كان في الأيسر اكتفى بغسل 
ذلك الجرءء احتمالات. 

اشعدل لالأوال: يان امن الستومن-الفسال البدق: تخيفا بالارتماس ولم يحصلء والكل ينتفي بانتفاء 
جوع 

واستدل للثاني: بصدق غسل اللتميع عرفاً وإن لم يصدق حقيقة» وبصدق صحيحة: زرارة "كل شيء 
أمسسته الماء فقد أنقيته". فإذا أمسه الماء بعد الارتماس كفى» وبأخبار اللعمة الشاملة للمقام» وبأن الغسل 
الارتماسي في حكم الغسل الترتيي» كما ذهب إليه بعض العلماء» وبالمناط. 

وفي الكل ما لا يخفى, إذ اللازم غسل الجميع إلا المقدار الذي لا يضر بصدق غسل الجميع» وعند 
ذاك لا 
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ولا يكفي غسل ذلك الحزء فقط» ويجب تخليل الشعر إذا شك ف وصول الماء إلى البشرة الي تحته» ولا فرق في 
كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الحنابة وغيره من سائر الأغسال الواحبة والمندوبة. 


يحتاج إلى مسحه» وصحيحة زرارة ظاهر في الغسل الترتيي» فتأمل. 

وكذا أخبار اللمعة» ولا دليل على أن الغسل الارتماسي في حكم الغسل الترتيبي» والمناط يحتاج إلى 
القطع» وهو مفقود في المقام. 

[و] عليه فما ذهب إليه المصنف من أنه إلا يكفي غسل ذلك الجزء فقط] هو الأقرب [ويجحب 
تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة الى تحته] لوجوب اليقين بغسل جميع الجسدء وبدون 
التخليل ل يحصل البقين: 

نعم هذا إذا كان الشك عقلائيا إلا فالماء يتسرب إلى أعماق الشعر إذا لم يكن هناك مانع» فالشك 
فيه من قبيل الوسوسة» ولذا لم يذكره النص في المقام. 

(و اشرق او كيية لفطل زاعك شويرق جين كتيل القبابة «وغيرة من اتن الأطبان الراعية 
والمندوبة) كما هو المشهورء بل عن الذكرى أنه لم يفرق أحد ف ذلكء بين غسل الحنابة وغيره» ويدل 
على الوحدة بالإضافة إلى أنه لو كان حقيقة واحدة عرفاء فبين مزاياها في مورد فهم العرف وحدة المزايا 
في كل الأفراد» ولذا يقال بوحدة المزايا في أبواب الطهارة» والصلاة» والصيام» والحج» وغيرهاء إلا فيما 


حرج بالدليل» ورود الإشارة إلى وحدة الحقيقة في بعض الموارد 
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نعم في غسل الحنابة لا يجب الوضوءء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال؛ كما سيأ إن شاء الله. 


الخاصة الي يستفاد منها وحدة الحقيقة بالمناط» كرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) حيث قال: 
«غسل الحنابة والحيض واحد». 

وحيث ورد في غسل الميت أنه "لأجل جنابته"؛ بل قوله (عليه السلام) في بعض روايات الارتماس 
"أجزأه ذلك في غسله" أنه أحد فردي الغسلء لا أنه شيء آخر يكفي عن الغسل. 

نعم ريما حكي التوقف عن المنتهى ف إلحاق غير الحنابة يما في كفاية الارتماسية» كما حكي الإشكال 
ف كفايتها في باب غسل الميت» لكن الظاهر ما ذكر المشهور. 

( نعم في غسل الحنابة لا يحب الوضوءء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال كما سيأتيَ إن شاء الله] 


وي وجهه. 


)ة 
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(مسألة  :)١‏ الغسل الترتيي أفضل من الارتماسي. 


(مسألة  :)١‏ [الغسل الترتيي أفضل من الارتماسي) كما ذكره جمع من العلماء المتأخرين. 
واستدلوا لذلك بأمور: 

الأول: الأسوة» فإن الوارد عنهم (عليهم السلام) أنهم كانوا يغتسلون ترتيبء وقد قال (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «الغسل بصاع»276. ثما يدل على أنه تحديد للنرئيي: 

الثاني: الأمر بالغسل الترتيى» وأقل الأمر الاستحباب» بخلاف الارتماسي فلا أمر به. وإنما دل الدليل 

الثالث: قوله (عليه السلام) في الغسل الارتماسي أنه "يجرأه ذلك من غسله", مما ظاهره أنه بدل» مثل 
قوله تعالى: للإأَرَضِيم بالْحَياة ادها منَ الآخرّة4”" ومن المعلوم أن المبدل منه أفضل. وفي الكل ما لا 
يخفى» إذ الغالب في أغسالهم (عليهم السلام) الواصلة إلينا فقد الماء الكثير» أو صعوبة استعماله» فلا دليل 
في فعلهم على الأفضلية» والأمر في مقام بيان الواحب شرعاً أو شرطاًء فلا دلالة فيه على الأفضلية: 
وقوله (عليه السلام): "يجزأه" لأنه كان المتعارف الترتيي» فبيّن (عليه السلام) أن الارتماسي أيقا عدمة 

بل يمكن القول بأن الارتماسي أفضل من جهة اشتماله على 


)١(‏ الجعفريات: ص١7‏ باب صفة غسل النبي. 
)١١‏ سورة التوبة: الآية/”. 
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تنظيف أكثرء والتنظيف هو حكمة إيجاب الغسل» كما يظهر من النص والفتوىء بل لعله هو الظاهر 
من قوله (عليه السلام): «ولا تقع في البئر» ولا تفسد على القوم ماعهم» 7 حيث إنه (إعليه السلام) 
عدل عن الارتماسي إلى الترتيي للخوف من إفساد الماء» مما يشعر أفضلية الوقوع في البثر لو لم يكن هذا 
الخوف. فتأمل. 


)201 الكافي: 1 ص56" باب الوقت الذي يوجب التيمم ح1. 
١6١‏ 
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(مسألة ‏ ؟): قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي» وقد يتعين الترتيي كما في يوم الصوم 


(مسألة ‏ ١؟١):‏ إقد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيي] فإن الترتيي متعذر لضيق 
الوقت فيتعين الفرد الثاني من الواجحب المخير» كما هو الحال في كل واجب مخير» ثم إنه إن كان الوقت 
ضيقاً وأتى بالترتيي مما فرّت الصلاة أو الصوم, فإن أتى بالغسل بقصد الأمر المتعلق به الآن بطل؛ لأنه لا 
أمر به» وإن أتى به لا على وجه التقييد لا يبعد صحته؛ للملاك ونحوه» وسيأتٍ للمسألة مزيد توضيح إن 
شاع اللهء 

وقد يتعين الترتيي كما في يوم الصوم الواحب] وذلك لبطلان الصوم بالارتماس» فلا قربة بامحرم» 
ومكاق كنشيل» الكلام تن هتونة الفسق الله لى عالت وارفتي غلا عاد او ضافاة از نا أشيه: 
[وحال الإحرام] لحرمة الارتماس في حال الإحرام [ وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه] 
ومنه يعرف ما إذا لم يرض بالغسل الترتيي منه» أو كان هناك محذور آخر في الترتيي؛ أو الارتماسي» كما 
لو كان الارتماسي يوجب المرضء أو كان الترتيي يوجحب البطء الذي يسبب إدراك الأعداء له وقتله 


مثلاء إلى غيرها من الأمثلة. 
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(مسألة ‏ "): يجوز في الترتيي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الإرتماس» بل لو ارتمس في الماء ثلاث 


مرات» مرة بقصد غسل الرأس» ومرة بقصد غسل الأعن» ومرة بقصد الأيسر كفى» 


(مسألة ‏ "): إيجوز في الترتيي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس] بلا خلاف 
ولا إشكال إلا من المستند» وجه المشهور إطلاقات أدلة الغسل الشاملة للارتماس» وخصوص قوله (عليه 
السلام): إوكل شيء أمسسته الماء فقد أنقفي 3 وقوله (عليه السلام): «ما حرى عليه الماء فتقد ل 
أو «فقد أحزأه»”2 أو نحو ذلكء مما يدل على أن المعيار إيصال الماء» ووجه المستند الأوامر الواردة 
الأدلة بصب الماء على الأعضاءء وفيه: إن المتفاهم من ذلك عرفاً أنه لأحل كونه الطريق المتعارف 
العمال: 

بل لو ارتئمس في الماء ثلاث مرات» مرة بقصد غسل الرأس» ومرة بقصد غسل الأيمن» ومرة بقصد 
الأيسركفى) لتحقق جريان الماء ونحوه ثما هو معيار الحكمء بالإضافة إلى إطلاق الأدلة كما عرفت. 


0 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5.ه الباب 75 من أبواب الحنابة حه. 
(؟) الكافي: ج” ص" باب صفة الغسل والوضوء ح١.‏ 
(؟) الكافي: ج” ص": باب صفة الغسل والوضوء ح". 
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وخرج بقصد الأيسر» ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس» والبقية بالترتيب» بل يجوز غسل بعض كل عضو 
بالارتماس» وبعضه الآخر بامرار اليد. 


و كذ لو تمك ريداية قت الماء تلاط أهزات 1 لفق المريان: المدكورء بل قد عرفت الأشكال فق 
لزوع ويلك البلاثه' وعلية هلى قوفف َك اماءا قاصدا عسل ار انف الأمق م الأسيرم كفن. 

(أو قصد بالارتماس4 حال الدحول في الماء [غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأكن 
وخرج] من الماء [ بقصد الأيسر1 حيث يتحقق التحريك الغسلي في كل الأعضاء الثلاثة. 

[و) مما تقدم من إطلاق وأدلة المس والجري تعرف وجه قول المصنف: يجوز غسل واحد من 
الأعضاء #الكرقاتق_ والنقية «الترديب ١‏ يراد كان الراك :رايا أو الكفرية أن الأنيق ١‏ ذل كبرد عسل 


بعض كل عضو بالارتماس» وبعضه الآخر بإمرار اليد] والله سبحانه العالم. 
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(مسألة ‏ 5): الغسل الارتماسي يتصور على وجهين: 
حدقا آنا يقضة العلل :اول سرع مخل:ى امات ومكذا إل الذحن يكرن سامرلا عن وج التدريج. 
والثاي: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء مام بدنه» وحينقذ يكون آنيا 


(تمألة نبت 44 العسل الأرفاشق يتصبون خلى ويحهين ا 

[أحدهما: أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا] ثم الثاني ثم الثالث [ إلى الآخرء فيكون 
حاصلاً على وجه التدريج) وهذا هو المنسوب إلى المشهور» فيحصل كل غسل سابق بوصوله إلى الماء 
مشروطاً بالشرط المتأحرء وهو وصول بقية الأجزاء اللاحقة؛ فلو انقطع في الأثناء لم يصل الغسل حي 
بالنسبة إلى الأجزاء الي غمرها الماء» كحال سائر العبادات مثل الصلاة والصومء فالشرط ثلاثة: البلل؛ 
والتمام» والقصدء فلو لم يحصل التمام أو القصد لم يحصل الغسلء» ومثله لو قصد الغسل بخروحه من 
الماء» بأن قصد تدريجية حصول الغسل من أول جزء خارج من الماءء ثم الجزء الثاني» ثم الثالث» وهكذا. 

[واقاوه التية اشن مدر اوعاب الاوقام ودنا وصيعة يكرنةان الروشافروية الكاه رهن 
الوجه الثاني بإضافة توقف استيلاء الماء على جميع الأجزاء بالتخليل ونحوهء بأن يقصد الغسل حين 
استيلاء الماء ثم يخلل شعره تحت الماء. 
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وكلاهما صحيح؛ ويختلف باعتبار القصد ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاًء وانصرف إلى 
عع 


ثم إنه لا فرق في الوحه الأول الذي ذكره المصنف بين كون التدريج على نحو الدفعة .عراعاة الفورية؛ 
الفورية العرفية في الغمسء أو على نحو البطء بغير فورية عرفية» فالأقسام أربعة: 

الأول: الغسل التدريجي الدفعي. 

الثاني: التدريجي غير الدفعي. 

الغالث: الغسل الاستيعابي الآني. 

الرابع: الاستيعابي غير الآني» وقد ذكر المصنف منها الأول والثالث» واحتار الحدائق صحة الثاني 
واختار الجواهر وتبعه المستمسك صحة الرابع» والظاهر لدينا صحة كل الأقسام» لصدق الارتماس على 
كلها. 

وعلى هذا فيصح أن ينوي حين الدحول في الماء» ويصح أن ينوي حين استيعاب الماء» ويصح أن 
ينوي حين الخروج من الماء» ولا يشترط ف الاستيعاب الآنية» بل إذا تحقق الاستيلاء بتغطية الماء له 
يصح له أن يخلل شعره؛ أو أن يرفع الحاحب عن بدنه» أو أن ينظف رجله الي صارت في الطين» وقد 
تقدم عدم اعتبار الفورية في التدريجي. 

[وكلاهما) بل كل منهما [صحيح, ويختلف باعتبار القصدء ولو لم يقصد أحد الوجهين] أو 
الوجوه [صح أيضاًء وانصرف إلى 
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التدريجى. 


التدريجي) لأنه أسبق وجوداء وكل تكليف له مصداقان أو مصاديق نوى المكلف إتيانه» ثم أتى بمماء 
أو بما أجمعء حصل التكليف بأول مصداق منهء فإذا قال المولى: أعط ديناراً للفقيره فأعطى ديناراً لزيد 
أولآء وديناراً لعمرو ثانياء تحققت الإطاغة بإعطائه الذينار لزيذ» كما هو واضح. 

ثم إنه لا يشترط خحروج جزء عن الماء في صورة الغسل الاستيعابي» سواء في الآن أو التدريجي» وإن 
ذكره عض الننيا بولك لعيء كوك اتلك دفياذ 3 مفنيوء. الأراقاين ال لعددوالة تشزعاء. كما أنه كذ 
سبق أنه في الاستيعابي لا يشترط مقارنة جميع الأحزاء تحت الماء» فلو ارتمس وفي حال تغطية الماء لرأسه 


خرج جزء من جحسده صح)» لعدم منافاته لمفهوم الارتماس. 
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إنشالةاح 8): يشفرظ "فق كل عضو أن يكو طاهراً سن غسله فلو كان سا طوره اويا 


ووقالاتت قم ١١‏ شعرط أ كل رعو أذ يكو ماهر مين ععلة: كل كان فنا طهر ولا ادق 
المسألة أقوال: 

الأول؟ عا ذكرة المضت» وهق الذي ذهت إليه المشهور: 

الثاني: اشتراط صحة الغسل بطهارة كل الأعضاء قبل الغسل؛ فلو كان باطن رحله بحسا لم يصح 
غسل رأسه؛ وهو المحكي عن الحداية» وسلارء وابئ حمزة وزهرة» والحلبي» والقواعد» بل من الأول أنه 
من دين الإمامية» وعن شرح المفاتيح أنه الظاهر من فتاوي الأصحابء؛ وعن بعض دعوى الإجماع عليه. 

الثالث: اشتراط عدم بقاء كل عضو نحساً يعد غسلهء فيصح إجراء الماء على العضو التجس .بنية 
اللخ مد قعمن لبر و اليا عا مي قدا دام 

الرابع: التفصيل بين الاغتسال في الماء الكثير» وما إذا كان النجس آخر الأعضاءء كباطن الرجل مثلاًء 
وبين غيرهماء فيكتفي بغسل واحد في الأولين دون غيرهما. 

كامس اصح اعمال مظللفاء و لو هوزيقاة المعاشة ايده الس كمعن تسروف 

استدل للأول: بأصالة عدم وجوب غسل العضو وتطهيره؛ إلا إذا أريد غسله» بل لا مناسبة بين 
طهارة الرحل مثلاً حين غسل 
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الرأس؛ حي أن في الحدائق ادعى عدم معقولية وحهه في وحوب تقديم غسل كل الأعضاء على غسل 
أول جزء. 

واستدل للثاني: بقاعدة الاشتغال» وباستصحاب الحدثء إذا لم يغسل كل الأعضاء قبل الشروع في 
الغسلء وبالأخبار الآمرة بغسل الفرج قبل الشروع في الغسلء مثل ما في صحيح حكم بن حكيم: «ثم 
اغسل ما أصاب حسدك من أذى, ثم اغسل فرحك» وأفض على رأسك وحسدك فاغتسل26©. وف 
الكل ما لا يخفى. 

أما القاعدة فالبراءة محكمة عليهاء وأما الاستصحاب فلا وجه له بعد الإتيان بالغسل نكاما 
الأحبار فالمستفاد منها عرفا أكما إرشادية إلى سهولة تطهير الأعضاء قبل الغسل» فلا يسبب ماء الغسل 
توسعة النجاسة» والصحيح شاهد على ذلكء فإنه لا يحب إزالة أذى البدن قبل غسل الفرج بلا إشكال» 
فالترتيب جحرى على حالة العرف. 

هذا بالإضافة إلى أنه غسل الفرج ليس مطلقاًء بل خاص بصورة بحاسته» فالأمر بإطلاقه محمول على 
الأولوية» ولذا عن الحلي عد ذلك من الآداب والسنن بغير خلاف» وعن كشف اللثام وجامع المقاصد 
أنه من باب الأولى قظها. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5.5 الباب 75 من أبواب الحنابة ح7. 
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ولا يكفي غسل واحد 


واستدل للثالث: بأنه لا دليل على التفكيك بين الغسل والغسل» فيصح أن يكون شيء واحد مصداقاً 
هما بعنوانين» فإجراء الماء من حيث أنه إزالة للنجاسة غسلء» ومن حيث إنه رافع للحدث غسلء وما 
دل على إزالة النجاسه قبل الغسل محمول على كونه من الآداب» أو على العادة. 

واستدل للرابع: بأن الماء الكثير لا ينفعل وإذا كانت النجاسة في آخر الأعضاء لا يضر انفعال الماء» 
فإنه لا يجري إلى محل آخر حى ينجسه؛ وإذا لم ينجس الماء صح الغسل به» والغسل به لعدم المانع من 
اجتماعهما بخلاف ما إذا تنجسء لأنه لا يصح الغسل بلماء النجس» ولو كانت بحاسته مملاقاة العضو 
ال 

واستدل للخامس: بأنه لا دليل على وحوب طهارة أعضاء الغسلء فلو أمكن الغسل بالماء الطاهر 
بدون طهارة الأعضاء كفى» وما دل على إزالة الأذى» وغسل الفرج إنما هو في صدد بيان الآداب» كما 
ذكرة غير واخل: 

هذاء ولكن الأقرب إلى مذاق المتشرعة والمركوز في أذهانفهم هو ما ذكره المشهور» وإن كان ما ذهب 
إليه المبسوط ثم الجواهر له وحهء وقد أطال الفقهاء الكلام حول هذه المسألة» فمن شاء التفصيل فليرجع 
إلى المطولاات. 

وما تقدم تعرف وحه قول المصنف: [ولا يكفي غسل واحد 
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لرفع الخبث والحدث ‏ كما مر في الوضوء ‏ ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان 
أحوط. 


لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء] فلو فعل ذلك ارتفع حبثه فقط إذا كان الغسل كافياً في 
رفع الخبث. [ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط] ثم إنه على 
المشهور لا يلزم غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة قبل غسله؛ بل يكفي غسل كل جزء قبل غسله 
لأن الدليل المتقدم إنما يدل على ذلك» كما هو واضح. 
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سبق وجوده؛ ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص. 


(مسألة ‏ 5): إيجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاءء فلو كان حائل وجب رفعه]) وذلك 
لقاعدة الاشتغال» ووجوب الخروج عن عهدة التكليف بغسل كل الأعضاء بعد ما تقدم من وجوب 
غشل الظاهن كلف ويذل عليه آيضاً شبح عل بن تعفر عن أخنيه (علية السلام) قال: سألته عن المرأة 
عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا؟ كيف تصنع إذا توضأت أو 
اغتسلت؟ قال: «تحركه حي يدخل الماء تحته أو تتزعه»”"2. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة فراحع. 

!ويحب اليقين بزواله مع سبق وجوده] لاستصحاب بقائه [ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان 
بعدمه بعد الفحص] وقد تقدم الكلام في هذه المسأله في بحث الوضوء فراجع. 


)١(‏ الكافي: جا ص4 باب صفة الغسل والوضوء ح5. 
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(مسألة ‏ 78): إذا شك في شىء أنه من الظاهر أو الباطن يحب غسله؛ على خلاف ما مر في غسل النجاسات» 
بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ. 


(مسألة ‏ 7): [إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله على خلاف ما مر في غسل 
النجحاسات حيث قلنا بعدم وحوب غسله] في باب النجاسة [والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك 
في تنجسه] لأن الباطن لا يتنجسء فإذا شك في أنه هل هو باطن أم ظاهر كان شكاً في تنجسهء إذا لم 
يكن أصل موضوعي فالأصل عدم تنجسه [بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل 
اليقين بالفراغ] إذ المقام من باب العنوان والمحصلء فإن المأمور به هو الطهارة المعنوية المترتبة على غسل 
الأعضاء. 

وقد قرر في الأصول وحوب الاحتياط في الشك في المحصلء لأنه مكلف بالعنوان» ولايعلم حصول 
العنوان بدون الاحتياط. 

وكذا قالوا في باب الوضوءء ورا فرق بين الوضوء بأنه من قبيل الأقل والأكثرء لأنه سبحانه قال: 


لفَاعْسلُوا وُحُوهَكمْ وأنْديكم74" 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا؟ فلسبقه بعدم الوحوب لا يحب غسله عملاً 
بالاستصحاب. 


وبين الغسل بأنه من قبيل العنوان والمحصل لقوله سبحانه: «إوإن كُْمَمْ حُنباً فَاطَهرُوا27© لكن الظاهر 
أن كلا المقامين من باب الأقل والأكثرء لأن الطهارة مفسرة في الأحاديث بالأعمال المنخصوصة» بل لو 
قلنا بأكما من باب العنوان والمحصل جرت البراءة أيضاًء لأن الحصل مذكور في الشرعء؛ فإذا شك ف 
زيادته على المقدار المعلوم جرت البراءة» فتأمل. 

(نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لاء فلسبقه بعدم الوجوب لا يحب 
قنله غماذ بالاستصوتاني 1 وذلاف ل السفيتداني: باقاقه دياطا . 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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(مسألة ‏ 8): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة؛ والمسلوس» 
والمبطون» فإنه يجب فيه المبادرة إليه» وإلى الصلاة بعده من جهة حوف حروج الحدث. 


(مسألة ‏ 8): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة 
علوت “و انط قفانم عي قد زازه ليد ادبباء على "إن لفوت :فق بان الفسل يبظ ا ميق اذا 
م يجحدده لم يصح غسله أما بناء على عدم إبطال الحدث؛ فلا وجه لوجوب المبادرة فيكون حاله حال 
فو غنات اق اوسط السيل عمد ويا ف الكلحة حول قدت امال 

[ولل الصلاة بعده من جهة حوف خروج الحدث] فيما كانت له فترة كما هو ظاهر المتن» إذ 
الواحب ف ذي الفترة أن تكون صلاته وطهارته في الفترة» ولا منافاة بين عدم وحوب المبادرة في 
الترتيب» فيما إذا لم يكن محذور خارجيء وبين وجوب المبادرة إذا كان هناك محذور خارجي, لأن 
العنوان الثانوي يغيّر الحكم» ومثل ذلك ما لو نذر الموالاة وقلنا بانعقاد نذره لجهة رححان ذات أو 
عر ضي. 

نعم في دائم الحدث الذي لا فترة له؛ إن قلنا بلزوم الإتيان بالطهارة والصلاة مع حدث أقل للمناط 
لزم الموالاة» وإن لم نقل بذلك جاز عدم المبادرة» وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة. 
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(مسألة ‏ 4): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب 


(مسألة ‏ 94): إيجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب) بلا إشكال ولا خلاف, بل يظهر منهم 
الإجماع عليه» وذلك لإطلاقات أدلة الغسل الترتيي» ولا خصوصية للصب على البدن» بل ما ذكر في 
الروايات من الصب إنما هو لأحل كونه الطريق المتعارف» هذا بالإضافة إلى بعض الروايات الخاصة, 
كصحيح علي بن جعفرء عن أنخحيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل تصيبه الجنابة» ولا يقدر على 
الماء» فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فال (عليه السلام): «إن غسله أجزأه وإلا 00 

وخبره الآخر: عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الحنابة أن يقوم في المطر حى يغسل رأسه 
وجسدهء وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ فقال (عليه السلام): «إذا غسله اغتسالة بالماء أجزأه 
ذلك»27. 

وخبر محمد بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) في رجحل أصابته جنابة فقام في المطر حى سال 
على حسده. أيجزؤه ذلك من الغسل؟ قال (عليه السلام): «نعم»”". 

وفي الرضوي: «كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهر 


.١١ح الوسائل : ج١ ص؛ ٠ه الباب 55 من أبواب الحنابة‎ )١( 
في المياه ح7؟.‎ ١ الباب‎ ١ الفقيه: 1 ص‎ 2١ 
(؟) الكافي: ج” ص؛ 4 باب صفة الغسل والوضوء ح7.‎ 

١1 / 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


توقيا رايا 


به - إلى أن قال: إلا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر»0"©. 

#انقو أذ لكر سيا امقر ديا زا اناي كدان لوو نو شكال ان ارقا :نقد 
اختلفوا فيه» فمنهم من أجازه كالشيخ والعلامة والشهيدين وغيرهم» ومنهم من منعه كا حلي والمعتبر 
وغيرهما. استدل الأولون بصدق الارتماس في الأمطار الغزيزة» ومنع الآخرون حصول الارتماس» لكن 
الظاهر الأول» إذ لا وجه للمنع عن الصدق بعد شهادة العرف, وإن أريد المنع مع تسليم الصدق» فمنعه 
أوضح. 

نعم ربما يقال بصحة الغسل تحت المطر بدون ترتيب» وإن لم يحصل ارتماس» وذلك لإطلاق الأدلة 
العامة» مثل صحيح زرارة: «ثم تغسل حسدك من لدن قرنك إلى قدميك»”". وقوله (عليه السلام): 
«ثم افض على رأسك وجحسدك»”" وغيرهماء وإطلاق الأدلة الخاصة» وهي روايات الغسل تحت المطر» 
لكن فيه: إن أدلة الترتيب حاكمة على كلتا الطائفتين» حصوصاً مع قوله (عليه السلام): "إن كان يغسله 
اغتساله الماء'" . 


.55 فقه الرضا: صه سطر‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص5.5 الباب 75 من أبواب الحنابة حه. 

(؟) الاستبصار: ج١‏ ص١١‏ الباب 74 قي وجوب الترتيب ف غسل الحنابة ح١.‏ 
١16‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
نعم إذا كان فهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاء إذا استوعب الماء جميع 
بدنه على نحو كونه تحت الماء. 


[نعم إذا كان فر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا 
استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء) مما استوعب الماء جميع حسدهء أو ما يكون 


لأحل عدم تحقق موضوعه عنده؛ لا لأحل إشكال في الحكم إذا صدق الموضوع. 


١848 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة  :)٠١‏ يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء» وبالعكسء» لكن .معي رفع اليد عنه 
والاستثناف على النحو الآخر. 


وقسالة بل ١‏ عونق العدو لعن الترتبي إلى الاز قاين "فق الآثناء اق التسملقف غللة بإطلاق 
الأدلة» لكن فيه: إن ظاهر الأدلة حصول كل جزء من الغسل بغسل جزء من أجزاء البدن» فإذا غسل 
راس قملذ خفل حرو من الفسلفالفمل_الأرعاتي: لا .رقع لفرض آنه [فالشرع الخليل ام باليدق :لا 
لغسل بعض أجزائه. 

نعم إن فهم من أدلة الترتيب أن المجموع دخيل في التأثير حى أنه إذا لم يأت ببعض لم يقع شيء 
أصلاًء أمثال الصلاة» صح ما ذكره؛ لكنه حلاف المستفاد من الأدلة عرفاًء اللهم إلا أن يريد ارتماس بقية 
الأعضاءء بأن يأ بها بقصد الترتيب بنحو الارتماس» فإنه لا إشكال في صحته لكنه حلاف ظاهر المتن. 

[وبالعكس] لأن ظاهر الأدلة أنه ما دام لم يحصل شيء, فإذا شرع في الارتماس لكنه لم يكمله صح 
له أن يعدل إلى الترتيب» لكن هذا في الحقيقة ليس عدولاً في الأثنا» إذ لم يخصل شيء أصلا [لكن معن 
رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر) لا بمعين الغسل المركب من الترتيب والارتماس» إذ لم يرد في 
الشرعية مثل هذا الغسلء واحتمال الكفاية للمناط» ولما دل من أنه إذا مس جلده الماء كفاهء وأنه إذا 
غسل من قرنه إلى قدمه صح غسله؛ وقد تحقق ذلك 


١/6. 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


بالمركب» مردودء بأن المقيد لم يبق الإطلاق على حاله؛ والمناط غير مقطوع به. 


١/١ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة  :)١١‏ إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن» لكن بعده يكون 


(مسألة  :)١١‏ [إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن] 
لاطلةق آدلة الارقاتى :وكترظ اظطهازة التذة» “أنه اذا كان عا مسن اللاء اوفك افرط طهارة مان امنا 
لكن بناء على ما يراه المصنف من صحة ورود النجس على القليل في باب الطهارة» كما ذكره في باب 
التطهير في المركن» كانت القاعدة صحة الغسل» حت مع بحاسة البدن. فتأمل. 

أما الاعتديال في كرقيا عدر الارقاس) فإنه يشكل من حهة صيرورة الله حتفا زول مساك أور جره 
فيه إلكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر] ولا ينفع توالي الغسلات ف الترتيي بسرعة 
مت ”كه افوا حا الامشمال عاض عمل اخريا لاز ل طالنف اليه أو ميودت. 

ثم إنه رمعا أشكل في الارتماس في الماء القليل» أو غسل بعض البدن فيه ترتيبء ونسب القول بالمنع إلى 
المقنعة» واستدل له الشيخ في التهذيب: ب (أن الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل» فمى لاقى 
الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد)20 واستدل له الذكرى 


.١١١ الباب 5 في حكم النجاسة ذيل الحديث‎ ١ التهذيب: ج١ ص58‎ )١( 
١/1 





موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


فبناء على الإشكال فيه 


بالرواية بأن: (الارتماس في الجحاري وفيما زاد على الكر من الواقف ولا فيما قل)0". 

وبالمروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يبولن أحدكم بالماء الدائم» ولا يغتسل فيه من 
جتاية 7 

كما رئما استدل له ا بالجنب الذي أصاب البئر في الطريق» حيث قال (عليه السلام): «لا تقع في 
البئر ولا تفسد على القوم ماءهم»27. 

وفي الكل ما لا يخفى, إذ لا دليل على بحاسة بدن الجنب .ما هو حنبء والروايتان مع ضعف السند 
محمولتان على الكراهة بالقرائن الداحلية والخارجية» والإفساد يراد به تلويثه كما هو الظاهر لا تنجيسه. 
فإنه مخالف لأدلة اعتصام البئر» بل ل يظهر أن المقنعة منع ذلكء إذ ظاهر عبارته الكراهة» فإنه قال: (فإنه 
لا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكدء فإنه إن كان قليلاً أفسده؛ وإن كان كثيراً حالف السنة بالاغتسال 
د 


وكيف كان إفبناء على الإشكال فيه) كما تقدم في مبحث المياه 


)١(‏ الذكرى: ص”١٠‏ سطر 58 في أحكام الغسل. 
)١(‏ الذكرى: ص”١٠١‏ سطر 60" في أحكام الغسل. 
() الكافي: ج” صه؟ باب الوقت الذي يوحب التيمم ح5. 
(5) المقنعة: ص” في الحنابة السطر © ”7. 
١/1‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك» وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه» وأما 
إذا كان كرا أو أزية قليين كدلافة 
نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيدء واغتسل فيه مراراً عديدة» 


[ يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك] وإن جاز استعماله ف التطهير والشرب ونحوهما. 

[وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه لصدق المستعمل عليه حينئذ 
إلا إذا كان المقدار الراحع قليلاً جداً بحيث كان مستهلكاء فإنه لا يوحب صدق المستعملء لما دل من 
عدم البأس بالقطرات الساقطة من البدن في الإناء. 

ذانا اذا كاة كرا أو أزيه فايس كتالك 1 لقنم اهن أن آذه لسغي نعاض بالقليل تقذ ينل 
الكثير» كرا كان أو جارياً أو غيرهماء وقد قام على ذلك إجماعهم؛ كما ادعاه غير واحد. 

[نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيدء واغتسل فيه مرازاً عديذة1 وذلك 
لأن بعض أجزاء الكر الساقطة من البدن ماء مستعملء» فالغسل فيه يقتضي الغسل بالماء المركب من 
المستعمل ومن غير المستعمل» كما إذا غسل بعض بدنه بالمستعمل وبعض بدنه بغير المستعمل» وليس 
كذلك إذا كان الماء أكثر من الكرء إذ الكر العاصم يستهلك المستعمل من القطرات هذا غاية ما 


١ا/‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل. 


يقال بق ريدي كاق مقي ولرشرييك الك وار تمن لكر :نا قال لمارا فادودة" إن الشيل: 
غرة اوموق © ليقي تعطق اللاو ان دكوة ”مقن ميشييل و سد غر ارفه ا وفيه ما لا يخفى. 

إلكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل) مطلقاًء كما مر الكلام فيه مفصلاً في 
مبحث المياه. 


نعم الظاهر الكراهة بالنسبة إلى مطلق الماء الدائم للأدلة. 


١ هما‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة  :)١١‏ يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوءء من النية» واستدامتها إلى الفراغ» 
وإطلاق الما 


(مسألة ‏ ؟١١):‏ إيشترط ف صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوءء من النية] وقد تقدم في 
أوائل الفصل وجود النص والإجماع على ذلك» كما قد عرفت في مبحث الوضوء مقومات النية» فلا 
حاحة إلى تكرارها. 

[واستدامتها إلى الفراغ] فإن الظاهر من النص والإجماع لزوم كون كل جزء بالنية» وذلك لا يحصل 
إلا بالسد ان سيق أو كما وقد سبق الكلام في ذلك» فلو صدر بعض الفعل منه بدون النية أعاده 

[وإطلاق الماء] لظاهر الأدلة الدالة على لزوم كون الغسل بلماء» والمضاف ليس بماءء بالإضافة إلى 
الإجماع المحقق في المسألة. 

وما عن الصدوق من جواز الوضوء والغسل .ماء الورد» لخبر يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت 
له: الرحل يغتسل .ماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال (عليه السلام): «لا بأس بذلك»7©. 

وما عن ابن أبي عقيل من إحازته استعمال المضاف مطلقا ولو كان غير ماء الورد لمطلق الطهارة ولو 
غير الوضوء وغسل الحنابة لكن 


.١7ح الباب ه في حكم المياه المضافة ح5. والكاتي: ج7٠ ص؟7 باب النوادر‎ ١ الاستبصار: ج١ ص؛‎ )١( 
١/5 





موسوعة الفقه / الحزء ٠١‏ 

لامطلقا ون عد عدم اماه المطلق سعدلا بالرواية السارقا0؟. 

ورواية عبد الله بن المغيرة» عن بعض الصادقين أنه: «إن لم يقدر على الماء وكان نبيذاً فإي سمعت 
00 لكوي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الملى4”"©, لا يضران 
بالإجماع. 

أما الصدوق» فلم يعلم مخالفته» بالإضافة إلى سقوط روايته سنداًء لأن راويها عن يونس» هو محمد بن 
عيسى» وهو ضعيف ف الغاية» حب قال ابن الوليد أستاذ الصدوق: أجمعت العصابة على ترك العمل يما 
يرويه وعدم حجيته دلالة» إذ ليس كل ماء ورد مضافء بل من الفقهاء المعاصرين من أنكر كونه 
يعافا طلقا بل حاله حال ماء السدر والكافور لغسل الميت الذي ليس بمضافء فهو كماء صب فيه 
شيء من العطرء ثم لم يعلم أن "ورد" في الرواية بفتح الواو أو بكسرهاء فإن ماء الورد هو الماء الذي يرد 
فيه الحيوانات» فالمراد بالرواية على هذا أن سؤر الحيوان لا بأس بالوضوء والغسل به. 

ونا الى عقن 1 دراك عفد ون قدا بود اله ذيبن د 1لا 


)١(‏ كمافي المحتلف: ص؟ سطر ٠١‏ في الماء القليل وص ١١‏ سطر ١7‏ في الماء المضاف. 
(5) الا ستبصار: ج١‏ صه ١‏ الباب 5 في الوضوء بنبيك ح١.‏ 
١‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


وطهارته., وعدم كونه ماء الغسالة) 


لمنبوذ فيه التمر» فكانوا في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ينبذون تمرات ثلاث أو أربع في 
ذل لعن عنما مرح فهر كان ذلاف الادتيق :على ولوقت برق قد الكلم سول هذه امسيالة ىق 
السابق فراجع. 

(وطهارته) نصاً وإجماعا ففي صحيحة البقباق» حى انتهى إلى الكلب» فقال (عليه السلام): «رجس 
نحسن لذ ننواضا بفنضله20, 

وفي صحيحة حريز: «إذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه»”2. 

وفي تفسير النعماني عن علي (عليه السلام): «فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر»”" 
إلى غيرها مما تقدم. 

[وعدم كونه ماء الغسالة) وقد تقدم الكلام في ذلك» ويدل عليه في الجملة» ففي رواية قال (عليه 
السلام): «الماء الذي يغسل به الغوب» أو يغتسل به الرحل من الجنابة لا يجوز أن يتوضا منه»©. 

وأشباهه. وأما الذي يتوضأ به الرحل فيغسل به وحهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأحذه 


ويتوضاً به. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص57١‏ الباب ١‏ من الأسئار ح5. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص”؟١٠‏ الباب ” من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 

(*) البحار: ج١٠5‏ ص78 تفسير النعماني. 

(5) الوسائل: ج١‏ صهه ١‏ الباب 4 من أبواب الماء المضاف ح5١.‏ 
م2١‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 

وعدم الضرر في استعماله 

أما إذا كان ماء الغسالة بحساّء فعدم الغسل به واضح [وعدم الضرر في استعماله) ضرراً مسقطا 
للدكريف :اند "ايها إذا" كاذنا الأران أعراد الكولة صو بالعاء اود شررا عور ا العنده الفطل 4 إن 
جاز لكونه غير بالغ» لكنه معتد به» كما ذكروا في باب الصوم وغيره» من أن الضرر قد يسقط 
اللتانقي لوقك و ا كه 

أما الضرر اليسير» فلا يسقط التكليف لا رحصة ولا عزيمة» ويدل على الحكم النص والإجماع, 
كصحيحة ابن سرحان؛ عن الصادق (عليه السلام): في الرحل تصيبه الجنابة وبه حروح أو قروح أو 
يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: «لا يغتسل 1 

ومخيطه تخد بن ماله عن لزعل حدقي» قالسشل :ولا ذا إلا "القت أو ماء عافد "فقا رعلية 
السلام): «هو بممترلة الضرورة 06 

وصحيحة الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): عن الجنب يكون معه الماء القليل» فإن هو اغتسل به 
حاف العطشء أيغتسل به أويتيمم؟ فقال (عليه السلام): «بل يتيمم»”"؛ إلى غيرها من الروايات الكثيرة؛ 


3 


وفل 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص85 ١‏ الباب 8 في التيمم وأحكامه حه. 
)١(‏ الكافي: ج ص77 باب الرحل يصيبه الجنابة ح١.‏ التهذيب: ج١‏ ص١9١‏ في التيمم وأحكامه ح77. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص9497 - الباب 75 من أبواب التيمم ح؟. 

١و7‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


وإباحته وإباحة ظرفه؛ وعدم كونه من الذهب والفضة» وإباحة مكان الغسل ومصب مائه؛ 


تقدم الكلام في ذلك» وقد تقدم أن حوف الضرر قائم مقام الضررء وسيأتٍ في كتاب الصوم وغيره 
الإلماع إليه أيضاً. 

[وإباحته) بلا إشكال ولا حلاف, فإنه "لا يطاع الله من حيث يعصى", والحكم على امتناع 
اجتماع الأمر والنهي واضح. 

وأما على جواز الاجتماع, فلأن المنهي عنه مبغوضء والمبغوض لا يكون مقرّباًء بينما يشترط في 
العيادة اناكو تيا ولذا أجمع ح القائلين بالاحتماع على اشتراط الإباحة في المقام. 

(وإباحة ظرفه] على التفصيل الذي تقدم في باب الوضوء ( وعدم كونه من الذهب الفضة) إجماعاء 
ويدل عليه كلما دل على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة» كخبر موسى بن بكر عن أبي الحسن 
(عليه السلام) قال: «آنية الذهب والفضة متاع الذين لا 00 وقد تقدم الكلام 3 ذلك مفضناذ. 

[وإباحة مكان الغسل ومصب مائه) فيما إذا اتحد العمل الغسلي مع الغصب ححنبىّ يكون من باب 
الأتعتمااعة قإنه ولو قل بالتماع :1 يكن السيل متحيفاء :ذا تقدم :من أن المتفوض :ل" يكوك مقرياء 
وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك. 

ونه لو كان كاف شنال( معوي ونه اانه لكان العقا 


)21 امحاسن: ص ١‏ (/ه كتاب الماء ح11ا. 





موسوعة الفقه / الجرء ٠١‏ 
وطهارة البدن» وعدم ضيق الوقت» والترتيب قُُ الترتيي» وعدم حرمة الارتماس قُُ الارتماسي منه) كيوم الصوم» 
وحال الإحرام؛ والمباشرة في حال الاختيار 


انسلزة التضزف اق الغضوين»: كما إا كان دار "توه عقي .والبطوء القسل خريك للاء ينا 
بدن تعرر داق القدار» كان العسول باطاد أيضناء 

[وطهارة البدن) وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة من هذا الفصل [ وعدم ضيق الوقت) 
سواء كان ارقا يفا عنصيل الما أو عن استعماله» فإنه مع الضيق ينتقل الأمر إلى التيمم» كما 
سيأق ف باب التيمم إن شاء الله تعالى: 

فإن الشارع قدم الوقت على كل الأجزاء والشرائط إلا في فاقد الطهورين» حيث إن المشهور سقوط 
الصلاة حيقذ. 

[والترتيب في الترتيي1 كما تقدم الكلام فيه» وكان مقتضى القاعدة أن يذكر الارتماس في الارتماسي 
وقد تقدم دليله. 

وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه) لما تقدم؛ فإذا حرم [ كيوم الصوم وحال الإحرام) بطل 
الغسل» على التفصيل المذكور في محله» وكان عليه أن يذكر عدم حرمة الترتيب في الترتيي أيضاء لأنهما 
من واد واحدء كما تقدم الكلام في ذلك. 

[والمباشرة في حال الاختيار1 كما تقدم الكلام في ذلك باب الوضوء. 


8١ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي» 


أما :قي خخال الاضطران فلا إشكال ق الزوم الغسل بالتولية نضا وإماعاء كما يي صحيم سليمان بن 
خالدء عن الصادق (عليه السلام)... إنه كان وجعاً شديد الوحع فأصابته حنابة وهو ف مكان بارد... 
قال: «فدعوت الغلمة» فقلت لحم: اححملوني فاغسلوني... فحملوني» ووضعونيٍ على خشبات» ثم صبوا 
علي الماء لوق 

عله أو “الذلالة بالمتاط :عدي عد رع .مسكن "عق الضااق. وعليه لفاك فقيل اله إن :قلانا 
أصابته جنابة وهو بمجدور فغسلوه فمات؟ فقال: «قتلوه ألا سألواء ألا بمموه إن شفاء العي الوال 7 
ومثله غيره. 

وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي] 
والشرط الواقعي هو الذي استفيد شرطيته من النطاب» حيث إن التكليف حينئذ أعم من العلم والجهل 
إذ الأحكام الشرعية لا تقيد بصورة العلم» إلا إذا كان هناك دليل على التقييد» كالقصر والتمام» والجهر 


والإخفات» وبعض أحكام الحج وغيرها. 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص3485 الباب7١‏ من أبواب التيمم ح"؟. 
2١‏ الكافي: اج ص18 باب الكسير: ج00 
م١‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


لا فرق فيها بين العمد والعلم؛ والجهل والنسيان» بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة حال العمد والعلم. 


وعليه ف ولا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان] والسهو وغيرهاء لكن قد تقدم ويأنٍ 
صحة الوضوء مع الجهل بالضررء بل رما يستشكل في مطلق الجهل والنسيان لحديث الرفع ونحوه» وقد 
فصلنا الكلام حول ذلك في بعض مباحث الكتاب. 

[بخلاف المذكورات» فإن شرطيتها مقصورة حال العمد والعلم] وذلك لأنه ليس هناك خطاب 
حاص بالشرطية» وإنما استفيد الشرطية من أدلة تحريم هذه الأمور» فحيث إن في موارد هذه الأمر يجتمع 
الأمور والنهي» ولا مقربية للفعل المنهي عنه نقول بالبطلان» لكن إنما يكون الفعل مبغوضاً إذا كان النهي 
فعلياًء حيث إن النهي بفعليته وتنجزه يمنع من أن يقع التعبد .متعلقة» مع وجود ملاك الأمرء إذ التضاد 
ليس في ملاك الأمر والنهي» بل في الأمر والنهي أنفسهما في مقام الفعلية» فإذا لم يكن فعلياً ومنجزا 
للجهل والنسيان ولو كان عن تقصبر لم يكن الشيء مبغوصاً فعلاًء حين يزاحم ملاك الأمر وفعليته» فيقع 
العمل مقرب ومعه يصح» كما فصل في الأصول. 


١م‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة  :)١8‏ إذا حرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول» لكن كان بحيث لو قيل له 
وأما إذا كان غافلاً بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيراء فغسله ليس بصحيح. 


(مسألة  :)١‏ [إذا حرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول] أي بالمركوز 
لا بنخو الإخطار إلكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: اغتسل4 لا أنه 
يتذكر فيقول» بل يجعل المحمل مفصلاًء فإن الداعي عبارة عن الإرادة الإجماليه المتعلقة بالشيء, والإخطار 
عبارة عن الإرادة التفصيلية المتعلقة بالشيء. 

(فغسله صحيح) لأن النية المعتيرة في العبادة والمعاملة هي ما يكون به الفعل ملتفتاً إليه صادراً عن 
الاختيار» ويكفي في ذلك النية الإجمالية المسماة بالداعي. 

(وأفايذا كان غافلة بالق مف لوقيل لد مائقم| اليش منشير ١‏ أن حبي يعد اند كر فور 
[فغسله ليس بصحيح] انف كن و عب عنما المكو اليل وان لشن ليس عسات 

نعم رما يبقى الإنسان بعر ءق انقوات: لمر التقين هن انه التفصيلي» وف ككاة كمه فادرا 
عن الإرادة الإجمالية المركوزة في الذهن» ففي هذه الصوره العمل ملتفت إليه واختياري» فيصح غسله 
ا 


١0 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة ‏ 5 :)١‏ إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل» وبعد ما حرج شك في أنه اغتسل أم لا يب على العدم. 
ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لاء يب على الصحة. 


(مسألة  :)١5‏ [إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما حرج شك في أنه اغتسل أم لا؟ يب على 
العدم] وذلك لاستصحاب العدم؛ ولو صلى ثم شك صحت صلاته؛ لقاعدة الفراغ» وإنما يبئى على 
العدم فيما إذا لم يكن كثير الشكء بحيث كان عليه عدم الاعتناء بشكه» وإلا بئى على أنه اغتسل» كما 
تقدم مثل ذلك في بعض المباحث السابقة. 

[ولو علم أنه اغتسل» لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لاء بي على الصحة) لقاعدة 
الفراغ» لكن لا يبعد أن يستحب له الاتيان .مما شك فيه؛ لما في رواية زرارة: رجحل ترك بعض ذراعه أو 
بعض حسده في غسل الحنابة؟ فقال (عليه السلام): «إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بما 
عليه . 


)١(‏ الكافي: ج7 ص75 باب الشك في الوضوء ذيل ح؟. 
١/5‏ 





موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة  :)١٠5‏ إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم» فإن كان على وجه 
الداعي يكون صحيحاء وإن كان على وجه التقييد يكون باطلاء ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته 


(مسألة  :)١5‏ إإذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه» وأن وظيفته كانت هو التيمم» فإن 
كان علن وج الذاعق ) بأن..ل1 يكن الأمن قيداً للموضوع:فيكوق متعلن اإرادثة القمل» وداعيه' إل هذا 
الغعسل ليون( كن عسها ١‏ إذ المعتبر في صحة العمل هو إتيانه بداعي أمره» وتخلف الداعي لا 
يوحب نقصاً في المأي به. 

إن قلت: الشارع يريد الآن التيمم لا الغسل. 

قلت: ملاك الغسل موحودء وإرادة الشارع التيمم لا تنفي ملاك الغسل» والأمر بالشيء لا يقتضي 
النهي عند ضده. 

[وإن كان على وجه التقييد] بأن أحذه في موضوع الإرادة بأن تعلقت إرادته بالغسل المقيد بكونه 
مأفور بإقانة اق نذا الرسن كييك رذ مونم ب الظلرية عدا لوقك ا الى افر يكرت واطاة كن 
الغسل في هذا الوقت ليس مأموراً به فالأمر الذي قصد التقرب به لم يكن موجوداًء وما كان موجودا 
لم يقصده. ولم يتقرب به إلى المولى» وقد تقدم مثل هذه المسألة في باب الوضوء. 

(ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته) فإن لم يصل وكان الوقت واسعاً فتيممه باطل إذا التفت إلى 
ذلك قطعاًء وإن لم يصل وضاق 


نذا 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


الوقت إلا عن تيمم ثان مثلأ» أو صلى ول يلتفت [ففي صحته وصحة صلاته إشكال) قيل بالصحة 
لأن موضوع مشروعية التيمم هو الاعتقاد بالضيق» كما أن موضوع مشروعية التيمم في باب الضرر هو 
الخوف وإن لم يكن ضرر واقعاًء وقيل بالبطلان» لأن الدليل دل على أن موضوع مشروعية التيمم هو 
الضيق واقعاًء والأمر الظاهري لا يقتضي الإحزاءه وسيأيٍ تقصيل الكلام في ذلك في باب التيمم إن شاء 
الله تعالى» وإن كان الأقرب إلى الاستكناس الفقهي هوالأول» والأقرب إلى الصناعة هو الثاني. 


١/1 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


(مسألة  :)١5‏ إذا كان من قصده عدم إعطاء الأحرة للحمامي فغسله باطل. 
وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضى الحمامي بذلك» 


(مسألة  :)١5‏ [إذا كان من قصده عدم إعطاء الأحرة للحمامي فغسلة باطل1 لأن الحمامي لا 
نظن يالعطا يدون الأخرة) كرون مرف تقرها خدواناة فيكو غاضيا: وقد تقدم بطلان عمل 
الغاصبء فإن رضاية الحمامى إنما هى مقيدة .من يعطى الأحرة» لكن را يقال بأن القصد لا مدعلية ل 
بل الفعل الخارحي أي الإعطاءء فإذا كان من قصده عدم الإعطاء لكن أعطاه صح, لأن الحمامي راض 
عن غسل من يعطيه الأحرة لا عن غسل من يقصد إعطاءه الأجرة ول يعطهاء وعليه فإذا كان من قصده 
الإعطاء ثم لم يعطه كان غسله باطلاء لعدم رضاية الحمامي عن هذا التصرفء هذا إذا ذهب إلى الحمام 
بدوك معاملة» أما إذا ذهب ,معاملة فعدم إعطاء الأحرة لا توجب بطلان المعاملة» حى يبطل الغسل إلا 
فا عا فإن ذلك لا يوجب بطلان المعاملة. 

[وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضى الحمامي بذلك] الظاهر أنه لا يشترط إحراز 
الرضا في صحة الغسلء وإئا 


١8/4 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
وإ اسرضاه بعد الغسل. 
ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجحرة أو على إعطاء الفلوس الحرام» ففي صحته 
إشكال. 


العدين الرطي القارش: قإذا كان الكلداني راض عماريماً ضح غملة وإذا ل خرن رساة: 

نعم في العكس إذا أحرز رضاه لكنه ل يكن راضياً خارحاً صح غسله لأن العلم بالغصب شرط في 
البطلان» فإنه شرط علمي لا شرط واقعي» كما تقدم. 

زوإن استرضاه بعد الغسل] لأن الرضا اللاحق لا يوجب انقلاب الفعل عما وقع عليه؛ فإنه خملاف 
الأصلء ولا دليل عليه» كما أن عدم الرضا اللاحق لا يوجب الانقلاب» فإن ظن الحمامي أنه إذا اغتسل 
يحانا راعاه في المعاملة» أو أقبل الناس عليهء فكان راضياً حالة الغسلء ثم لما تبين له الخلاف غضبء ولم 
يرض لم يبطل غسله. 

(ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس 
الحرام» ففي صحته إشكال] من أن بناءهما على النسية يوجب اشتغال ذمته بالأجرة» والأجرة في الذمة 
ليست بحرام؛ فيكون تصرفه تصرفاً مأذوثاً فيه؛ ومن أن بناءه على عدم الإعطاى أو الإعطاء الحرام الذي 
هو كعدم الإعطاء, معناه 


١/1 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 

عدم جعل الأحرة في ذمته» والحمامي لا يرضى بعدم جعل الأحرة في الذمة. 

هذاء ولكن الظاهر أن رضى الحمامي دائر مدار الخارج؛ فإن كان يعطيه الأجرة المحللة بعد ذلك فهو 
راض» وإن كان بناؤه عدم إعطاء الأحرة» وإلا لم يكن راضياء كما تقدم في الفرع السابق. 

ثم إن بناءه على إعطاء الأجرة المحرمة أو إعطاءها له في الخارج يختلف باختلاف الناس» فمن الناس من 
يرضى بذلكء لأن مهمته حصول المال كيف كانء ومن الناس من لا يرضى إلا بالحلال» فإذا كان المهم 
في صحة الغسل رضى الحمامي فهو حاصل فيما إذا كان بناؤه إعطاء الأجرة المحرمة» ثم في حكم عدم 
إعطاء الأحرة عدم إعطاء بعضهاء أو تأخيرهاءما لا يرضى الحمامي وما أشبه ذلك. 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة  :)١7‏ إذا كان ماء الحمام انها لكن سخن بالحطب المغصوبء لا مانع من الغسل فيه» لأن صاحب 
الحطب يستحق عوض حطبه» ولأوصو ريك الاي ولا صاحب حق فيه. 


(مسألة ‏ 17): [إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سن بالحطب المغصوب» لا مائع من الغسل فيه 
لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه) فإن الحطب تالف فيشمله دليل من أتلف» ولا يخفى أن هذه 
العلة لا ترتبط بالمسألة. 

ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه] لعدم الدليل على شيء من الأمرين» فإن أجزاء النار 
لا تدحل في الماء» وإن كان قيل بذلكء لكنه إذا سلم فهو عقلي لا عرثفي» ومبيئ الشرع على العرفيات» 
بل إنه قد تحقق في العلم الحديث أن النار تسبب سرعة الحركة الموجب للحرارة. 

ثم إنه لا فرق في عدم حق صاحب الحطب بين أن يكون الحمامي غاصباء أو تبانياء أو لا على ذلك: 
بأن يكون منه الماء» ومن الآخر الحطبء ويكونا شريكين في الأحرة» ثم رفض الحمامي إعطاءه بعض 
الأحرة» اللهم إلا أن يقال إنه يكون بذلك ذا حق في الماء» فيشمله دليل «لا يتوى حق امرء مسلم»("2©. 


)21 العوالي: ١‏ صه ”١‏ ح31. 
١4١‏ 
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(مسألة  :)١8‏ [الغسل في حوض المدرسة! وما أشبه المدرسة (لغير أهله مشكل4 من جهة أن 
الوقف ليس لهممء ووجه الصحة أنه إذا لم يكن مزاحماً مع أهل المدرسة لم يكن وجه لبطلانه» لأن الوقف 
بمنع المزاحم لا غير المزاحم» ولذا تصح إقامة الفاتحة والاحتفال وما أشبه في المساحد والحسينيات» مع أها 
وقفت للصلاة والزائرين» فإن المركوز في أذهان الواقفين هو هذاء وإن كان لفظ الخاص خراقيناء 
والمركوز ف أذهان الواقفين يؤحذ بهء ولذا قالوا بتبديل الوقف إلى مكان آخرء أو ما أشبه» في صورة 
الخراب ونحوه. 

نعم إذا صرح الواقف بالعدم لم يجزء لأنه من التصرف المحرم» لدليل "إن الوقوف على ما يقفها 
أهلها", ولذا جرت سيرة المتشرعة على التصرفات غير المزاحمة في الأوقاف» وهذا هو الأقرب» وإن قال 
المصنف: [بل غير صحيح). نعم إذا منع المتولي بطل» وذلك لأن بيده الإجازة والمنع» فإن الواقف يجعل 
بعض الأشياء مقيدة لا يحق للمتولي التجاوز عنهاء مثل ما إذا خصص غرف المدرسة بالقسم الخاص من 
الطلاب» فإنه لا يحق للمتولي أن يسكن غير ذلك القسم فيهاء كما أنه يجعل بعض الأشياء مطلقة وفيها 
يكون إحازة المتولي ومنعه معياراً للحل والحرمة لأنه هو معي التولية؛ فالقول بأنه إن أذن الواقف لم يكن 
للمتولي المنع» وإن لم يأذن لم يكن له الإحازة في غير مورده. 
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بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة. 


بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة1 وذلك لأصالة عدم عموم الوقف» لكن فيه: 
أن الظاهر من الوقف حواز كل تصرف من الموقوف عليهم, ما هو من شأفهم وشأنه إلا أن يثبت المنع؛ 
فجواز التصرف لا بحتاج إلى الدليل» بل منعه يحتاج إلى الدليل» وهذا هو الأقوى» كما صرح بذلك 
بعض المعلقين» ومثل هذه المسألة بكلا شقيها استفادة غير أهل المدرسة من الحوض بالتطهير» ومن 
المرحاض بالتخلي وما أشبه ذلك» واستفادة أهل المدرسة بالتطهير عن الأوساخ في الحوض»ء كما أن من 
هذه المسألة يعرف حال سائر الأوقاف» وسائر الاستفادات من أهلها وغير أهلها. 
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(مسألة ‏ 2(1): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن. 


(مسألة  :)١9‏ [الماء الذي يسبلونه] في مثل مراقد الأئمة (عليهم السلام) في الجرار وما أشبه 
إيشكل الوضوء والغسل) والتطهير عن الخبث وما أشبه (منه) لأن ظاهره كونه سبيلاً لأحل الشرب 
وما أشبه. كصنع الزوار الشاي ونحوه. 

[إِلاّ مع العلم بعموم الإذن) كما في الأنانيب المسبلة ال لا يضر الشاربين كل ما يؤخخذ من الما 
فإن الظاهر عموم الإذن في المورد المذكور» ولو شك في العموم وعدمه, فالمرجحع هو المركوز قي الذهن, 


فإن كانت مزاحمة لم يجز» وإلا جاز. 


١0: 
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(مسألة  :)5١‏ الغسل بالمئزر الغصبي باطل. 


(مسألة  :)٠١‏ [الغسل بالمتزر الغصبي باطل] لاتحاد الغسل مع التصرف في المتزرء "ولا يطاع الله 
من حيث يعصى"2 كما تقدم مثله. 

نعم إذا لم يستازم الغسل التصرف في المتزرء كما إذا كان خفيفاً يصل الماء إلى ما تحته» واغتسل 
بالوقوف ف الماء لا بالحركة صح الغسل. 
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(مسألة  :)5١‏ ماء غسل المرأة من الحنابة والحيض والنفاس» وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه» على زوجها 
على الأظهر لأنه يعد جزء من نفقتها. 


(مسألة  :)5١‏ ؤماء غسل المرأة من الحنابة والحيض والنفاس» وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه 
على زوجها على الأظهر] كما ذهب إليه غير واحد من الفقهاء» وذلك لإطلاق النفقة الواردة في 
الكتاب والسنة والفتاوى» ومن المعلوم أن نفقة كل قوم تختلف حسب عقائدهم وعاداتقهم, فلا يقال إن 
الغسل من الأمور الدينية» ومتصرف النفقة الأمور الدنيوية» وقال بعض بعدم الوجوبء لأن المنصوص 
من النفقة الإطعام والكسوة والسكينء والتعدي منها إلى غيرها إنما يكون بالإضافة إلى ما يتعلق بالمعاش 
دون المعاد» واختاره السيد الحكيو”"', حلاف لمن وجدتهم من المعلقين» كالسادة ابن العم والبروجردي 
والجمال وغيرهم» فسكتوا على المتن» وفرق بعض بين الغسل الذي سببه الزوج بالجماع ونحوه فنفقة 
الغسل عليه» وبين الغسل الذي لم يسببه الزوج كالحيض ونحوه فليست النفقة عليه» وف كليها نظر 
(لأنه يعد جزء من نفقتها] عرفاً. 


.١٠١ ف المستمسك: ج7 ص8‎ )١( 
١55 
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(مسألة 38): إذا اغتسل المحنب في شهر رمضان أو صوم غيره؛ أو في حال الإحرام ارتماسا نسياناء لا يبطل 
روم ولا غتلة» وإن كان معدا بطلا معاء 


وقسالةاى 388 ١‏ إذا'افسل ' ادن فى شير رمضان» ار ضيرع غير آواق فال الاحرام ارقاسا 
ميان :ينظ ل ضوف 1 زلة ]شكال ريه عات" آذ اتقطرية الأوقتين جد علق القوال ات ععاضة 
بالعامد ومن بحكمه؛ فالجاهل القاصرء والناسي للموضوع أو الحكمء قصوراً لا يبطل ارتماسه. 

نا )لارام 'فلا تويطل' أضاذه لكأن رم اتعطية الرأسن ل الالحرام قبتي تعر ترق وات لازا 
فلا يلزم من فعله البطلان. 

(ولا غسله) بلا إشكال ولا خلافء لأن بطلان الغسل إنما يكون إذا كان الارتماس حراماًء لأن 
الحرام لا يتقرب به أما إذا لم يكن حراماً فعلء لمهل معذور فيه أو نسياتاًء فلا وجه للبطلان ([وإن 
كان متغميرا بطلا معا 11" غير صورة جوان إبظال الضوغ ولا بطل لصوام فقط: 

أما البطلان» لأن الغسل الارتماسي في حال الصيام حرام» فالغسل مبطل لإبطال الارتماس للصيام؛ 
وباطل لأنه لا يتقرب بال حرام. 

وأما إذا كان الصوم جائز الإبطال» كالمندوب» والواحب 


١5 / 
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ولكن لا يبطل إحرامه» وإن كان آثماَء وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله وهو في صوم 
رمضان مشكلء» حرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاء فخروجه من الماء أيضاً حرام» كمكثه تحت الماءء بل يمكن 
أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس 


الموسع؛ فالصوم باطل للارتماس» لكن الغسل ليس بباطل» لأنه لم يكن حراماً حى يكون باطلاً. 
ولك لز ينطل عراس وق كاضداه اماع سس بن أن سل رمات اللعرام لارطل المخرام. 

زو] لكن إرعا يقال بالتفصيل بين نية الغسل حال الرمس وتحت الماء» وبين نيته حال الخروج 
بالبطلان في الأول دون الثاني ف [لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله] لأن الخروج ليس 
بارتماس» كما أن المككث ليس بارتماس» وإذا لم يحرم المكث والخروج صح الغسل. 

(وهو في صوم رمضان مشكلء لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاًء فخروجه من الماء أيضاً 
حرام كل) ما أن إمكثه تحت الماء1 حرام ا والنهي عن الخروج وإن م يكن فعليا إلا أن ملاك 
النهي موجود فيكون مبغوضاًء والشيء المبغوض لا يمكن التقرب بهء بل إذا أمكن التخلص عن الارتماس 
بدون الخروج كما لو غطى رأسه برجاج ونحوه كان خروجه منهياً عنه فعلاً أيضاً. 

بل يمكن أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس 
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والخروج فكله حرام» وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا. 
نت ل وي نت 


والخروج فكله حرام) فيكون المخروج أيضاً حراماً بالنهي» لا بالملاك» وهذا بالنظر العرفي ليس ببعيد 
وإن كان بالنظر الدقي ليس كذلكء ولذا إنما تحب عليه كفارة واحدة» وإن قلنا بتكرر الكفارة بتكرر 
المفطرء فحاله حال الزنا الذي يكون الإدال والإبقاء والإخراج كلها فعلاً واحداً عرفاًء فعقابه واحد 
أيضاء وعليه لا فرق في الإبطال بين النية حالة الغمسء أو حالة المحكثء أو حالة الخروج. 

(وعليه يشكل ف غير شهر رمضان أيضاً) لأنه إلى حين الخروج كله محرم واحدء بخلاف ما إذا قلنا 
إن الا قات ناض السي الات الفط رليك القمان لاتركرة سراما وه عير شر لضان اما 

نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح) وذلك لأنه لا يقع الخروج حينئذ حراماً لسبقه بالتوبة 
فيصح الغسل» لكن هل تسقط التوبة مبغوضية الحرام إن كان لا بد منه بعد التوبة؟ فيه نظرء فهو مثل ما 
ا ل ا ا 50 
فإن الفعل مبغوض وإن لم يكن منهياً عنه الآن» فتأمل. 


١1 
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وهي أمور: 


أحدها: الاستبراء من المئي بالبول قبل العُسل. 


فصل 

في مستحبات غسل الحنابة 

زوهي أمور:] 

[أحدها: الاستبراء من المي بالبول قبل العُسل] كما هو المشهورء خلافا للمبسوطء والاستبصارء 
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والغنية» فقالوا بالوحوبء وتبعهم الحدائق. 

استدل القائلون بالوجوب بقاعدة الاشتغال» وبالاحتياط» وعمحافظة العُسل من أن يطرء عليه ما 
يزيله» وبالأخبار الدالة على وجوب العُسل مع وجود البلل المشتبه بعده لو لم يستبرئ» ويجملة من 
الأخبار: 

مل ستحتيحة الإرنظي» قال شألت: آي لمن الرطا وعلية الملام عن عسل السابة» قال للاتغسل 
يدك اليمئ من المرفق إلى أصابعك؛ وتبول إن قدرت على البول» ثم تدحل يدك في الإناء»”". 

ورواية أحد بن هلال: سألته غم ربخل اغسل قبل أن يبول؟ فكدن: <إن الغسل :يعد البول» إلا أن 
ذكون قاس وذ يعي منة الع 01 

والرضوي: «فإذا أردت الغسل من الحنابة فاحتهد أن تبول حن تخرج فضلة المئي في إحليلك» وإن 
جهدت ولم تقدر على البول فلا 


.١ح الاستبصار: ج١ ص7١١ الباب4/ في وجوب الترتيب في غسل الحنابة‎ )١( 
الباب 77 في وجوب الاستبراء من الحنابة ح3.‎ ١١١ الاستبصار: ج١ ص‎ )5( 
6. 
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شيء عليك» وتنظف موضع الأذى منك»2"0”6. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ الاشتغال محكوم بالبراءة» والاحتياط لا وجه له بعد وجود الدليل؛ والمزيل 
الطارئ ليس بمانع عقلاً ولا شرعاً وأخبار إعادة الغسل دليل على صحة الغسل» والأخبار الخاصة 
ظاهرها الإرشاد بالقرائن الداخلية والخارجية» وال منها المروي عن الجعفريات» عن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) قال: «إذا جامع الرحل فلا يغتسل حت يبول مخافة أن يتردد بقية المي فيكون منه داء لا دواء 
له»”. 

والمروي عن الباقر (عليه السلام): «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض 
تيل 

وف الرسالة الذهبية: قال (عليه السلام): «ثم انمض للبول إذا فرعت أي من الجماع ‏ من 
ساعتك شيا فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى» ثم اغتسل» © . 

وي العفريات: باسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)) 


.77 فقه الرضا: ص” سطر‎ )١( 
(؟) الجعفريات: ص١5 باب الرحل يبول فيخرج منه المي‎ 
الباب77 في وجوب الاستبراء من الحنابة ح4.‎ ١١ الاستبصار: ج١ ص5‎ )"( 
البحار: ج9ه ص7١" الرسالة الذهبية.‎ ):( 
لذلا‎ 
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قال: وكثيراً ما كنت أسمع أبي يقول: «يعجبئ إذا أحنب الرجل أن يفصل بين غسله ببول» فإنه 
أحرى أن لا يبقى منه شيء»06". 

هذا بالإضافة إلى الأخبار المتواترة الى ظاهرها التخيير بين البول وعدمه» كرواية معاوية قال: سمعت 
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجحل رأى بعد الغسل شيعاً؟ قال: «إن كان بال بعد جماعه قبل 
الغسل فليتوضأء وإن كان لم يبل حي اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل»”"» إلى غيرها. 

ثم ظاهر النص والفتوى كون استحباب البول إنما هو في الحنابة بالمبي» أما الحنابة بالإدحال» أو 
الإدخال فيه؛ أو فيهاء فلا استحباب للاستبراء بالبول لحمء خلافاً لما يحكى عن الذخيرة من إطلاق 
الاستحباب» لعموم بعض الروايات» ولاحتمال أن يتزل ولم يطلع» أو احتبس شيء في المحاري وإن لم 
يتزل» وفيهما ما لا يخفى» إذ لا إطلاق بعد ظهور جملة من الروايات في أن الحكمة إخراج بقية المئْء 
ؤشائر الرواياث متضصرفة إلى :ذلك واحتمال الأترال والاحتباس لا يكون متشا الاستحباب: 


)١(‏ الجعفريات: ص 7١‏ باب الرجل يبول فيخرج منه المئ. 
)١١‏ الاستبصار: ج١1‏ ص5 ١١‏ باب ”77 في وجوب الاستبراء من اللحنابة جه 
١‏ 
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الغابي: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين» أو إلى نصف الذراعء أو إلى الزندين 


ثم الظاهر أن البول مستحب بعد المئ وإن لم يغسل» كما إنه مستحب بعد المي وإن غسل بلا بول 
للحكمة والمناط» ولكن لم يظهر استحبابه مرتين» مرة بعد المي ومرة قبل غسله. 

ولو علم بأنه ليبس شيء في المحرى» فهل يستحب البول أم لا؟ احتمالان» من الحكمة» ومن الإطلاق» 
والثاني أقرب, لأن الحكم ليس معلقاً بالعلم» وكثيراً ما يخطئ القاطع. 

وإطلاق جملة من الأدلة يعطي الاستحباب بالنسبة إلى المرأة أيضاء فما عن المشهور من اخنتصاص 
الحكم بالرحل للانصرافء ولعدم العلة فيهاء لا وجه له. 

(الثاي: عسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين» أو إلى نصف الذراعء أو إلى الزندين) فإنه لا حلاف ف عدم 
وجوب العّسل المذكور» ويدل على عدم الوحوب صحيح زرارة» كما أشار إليه الجواهر والمستمسك» 
ويدل على استحباب التعدد كاستحباب كل واحد من الحدود المذكورة جملة من الروايات: 

كصحيحة الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) قال: سْئل كم يفرغ الرحل على يده اليمى قبل أن 
يدحلها في الإناء؟ قال: «واحدة من حدث البول» واثنتان من الغائط» وثلاث من الحنابة»0". 


.١ح الاستبصار: ج١1 ص ٠ه البات:؟ عب لبدو‎ )١( 
ه.”"‎ 
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و رواية الفقيه» عن الصادق (عليه السلام): «اغسل يدك من البول مرة» ومن الغائط مرتين» ومن 
الجنابة لان . 

وصحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: :شالق عن غسل الجنابة؟ فقال: «تبداً 
بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرحك»”". 

وموثقة أبي بصيرء قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن غسل الحنابة؟ فقال: «تصب على يديك 
الماء فتغعسل كفيك» م للخل يدقع 

وفي الرضوي: «وتغسل يديك إلى الملفصل ثلاث قبل أن تدحلها الإناء»”'. 

وف رواية يونس: «اغسل يديه أي الميبت ‏ ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الحنابة إلى 


نصف الذراع»”©. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص8" الباب١٠١‏ في حد الوضوء ح4. 
)١(‏ الكافي: ج” ص" باب صفة الغسل والوضوء ح١.‏ 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص8١١‏ الباب١7,‏ في الجنب هل عليه مضمضة حه. 
(:) فقه الرضا: ص” سطر؟”؟. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص588 الباب4 5 من أبواب الحنابة ح١.‏ 
0 
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من غير فرق بين الارتماس والترتيب. 


وف موثق جماعة» عن الصادق (عليه السلام): «إذا أصاب الرجل جنابة» فأراد الغسل» فليفرغ على 
نالعا وانوي ا على أن المراد به نصف الذراع. 

وف صحيحة يعقوب بن يقطين» قال أبو الحسن (عليه السلام): «يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن 
بسي الا 

ومثلها في الدلالة صحيحة أحمد”". 

والجمع بين هذه الطوائف تقتضي استحباب العّسل إلى الزند» وأفضيلة العّسل إلى نصف الذراع؛ 
والأفضل منه العّسل إلى المرفق» والظاهر عدم الفرق بين العّسل من فوقء أو من الأصابع؛ أو الوسطء 
للإطلاق ووحدة المناط» كما أن الظاهر تأي الاسيدياب باكزة ولزن اقفن الالمسان هاما 
بالثلاث» وذلك لإطلاق الأدلة» وقد حقق في محله عدم جريان قاعدة الإطلاق والتقييد في الروايات. 

من غير فرق بين الارتماس والترتيب) وذلك لإطلاق جملة من النصوص» كصحاح زرارة» ومحمد 
بن مسلم» وحكم بن حكيم» وغيرهاء حلاف لظاهر الشرايع» حيث خصه بصورة الاغتسال 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص"5.5 الباب 544 من أبواب الحنابة ح8. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص5 ١ه‏ الباب 54 من أبواب الحنابة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص"5.ه الباب 7١‏ من أبواب الحنابة ح5. 


5. 
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الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد يا اليدين ثلاث مرات» ويكفى مرة أيضا. 


بالاغتراف» وكأنه لظهور بعض النصوص في الأمر بعٌسلهما قبل غمسهما في الإناء» لكنك خبير بأن 
المطلقات لا تقيد بذلك» ومنه يعلم أنه لا فرق في الترتيب بين كونه بالماء القليل» أو في مثل الكرء 
والنهرء والبحر. 

وهل العّسل مستحب حي إذا غسلها قبل العُسل لأكل أو ما أشبه. أم خخاص ما إذا لم يغسلها قبلاًء 
ظاهر بعض النصوص الثاني» لكن إطلاق جملة من النصوص يعطي الأول» وهو الأقرب» والظاهر من 
الإطلاق عدم اختصاص الحكم بالرحل؛ ولا بكون الحنابة بالمي» ولا بكون اليد باشرت الحنابة» وهل 
يستحب غسل اليد إذا لم يتمكن من العُسل وأراد التيمم؟ الظاهر ذلك» لإطلاق بعض الأدلة» وتعذر 
الغْسل لا يسري إلى سقوط استحباب غسل اليد. 

(الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غُسل اليدين ثلاث مرات» ويكفي مرة أيضاً] بلا إشكال ولا 
خلاف, بل الإجماع قائم على عدم الوجحوب» ويدل على أصل الاستحباب صحيحة زرارة قال: سألت 
أواتغيك الله (عليه السلام) عن ناا الجنابة؟ فقال: «تبداً فتغسل كفيكء ثم تفرغ ييميتك على. شمالك» 
فتغسل فرحك ومرافقكء ثم تمضمضء واستنشق» ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى 
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قدشيلف 27 ومثلها غيرها. 

ويدل على عدم الوجوب رواية الصدوقء» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في غسل الجحنابة: «إن 
فقت "أن عبتشيطي :: الشفق قاقد لمي برضي أذ اللسيل علي جا اطين لعل عا ع7 
ومثلها غيرها. 

أما استحباب الثلاث» فلما في الرضوي: «وقد نروي أن يتمصضمض ويستنشق تنا ويروى مرة 
يحريه ‏ وقال ‏ الأفضل الثلاثة وإن لم يفعل فغسله تام»”"» والظاهر استحباب تقديم غسل اليدين على 
المضمضه؛ وهي على الاستنشاق» لصحيحة زرارة المتقدمة» ولعطف الاستنشاق على المضمضة بالواو 
الذي ادعى بعض الفقهاء ظهوره ف الترتيب. 

ثم لا فرق في الاستحباب بين الحنابة بالمي أو بغيره» كما لا فرق بين الرحل والمرأة» ومن فعل ذلك 
قبل الغُسل مدة ثم أراد العُسل وغيره» إلى غير ذلك ما تقدم شبيهه في بعض المستحبات السابقة» كل 
ذلك للإطلاق» ولا يبعد أن تكون المرتان أفضل من المرة؛ 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5.05 الباب 75 من أبواب الحنابة حه. 
(؟) علل الشرايع: ج١‏ ص7١‏ الباب6١٠‏ في العلة الى من أحلها تحب المضمضة .. ح؟. 
(5) فقه الرضا: ص” - السطر ما قبل الأخير. 
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الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيي ممقدار صاعء وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال. 


للمناط المستفاد من استحباب ثلاث مرات» كما أن الظاهر عدم الارتباط بين هذه المستحبات» فلو 
فعل بعضها دون بعض أتى بالمستحب بالنسبة إلى ما أتى به. 

[الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيي بمقدار صاعء وهو ستماثة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال) 
بالإجماع المتواتر في كلماتهم» ويدل على عدم الوجوب الروايات المستفيضة الدالة على كفاية مثل الدهن 
وما حرى والمسن - كما تقدم جملة منها نت كما يدل على التحديد المذكور جملة من الرواياث: 

كصحيحة زرارة» عن الباقر (عليه السلام) قال: «من انفرد بالعُسل وحده فلا بد له من صاع»”"2. 

وف صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وها 
مد ويغتسل بصاعء والمد رطل ونصفء والصاع ستة أرطال»0©. 


وثٍ جملة من الرويات: «أتوجبون عليه الحد والرحم ولا 


.١ح الوسائل: ج١ ص١٠ الباب١” من أبواب الحنابة‎ )١( 
الباب77 في مقدار الماء ح؟.‎ ١5١ الاستبصار: ج١ ص‎ )؟١(‎ 
51 
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توجبون عليه صاعاً من الماء»”"2» إلى غيرها من الروايات» وقد تقدم التحديد المذكور للصاع في 
الوضوء. 

ثم إنهم احتلفوا في أن الصاع هل هو غاية الاستحباب» فلا ينبغي الاقتصار عليه» كما عن المشهورء أو 
أنه أول مراتبه» فتستحب الزيادة عليه» كما عن الوسيلة» والمهذب» والمنتهى. بل عنه الإجماع عليه» وعن 
المعتبر نفى الخلاف فيه عندناء احتمالان. 

استدل الأولون عرسل الفقيه» قال (عليه السلام): «الوضوء مد والعّسل صاعء وسيأقٍ أقوام بعدي 
يستقلون ذلك فأولئك على حلاف سني» والثابت على سني معي 2 حظيرة القن 07 

والظاهر الثابي لفتوى الفقيه» وادعاء مثل اللحقق والعلامة نفى الخلااف والإجماع, ولذا تبعهم الجواهر 
وغيره» والحديث لا دلالة فيه علي نفي الاستحباب» بل على من يرى عدم كفاية الصاع. 

نعم لا بد وأن يقيد بعدم الإسراف» كما عن الذكرىء والظاهر أن المراد كون ماء العُسل يما له من 
المقدمات بصاع» فعّسل الكفين» والفرج» والضمضة» والاستنشاق منه») وصحيحة الفضلاء الآنية تدل 


- 


على أن ماء غسل الفرج من الصاع. 


)١(‏ السرائر: ص9١‏ سطر/م؟. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص78 الباب, في مقدار الماء للوضوء ح؟. 
51١‏ 
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نعم إذا كان في بدنه أذى يحتاج إلى ماء كثير كان نخارجاً عن الصاع. 

ثم إنه يأي الاستحباب بالأقل من الصاع إذا كان للإانسان شريك في غسله؛ سواء كانت زوجته أو 
غيرهاء وذلك لحملة من الروايات: 

كصحيحة الفضلاء» عن الصادقين (عليهما السلام) قالا: «توضا رسول الله (صلى الله عيه وآله) يمد 
واغتسل بصاعء ثم قال (عليه السلام): اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد» قال زرارة: 
فقلت له كيف صنع هو؟ قال: «بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلهاء وأنقى فرحه؛ ثم ضربت فأنقت 
فرجهاء ثم أفاض هوء وأفاضت هي على نفسها حى فرغاء فكان الذي اغتسل به رسول الله (صلى الله 

ل ا فرك جميعاء تن 
انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع»”) 

وصحيح معاوية قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان سول اومان التهليه والم 
يغتسل بصاعء وإذا كان معه 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص١570‏ الباب7١‏ في الأغسال وكيفية... ح7؟. 
51 
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الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار. 


بعض نسائه يغتسل بصاع ومد»”"» ومثلهما غيرهماء ومن الفقهاء من ذهب إلى الاكتفاء بصاع ومدء 
إذا كان مع الإنسان زوجته؛ لا في كل مشترك, وظاهر صحيح الفضلاء الإطلاق» كما لا يخفى. 

ثم إن الصاع في زماننا هذا يقارب ثلاث كيلوات» كما تقدم تفصيله في باب الكرء ولا فرق في 
التقدير المذكور بين الإنسان السمين والضعيف» وصغير الحثة وكبيرهاء والمشعر والأملسء» والرجل 
والمرأة» كل ذلك لإطلاق النص والفتوى. 

[الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار) أما عدم وجوبه» فبلا حلاف ولا إشكال؛ بل 
ادعى الإجماع عليهء بالإضافة إلى ما ذل على كفاية صب الماء» كما في حبر غسل أزواج النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) وأمن كن يصببن الماء على أجحسادهن» وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرهن 
ا 

وأما استحبابه» فللإجماع عليه من المعتبر والمنتهى وغيرهماء ويدل عليه ما رواه علي بن جعفر» عن 
أحيه (عليه السلام) في حديث 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص؟١١‏ الباب؟7 في مقدار الماء الذي يجري في العُسل ح". 
)١(‏ المروي في التهذيب: ج١‏ ص59" الباب7١‏ في الأغسال ح5١.‏ 


ادا 
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السادس: تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار. 


الاغتسال بالمطر: «ويهر يده على تان م 0 

ورواية عمار» عن الصادق (عليه السلام) في غسل المرأة: «تمر يدها على جسدها كله»”". 

وما قي الرضوي من قوله (عليه السلام): «ثم تمسح سائر :يدنك بتديلق7 2 

وإطلاق الفتوى ‏ في الحملة ‏ والمناط دليل على كون الاستحباب مطلقاء حى في الارتماسي 
فتخصيصه بالترتيي كما عن بعض لانصراف الأدلة إليه ممنوع. 

ثم الظاهر الاستحباب حي بالنسبة إلى الأعضاء الي قطع بوصول الماء إليهاء فقوله "لزيادة الاستظهار" 
أخص من القدر المستحبء وإن كانت المناسبة العرفية تقتضي كون الاستحباب لأجل ذلك. 

[السادس: تخليل الحاحب غير المانع لزيادة الاستظهار] كالشعر الخفيف» وعكن الرقبة والبطن» وما 
أشبه ذلك» ويدل عليه بالإضافة إلى فتوى المشهورء قوله (عليه السلام): «فأما النساء الآن 


.١١ح الباب"؟ من أبواب المنابة‎ 5١٠ الوسائل: ج١ ص؛‎ )١( 
.١0272ح في غسل الحائض‎ ٠ الفقيه: 1 ص ه ه الباب‎ )١١ 
فقه الرضا: ص7 سطره”؟.‎ )"99( 
ا‎ 
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السابع: عسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً. 
الثامن: التسيمة بأن يقول: بسم الله والأولى أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. 


فقد ينبغي لحن أن يبالغن في الماء»”". 

وفي صحيح جميل: «يبالغن في الٌسل»”2. وفي الرضوي: «والاستظهار فيه إذا أمكن»”". 

(السابع: عسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاناأ1 وذلك لفتوى جماعة بذلك؛ بضميمة التسامح ف أدلة 
السئن» بل ريما استدل لذلك بأحبار ثلث الكفء لكن فيه نظرء بل الإسكائٍ قال: باستحباب ثلاث 
غوصات للمرتمس» وتبعه على ذلك الشهيد والنراقيان» ولا بأس به. 

[الثامن: التسمية بأن يقول: بسم الله1 بل الظاهر كفاية كل اسم مثل "الله" 
مثلاً. (والأولى أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم) لما في الرضوي: «وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثاء 
قبل أن تدخلهما الإناء» وتسمي بذكر الله قبل إدحال يدك 


ع 


أو "بإعانتك يا معين " 


.١ح الوسائل: ج١ ص١5 الباب8” من أبواب الحنابة‎ )١( 
.١17ح (؟) الكافي: ج7٠ صه؛ باب صفة الغسل والوضوء‎ 
فقه الرضا: ص7 سطره”.‎ )59( 
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التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال» وهو: «اللهم طهر قلبي» وتقبل سعيي» واجعل ما عندك خيراً لي اللهم 
اجعلئي من التوابين» واجعلئي من المتطهرين» 


الإناء ت وقال: س ثم سح سائر بدنك يبديك وقد ذكر الله فإنه من ذكر الله تعالى على غسئله 
وعند وضوئه طهر الحسد كله»”"©» هذا بالإضافة إلى إطلاقات أدلة التسمية قبل الابتداء بكل شيء» وما 
عن لب اللباب» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إذا اغتسلتم فقولوا: بسم الله اللهم استرنا 
بد ل 

ثم الظاهر أنه إذا لم يقله استحب قوله في الأثناء» ولا تكفي نيته نفساً عن ذكره لفظاً. 

(التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال» وهو: «اللهم طهّر قلبي وتقبّل سعيي واجعل ما عندك خيراً 
لي» اللهم احعليئ من التوابين واجحعليئ من المتطهرين») رواه عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا 
اغتسلت من الحنابة فقل .. ثم قال (عليه السلام): وإذا اغتسلت للجمعة فقل: «اللهم طهر قلبي من كل 
آفة تمحق بما ديئ وتبطل بما عملي» اللهم اجعلئ من التوابين واحعلئي 


.77 فققه الرضا: ص” سطر‎ )١( 
. (؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص١7 الباب 7 من أبواب الجنابة ح5‎ 
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أو يقول: «اللهم طهر قلبي واشرح صدري» واجر على لساني مدحتك والثناء عليك» اللهم اجعله لي يور 
وشفاء ونوراء إنك على كل شيء قدير. 
ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى. 


من المنطهرين»”". 

[أو يقول: اللهم طهّر قلبي» واشرح صدريء واحر على لساني مدحتك والثناء عليك؛ اللهم اجعله 
لي طهوراً وشفاء ونوراً إنك على كل شيء قدير) كما عن نفلية الشهيد”” والمصباح” باختلاف 
يسيرب وفتوى المصنف كاف في التسامح. ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ بغي كان أرق 1لا أقالة 
المفيد في المقنعة ‏ وبناؤهم أنه مضمون الروايات - قال: (ويسمي الله تعالى عند اغتساله» ويمجده 
وستعةة افإذا١‏ عر مر كيلف فلي :1 اللفم ,ظور قلي رزولك عمل وول بجا احتذك عر لو اللهيج 
اجعلنٍ من التوابين» واجعلئ من المتطهرين)”2. 

وئٍ النفلية» جعل المستحب بعد الفراغ ما في مرسل ابن 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص57” الباب ١7‏ في الأغسال ص؟9. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١7‏ الباب 7 من أبواب الجنابة ح7. 
(؟1) مصباح المتهجد: ص35. 
(:) المقنعة: ص" سطر 57. 
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العاشر: الموالاة» والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاءء في الترتيي. 


الحكب7") بزيادة: «اللهم احعلئ» إلى آخره. 

[العاشر: الموالاة لظاهر الأدلة الدالة على الصب على الرأس ثم المنكبين» وما أشبه. بالإضافة إلى 
عمل المعصومين (عليهم السلام) وفتوى الفقهاء» بضميمة التسامح, بالإضافة إلى مطلقات المسارعة إلى 
الخبر. [والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيي) كما تقدم وجهه. والظاهر استحباب كل 
هذه الأمور العشرة في كل غسلء إلا ما حرج بالدليل» وذلك لوحدة المناطء وعدم الخصوصية» ولذا 
فهم الفقهاء ذلك. 


)١(‏ الكافي: جا ص”7: باب صفة الغسل والوضوء ح4. 
1 
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(مسألة  :)١‏ يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء. 


(مسألة  :)١‏ (يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة» على ما مر في الوضوء؟ والمراد 
بالمقدمات القريبة كلما يعد في العرف أن فاعله كالمشارك للغاسل» مثل صب الماء في يد الغاسل» أو على 
عنهه فنا ذا ١‏ راف ساق الية هزيا أنا مدل إسواو لاد معي لس مم القدفات الترية عرد د 
لا يعد الفاعل لما كالمشارك. 

ويدل على كراهتها ما تقدم في الوضوءء مثل خبر الوشاء: دخلت على الرضا (عليه السلام) وبين 
يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة» فدنوت منه لأصب عليه؛ فأبى ذلكء وقال: «مه يا حسن»» فقلت 
له: الم تنهايي... تكره أن أوجر؟ قال: «تؤجر أنت وأوزر أنا»» فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال: «أما 
سمعت الله عز وجل يقول: قَمَنْ كان يَرْحُوا لقاء ربّه فليعْمَلَ عَمَّلاً صالحاً ولا يُْْرِك بعبادة رَبّه 
أحَدا 27 وها أنا ذا أتوضا للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركين فيها أحد»”". 


ومثله غيره» ثما يدل على كراهة كل شراكة في كل عبادة) صلات أز ضرعا أو شنا اودقيرها: 


.١١١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.١ح الكاقي: ج7 ص54 باب النوادر‎ )١( 
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(مسألة ‏ 5): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطأ في صحته؛ وإنها فائدته عدم وجوب العُسل إذا خرج منه 
رطوبة مشتبهة بالمئ» 


تنالكى :تمر الابعرافالبول فل الل لبسو دسرطاى صسحعنه و إن فاقلانه مغدم يحوت الفميل 
إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمي] كما هو المشهور بل في المستند قطعأء وفي الجواهر: (بلا لاف 
أحده في ذلك بين أصحابنا)''2» وفي المستمسك: (بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه)”". 

نعم ربما حكي القول بوجوب إعادة الصلاة الى صلاها بالعُسل قبل خحروج البلل عن بعض أصحابناء 
لكنه غير معروف القائل» والأقوى هو الأول؛ لأصالة عدم الشرطية» وللنص» كصحيح محمد بن مسلم 
قال أبو جعفر (عليه السلام): «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللاً فقد انتقض غسلهء وإن 
كان بال ثم اغقسل ثم وجد بللاً فليس ينفض غسله؛ ولكن عليه الوضوىء أن انول ال بدح اشع 

وعن عبيد الله بن علي الحلبي» قال: سكل أبو عبد الله (عليه 


.١ الجواهر: ج”ا ص58‎ )١١ 
.١١72ص المستمسك: ج”‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص8١ الباب7” من أبواب الحنابة ح7.‎ 
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فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خر ج منه المي» أوالرطوبة المشتبهة)» لا تبطل صلاته» ويحب عليه الغعسل» لما 
سيأ 


2 


الملا عن البحل عسل مجن بعد ذلك يلا وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: «ليتوضأ وإن لم 
يكن بال قبل العُسل فليعد العُسل»”''» ومثلهما غيرهماء وجه الدلالة أن الظاهر من الانتقاض والإعادة 
والتعليل صحة العُسل السابق. 

أما قول القليل» فقد استدل له بصحيح ابن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يخرج 
من إحليله بعد ما اغتسل شيء؟ قال: «يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا 
بعك ع 

وفيه: إجمال الحديث لاحتماله أن يكون المراد أنه صلى بعد حروج البلل» ويؤيده أن التهذيب 
والاستبصار جمعا بين الصحيحينء مما ظاهره عدم التناقي بينهما. 

[فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المئ» أو الرطوبة المشتبهة» لا تبطل صلاته ويجب عليه 
العُسلء لما سيأتي ) من أن البلل المشتبه محكوم بأنه بقايا المئي. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص“": الباب5١‏ في صفة غسل الحنابة ح5. 
)١١‏ الاستبصار: ج١1‏ ص5 ١١‏ الباب ٠77‏ في وجوب الاستبراء ح4؟. 
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(مسألة ‏ ©؟): إذا اغتسل بعد النابة بالإنزال» ثم حرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمئي» فمع عدم الاستبراء 
قبل العُسل بالبول يحكم عليها بأنها مئ» فيجب العُسل. 


(مسألة ‏ ”): [إذا اغتسل بعد الحنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمئي فمع 
عدم الاستبراء قبل العُسل بالبول يحكم عليها بأكها مئ» فيجب العُسل] قد تكون الحنابة بغير الإنزال» 
وقد تكون بالإنزال» فإذا اغتسل عن الحنابة بغير الإنزال ثم خرحت منه رطوبة مشتبهة أحد أطرافها لا 
وعب عبياذ ولا ود اناد السكا ين الدع محوقار طبزله لامر روزن كان يعوو كز اق قينا 
يوحب حكماًء كما إذا ترددت بين البول والمئ فإنه يجب عليه الاحتياط. 

وأما إذا اغتسل عن الحنابة بالإنزال» فقد يكون بال وخرطء فلا إشكال في أن الرطوبة المشتبهة الي لا 
يوجب أحد أطرافها غسلاً ولا وضوءاًء لا توحب شيئاء ومع العلم الاجمالي بأنها بول أو مئ يحب 
الاحتياط» وقد يكون بال ول يخرط» وحينئذ تكون الرطوبة المشتبهة محكومة بالبولية» وقد يكون لم يبل 
ولم يخرط» أو خرط ولم يبل» وف هذا الحال قد يكون علم إجمالي يوجب التكليف ف كل أطرافه» وقد 
يكون علم تفصيلي» وقد لا يكون علم بل شبهة» ففي الأول: يلزم الاحتياط» وفي الثاني: يلزم العمل 
حسب علمه إن علم بأنه بول توضأء وإن علم أنه مئ اغتسل» وإن كانت الشبهة وهذه هي المسماة 
بالبلل المشتبه» وهو مفروض المان, والمشهور هنا أنه محكوم بكونه منيا 
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قرعا وان ان لله الكتين: حاف ' كان تشقن القافلاة الرزامة عو المتضجاي" الظوار 4 حاذنا ذا 
يظهر من الصدوق ف الفقيه» والمقنع» وتبعه الواقي من القول باستحباب إعادة الغسل. 

أما دليل المشهور: فهو الأخبار المستفيضة» كصحيحة سليمان بن خالد» عن الصادق (عليه السلام) 
قال: سألته عن رجحل أحنب» فاغتسل قبل أن يبول» فخرج منه شيء؟ قال: «يعيد الغسل». قلت: فالمرأة 
يخرج منها شيء بعد الغسل؟ قال: «لا تعيد» قلت: فما الفرق فيما بينهما؟ قال (عليه السلام): «لأن ما 
يخرج من المرأة نما هو من ماء الرجل»(". 

وصحيحة محمد بن مسلم؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما 
اغتسل شيء؟ قال: «يغتسل ويعيد الصلاة» إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله». قال 
محمد بن مسلم: قال أبو جعفر (عليه السلام): «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللاً فقد 
انتقض غسلهء وإن كان قد بال ثم اغتسل ثم وحد بللاً فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوءء لأن 
الول انيه اما كان الول مضا :لشو لقا على 4101 :موقب فده ل بيتك ارط كان ال كم 
البوال كنا 


.٠١ح الوسائل: ج١ ص9 ١ه الباب 5” من أبواب النابة‎ )١( 
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يقتضي ذلك الجمع بين الأدلة. 

رتنه ش رهد وال ساله عن الببدل فين ف نمف ل نارول اقح زبلا يعد ا وز اناك 
(عليه السلام): «يعيد الغسل» وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي»”". 

وزوارة قساويةة وق تمينتروة :قال عقف ا بارعية: الله وغليه الماطم ينول فق رجن زا بعد السل انهاه 
قال: «إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأء وإن كان لم يبل حى اغتسل ثم وجد البلل فليعد 
الغ 76 

وصحيحة الحلبي قال: سئل (عليه السلام) عن الرحل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا» وقد كان بال قبل 
أن يغتسل؟ قال: «ليتوضأء وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل»”7". 

لكن في قبال هذه الروايات جملة من الروايات الدالة على عدم وجوب الغسل» كرواية الصدوق في 
الفقيه» قال بعد رواية الحلبي المتقدمة: وروي في حديث آخخر: «إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال 


)١(‏ الكاقي: ج” ص8 باب الرحل والمرأة يغتسلان ح5. 
)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص5 ١١‏ الباب 77 في وجوب الاستبراء ح5. 
(") الفقيه: ج١‏ ص“": الباب ١59‏ في صفة غسل الحنابة ح5. 
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فليتوضً ولا يغتسلء إنما ذلك من الحبائل»”"2؛ ثم قال: (قال مصنف هذا الكتاب: إعادة الغسل أصل 

١‏ قاين ب + نيت عل كاه 

ومراده (إرحمه الله حمل الإعادة على الاستحباب. 

وخبر عبد الله بن هلال» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل 
أن يبول» ثم يخرج منه شيء بعد الغسل؟ فقال: «لا شيء عليه» إن ذلك ثما وضعه الله عنه»0". 

وخبر الشحام» عن الصادق (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم 
رأ شيئا؟ قال: «لا يعيد الغسل» ليس ذلك الذي رأئ ا 

وحبر جميل قال: شألت أب غبد: الله فين الربيل 'تضيبه الحنابة فينسى أن "يبول حق بيغتسل ثم يرق بعد 
الغس| شيعا أيغتسا أيضا؟ قال: «لا قد تعصرت ونزل من الجبائل»27. 


.١٠١ح في صفة غسل الحنابة‎ ١9 الفقيه: ج١ ص“ الباب‎ )١( 

(؟) الفقيه: ج١‏ ص8 ؛ الباب ١5‏ في صفة غسل الحنابة» ذيل الحديث .٠١‏ 
20١‏ لاستبصار: ج١‏ ص9 ١١‏ الباب ”١‏ في وجوب الاستبراء ح1. 

25 لاستبصار: ج١‏ ص9 ١١‏ الباب ”١‏ في وجوب الاستبراء ح/ا. 





69 لاستبصار: 1 ص ١١١‏ الباب "ا في وجوب الاستبراء ح8. 
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وخبر أحمد بن هلال» قال: سألته عن رجحل اغتسل قبل أن يبول؟ فكتب (عليه السلام): «إن الغسل 
بعد البول» إلا أن يكوق 5 فلا يعيك متةالعسل)27. 

وهذه الأخبار معارضة للأخبار السابقة» وقد جمع الفقهاء بينهما بعدة وجوه: 

الأول: ما ذكره شيخ الطائفة من حمل هذه على صورة النسيان» وحمل تلك على صورة عدم 
النسيان» ووجه الجمع شهادة خبر أحمد. 

الثاني: ما ذكره الصدوق من حمل أحبار الإعادة على الاستحباب» واختاره الوافي. 

الثالث: حمل أحبار عدم الإعادة على التقية» كما صنعه صاحب الحدائق» بمعين إرادة إلقاء الخلاف؛ لا 
بمعيئ الموافقة للعامة. 

الرابع: رد هذه الأخبار إلى أهلهاء وذلك لإعراض المشهور عنهاء والعمل بأخبار الإعادة» كما صنعه 
الشوور. 

كاين خل بحذة الأعان غك تصورة عدم كوك الملل عياة عل هري دن ناته فل ب قله 
الغسل» ذكره مصباح الفقيه. 

السادس: حمل الأعبار النافية للإعادة على ما إذا استبرأ بالخرطات؛ إما مطلقاً كما عليه المحقق في 


الشرائع والنافع وغيره» 


)١(‏ الاستبصار: ج١1‏ ص ١١١‏ الباب ”7 في وجوب الاستبراء ح1. 
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أو مع تعذر البول» كما عليه جماعة من ا محققين» بل قيل إنه المشهور. 

ولا يخفى أن أقرب الجمع بنظر العرف هو حمل أخبار الإعادة على الاستحباب» لكن إعراض 
المشهور عن هذه الأخبار يوحب التوقف في الأحذ بهذا الجمع» وعلى هذاء فالاحتياط الذي لا يجوز 
تركه هو ما ذكره المشهور. 

نعم يبقى الكلام في صور وهي: ما إذا استبرأ بالخرطات فيما لم يقدر على البول» وما إذا نسى» وما 
3 أبفر انالك شاف مطاف 

فنقول: 

أما الصورة الأولى: وهي ما إذا لم يقدر على البول» فقد ذهب الصدوقان» والشيخان» والفاضلان» 
والنراقيان» وغيرهم؛ إلى عدم وجوب الإعاده» بل نسبه غير واحد إلى المشهورء واستدلوا لذلك بالجمع 
بين مطلقات الإعادة» وبين روايي الشحام وابن هلال» بحملهما على صورة عدم الإمكان بشهادة 
الرضويء قال (عليه السلام): «إذا أردت الغسل من الحنابة فاجتهد أن تبول حب تخرج فضلة الميي من 
إحليلك» وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك»”©. 

وفيه: إن الرضوي لا يصلح ادا لضعف سنده» ودلالته في المقام أيضاً ظاهره لأن قوله: "لا شيء 
عليك" لا يدل على نفي 


.77 فقه الرضا: ص7 سطر‎ )١( 
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الإعادة بعد خحروج الرطوبة المشتبهة» ومثله في عدم الدلالة صحيح البزنطي: «وتبول إن قدرت على 
ال 

وأما الصورة الثانية: وهي ما إذا نسي البول» فقد قال المشهور بعدم الفرق في وحوب الإعادة بين 
النسيان وعدمه. وقال الشيخ في التهذيب”2 والاستبصار””: بأن وجوب الإعادة خاص بغير الناسي» أما 
الناسي فلا تحب عليه الإعادة» واستدل لذلك بخبري جميل وأحمد بن هلال المتقدمين» وفيه: أما خحبر 
جزل :قاذ ولالة ف لكوة الشياة <3 #اقم الزاراس» وعنين لخن ايا حييية فيد معدا بالاضافة إل .علاء 
صلاحية أحبار الطرفين .كثل هذا التقييد. 

وأما الصورة الثالثة: وهي ما إذا استبرأ بالخرطات دون البول» فقد ذهب المحقق في الشرائء", 
والنافع” © إلى كفايته في عدم الإعادة» وقال: إنه وجه الجمع بين الطائفتين» واستدل لذلك .مطلقات 
أخبار الاستبراء الدالة على أن البلل بعده لا شيء فيه. 


وفيه: إن كل تلك الأحبار في الاستبراء من البول» فلا إطلاق 


.١ح الاستبصار: ج١ ص”١١ الباب 74 قي وجوب الترتيب قي غسل الحنابة‎ )١( 
.١١١ح الباب 5 في حكم الحنابة‎ ١ التهذيب: ج١ صه ؛‎ )١( 
الاستبصار: ج١ ص١١١ ذيل حل/ا و5.‎ )"( 
.”١ص شرائع الإسلام (للحلي):‎ )5( 
المختصر النافع: ص؟ الحامش رقم؟.‎ )5( 
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موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعدذه) يحكم بأنه بول فيو جب الوضوءع» ومع عدم الأمرين يبحب 
الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوءء إن لم يحتمل غيرهماء 


لهاء ولا مناط معلوم حنى يتعدى منه إلى المقام, ولعل الشرائع وجد دليلاً في كتاب مدينة العلم ونحوه 
ماك للإاطلاق» كما أنه رع يجعدل الذلك بصسيع ابن مسله20© المشعن يعوت: حكو البول لكل ها الا 
يدع شيعاً في المحل» وفيه: إنه لا يدل على ذلك. 

ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده. يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء] بلا حلاف 
كما ادعاه بعضء وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في الحدائق» وبالإجماع كما في جامع 
المقاصدء ويدل عليه جملة من الروايات المتقدمة في الاستبراء» وجملة من الروايات المذكورة هناء كموثقة 
سماعة» وصحيحة محمد» ورواية ابن ميسرة. 

[ومع عدم الأمرين] بأن بال بعد المت واستبرأ بالخرطات ثم حرج شيء علم بأنه إما مئ وإما بول 
إيجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما] وذلك للعلم الإجمالي بأنه إما حنب أو 
محدثء ولا يشمل المقام سائر الأدلة الدالة على الغسل بالمشتبه بالمبئ» وعلى الوضوء بالمشتبه بالبول» 
لاختصاص كل واحد 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص58 ١١‏ الباب 77 في وجوب الاستبراء ح4. 
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وإن احتمل كوفها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين البول والمئ والمذي» فلا يحب عليه شيء. 
وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق حنابة» فإفها مع دورافا بين الم والبول يجب الاحتياط بالوضوء 
والقذل#ئ رانين القلقفة أؤتبين كوله امنيا أواملياء أو بولا مذي لشو علي 


منهما بصورة عدم كون الآحر طرف الشبهة» (وإن احتمل كوا مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين 
البول والمبئ والمذي» فلا يحب عليه شيء] إذ لا علم إجمالي بالحدث» فاستصحاب الطهارة السابقة 
محكمة» ولا يخفى أن كلام المصنف هنا فيما إذا حصل الأمران البول والخرطات» فقوله: "وإن احتمل" 
عطف على إن لم يحتملء أما بدون البول والخرطات» فاللازم الغسل» سواء تردد بين البول والمئ فقطء 
أو بين البول والمئ والمذي, لإطلاق الأدلة الدالة على الغسل» فلا بال لإجراء البراءة. 

(وكذا حال الرطوبة الخارحة بدواً من غير سبق جنابة) فإن لحا صورتين [فإفها مع دورانها بين المئي 
والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل) للعلم الإجمالي. 

ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كوها منياً أو مذياء أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه) لأنه من الشبهة 


البدوية» لكن اللازم تقييد صورة 


1 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
التردد بين المئ والبول يما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغرء وإلا انحل العليء كما نبه على ذلك 
بعض المعلقين» فلا يجب إلا الوضوء. 


دض 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة ‏ 4): إذا خحرحت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك ف أنه استبرأ بالبول أم لاء ببى على عدمه. 
فيجب عليه الغسل» والأحوط ضم الوضوء أيضا. 


(مسألة ‏ 5): [إذا حرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك ف أنه استبرأ بالبول أم لاء بى 
على عدمه] لاستصحاب عدم الاستبراء [فيجب عليه الغسل] لأن من حكم الرطوبة المشتبهة الخارحة 
بعد الغسل نقض الغسل شرعاًء فكما أنه إذا تحقق الموضوع بالوجدان ثبت الحك كذلك إذا تحقق 
الموضوع بالأصل» فليس الأصل مثبتاً. 

(والأحوط ضم الوضوء أيضاً] وذلك لاحتمال خروج مورد الشك في الاستبراء عن إطلاق روايات 
نقض الرطوبة المشتبهة للغسلء إذ لا تشمل الأخبار مورد الشك في الاستبراء» وعليه فإذا كانت الرطوية 
مشتبهة بين البول والمنٍ لزم الغسل والوضوء معاً للعلم الإجمالي احتياطاً وجوبياء وإذا كانت الرطوبة 
مشتبهة بين المت والبول وغيرهما احتاط بالوضوء احتياطاً استحبابياًء أما إذا قطع بكونه ليس يبول فلا 


وجه للاحتياط» كما هو واضح. 


ا 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة ‏ 5ه): لا فرق في حريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار» أو لأحل 
عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك. 


(مسألة ‏ 5): إلا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص 
والاختبار بأن فحص واختبر ليعلم أنه بول أو مين أو غيرهماء ولم يصل إلى نتيجة» بل بقي في الاشتباه 
(أو لأحل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك4 وذلك لإطلاق الأدلة الشاملة 
لكلتا صورق الشكء أما إذا كان الاختبار ممكناً ولم يختبر» فليس من موضوع الشبهة: إذ الحكم معلق 
على الموضوع الذي يتوقف صدقه على الفحصء إذ بدون الفحص الممكن لا يسمى شبهة» ومنه يظهر 
أن مقدار الفحص الواحب هو الذي يحقق موضوع الشبهة؛ ولو كان بإمكانه الاختبار ثم لم يتمكن من 
الاختبار» فهل يتحقق موضوع الشبهة حيئئذ أم يجب عليه الاحتياط بالغسل والوضوء معاء لعدم إحراز 
أن غسله هذا يكفي عن الوضوء؟. الظاهر الثاني لأنه حارج عن موضوع الشبهة المذكورة في الأخبار» 
ولو اغتسل ثم تبين أن المخارج كان 1 وقد صلى بهذا الغسل لزم إعادة الصلاة» إذ غسله محكوم بالجنابة 
في حال الشبهة» كما هو واضح. 


تدرا 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة ‏ 5): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لاء وإن كانت قبل استبرائهاء فيحكم عليها بعدم 
الناقضية وعدم النجاسة؛ إلا إذا علم أنها إما بول أو مئ. 


(مسألة ‏ 5): [الرطوبة المشتبهة الخارحة من المرأة لا حكم لماء وإن كانت قبل استبرائها على 
المشهورء كما في المستندء» وذلك للأصل والاستصحاب واختصاص الصحاح بالرجحل» وخصوص 
صحيح سليمان عن أب عبد الله (عليه السلام): عن الرجحل أجنب فاغتسل قبل أن يبول» فخرج منه 
شيء؟ قال: «يعيد الغسل»» قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: «لا تعيد». قلت: فما فرق 
بينهما؟ قال: «لأن ما يخرج من المرأة نما هو من ماء الرجحل»”"» ونحوه خبر منصور. 

هذاء بالإضافة إلى أن في جملة من الأخبار كلمة "الرحل": ولا دليل على اشتراك المرأة له في هذا 
الحكم. 

[فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة, إلا إذا علم أنها إما بول أو ميئ) مع علمها بأنه مئ 
شيوات نكاد سان كاين الرججل 6 زناه ابضوال زتعي ايا ماق على فعا 

ثم إنه لا يبعد إلحاق الخنثى بالرحل» لإطلاق بعض الأدلة بعد كون المتيقن خروجه هو المرأة. 


.١ح الكافي: ج” ص8 باب الرحل والمرأة يغتسلان‎ )١( 
0 





موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة ‏ 07): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارحة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لاء 
ورما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف. 


نانح امه [١‏ واترقيى نافضية الرطويه لكايه اللناريطة فيزن '«النوال ذو أن يكوك مسكعرها 
بالخرطات أم لا) لإطلاق الأدلة في كون المعيار في الناقضية وعدمها هو البول. 

زورما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه] وقد تقدم في المسألة الثالثة أنه قول جماعة من 
الأصحاب وهو ضعيف] لعدم الدليل عليه» ومثله في الضعف القول بقيام الاستبراء بالخرطات مقام 
البول» حى في حال الاختيار» كما تقدم نقله عن الشرائع والنافع. 

ثم لا يخفى أن الغسل الذي يعيده إنما يحكم عليه بكونه غسل الحنابة» لأنه الظاهر من الأخبار» ولذا لو 
تخلل:بين الغسلق: بالحدت الأضغر كان راقعا له كما صرح يه التشتده "ول تخاجة إل الاشتياط بنقض 
الغسل ثم الوضوءء ولو شك في أصل خحروج البلل المشتبهة بى على عدمه. 


يق 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


(مسألة ‏ 8): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الحنابة» الأقوى عدم بطلانه» نعم يجب عليه الوضوء بعده 


(مسألة ‏ 8): [إإذا أحدث بالأصغر ف أثناء غسل الحنابة» الأقوى عدم بطلانه1 كما هو مختار 
المرتضىء» وامحقق في كتبه الثلاثة» وتلميذه اليوسفيء والشهيد الثاني» وسبطه. والبهائي» ووالده» وكشف 
اللثام» والعلامة الطباطبائي» وفي المستند نسبته إلى أكثر الثالثة» ووالده» بل وغيرهم أيضاً خلافاً لمن قال 
بوحوب إعادة الغسل» كالصدوقين» والشيخ في جملة من كتبه» والقواعد» والشهيد» بل نسبه المحقق 
الثاني إلى الشهرة» لكن الأقوى هو عدم البطلان كما اختاره المصنف. 

نعم يجب عليه الوضوء بعده)»؛ أما عدم البطلان فلاستصحاب صحة الغسلء والإجماع على أن 
ناقض الصغرى لا يوجب الطهارة الكبرى» وإطلاق ما دل على صحة الغسل بمجرد مس الماء وجريه؛ 
مثل قوله (عليه السلام): «كل شي أمسسته الماء فقد أنقيته»”"©. 

وقوله (عليه السلام): «وما جحرى عليه الماء فقد أحزأه»2"7. 

وإطلاق ما دل على عدم اعتبار الموالاة في الغسل كقصة أم إسماعيل» وما دل على جواز تأخير بعض 
أحزاء الغسل» ولو إلى 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5.5 الباب 75 من أبواب الحنابة حه. 
)١(‏ الكاثي: جا ص”7: باب صفة الغسل والوضوء ح". 
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لكن الأحوط اعادة الغسل 


نصف يومء أو أزيدء مع كون الغالب خروج الحدث عن الإنسان بذلكء مما لو كان ناقضاً لزم التنبيه 
عليه. 

وأما إيجاب الوضوءء فلأن الدليل دل على كفاية غسل الحنابة عن الوضوء» وظاهره الغسل الذي لم 
يقع في أثنائه الحدث؛» فكما يبطل طهارة الغسل من الحدث الأصغر إذا وقع الحدث بعده كذلك يبطله 
إذا وقع الحدث في أثنائه. 

إلكن الأحوط إعادة الغسل4 بل قد عرفت أنه مذهب جماعة من الفقهاء» واستدلوا له بقاعدة 
الاشتغال» وباستصحاب بقاء الجنابة إن وقع الحدث في أثناء الغسل» وبأنه لو صح الغسل لزم أن يكتفى 
به عن الوضوءء لكن التاللي باطل» فالمقدم مثله. 

وببعض الأخبار: كالمروي عن كتاب عرض البحالس» أو المجالس للصدوق, عن الصادق (عليه السلام) 
قال: «لا بأس بتبعيض الغسل» تغسل يدك وفرحك ورأسكء وتؤحر غسل جسدك إلى وقت الصلاة» 
ثم تغسل جحسدك إذا أردت ذلكء» فإن أحدثت كدان ول اربغائط ازبرية ارمع تاها ليت 


رأسك من قبل أن تغسل حسدكء فأعد الغسل من أوله»2"7. وعن 


)١(‏ كما في المدارك: صه؟ سطر؟؟. 
يضن 
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الفقه الرضوي”" قريب من ذلك. 

ويرد على الأول: إنه لا بحال للقاعدة مع جود الدليل. 

وعلى الثاني: إن الموضوع متبدل» فلا محال للاستصحابء بالإضافة إلى أن استصحاب صحة الأجزاء 
السابقة حاكم على هذا الاستصحابء وإن أشكل فيه الشيخ المرتضى. 

وعلى الثالث: بأنه لا دليل على الملازمة. 

وعلى الرابع: بضعف سند الخبرين» ولا شهرة جابرة لهماء بل في محكي البحار: إن الشهيد الثاني 
وسبطه صاحب المدارك» ذكرا وجود الخبر في كتاب عرض المجالسء قال: (ولم نحده في النسخ الي 
عندنا)”'2» وكان الشهيد الثاني وسبطه اعتمدا على نقل الشهيد من غير مراجعة إلى الكتاب. 

ثم إنه ذهب جماعة إلى صحة الغسل» وعدم وحوب الوضوءء منهم الحلي» وانحقق الثاني ف كتبه 
الثلاثه» وا محقق الداماد» والفاضل الخراساني» واستدلوا لذلك بأن الحدث الأصغر لا أثر له مع الحنابة» لما 
دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه؛ فإن إطلاقه شامل لما إذا كان الحدث قبله أو في أثنائه. 


)١(‏ فقه الرضا: ص؛؟ سطر 4 ؟. 
(5) البحار: ج8/ا ص517. 
لا 
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وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال. 


وفيه: إن المنصرف من أدلة الغسل الذي يكفي عن الوضوء هو ما كان بدون الحدث» وإلا لزم كفاية 
الغسل وإن وقع بعده الحدث؛ وهذا ما لا يقول به أحدء ثم إنه يتحقق الاحتياط بإعادة الغسل [ بعد 
كانه والرضو فده أو الككساف و الوصو هفده ا حناذا اراد الامتعا تبراك نمال الع جما ما رذ 
برحاء المطلوبية» ويأيٍ بالباقي بالحزم بالمطلوبية» مردداً بين كونه إتماماً للأول أو الثاني. 

وهل يصح الوضوء في الأثناء بعد الحدث, فإذا غسل رأسه ثم أحدث توضأ ثم غسل طرفه الأيمن؟ 
احتمالان: من أن الوضوء لإزالة ل الحدث» فلا فرق فيه بين الوسط والآخر» ومن أن انب لا يصح 
منه الوضوء الرافع؛ فاللازم تأخيره بعد تمام الغسل» وهذا هو الأظهرء ولو شك في أنه أحدث في الأثناء 
أم لا؟ بئ على العدم. 

[وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال! فإنه لا يبطل الغسل» بل يتمه ويأي بالوضوء بعده» وفي جواز 
إيتانه بالوضوء في أثنائه ما تقدم من الاحتمالين» وإن كان ريما يفرق هنا بين مثل غسل المس فيصح 
الإتيان في أثنائه» لعدم الدليل على منافاة غسل المس للطهارة عن الحدث الأصغرء وبين مثل غسل الحيض 
والاستحاضة؛ فلا يصح لأنهما منافيان للطهارة عن الأصغر. 

ثم إنه بناء على كون سائر الأغسال مثل غسل الحنابة يكفي عن الوضوء يأنٍ فيه الخلاف السابق 
لكن مع اختلاف في سوق بعض 


احا 
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ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج. 
وأما إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث 


الأدلة كما لا يخفى. 

أما بناء على عدم كفايتها عن الوضوء فلا ينبغي الإشكال ف كفاية إتمامهاء والوضوء بعدهاء كما 
عن الننانك والوضة وعيهنا: 

وما تقدم تعرف أن ما ذكره المستند حيث قال: (لو تخلل الحدث غير غسل الحنابة من الأغسال يتم 
ويتوضأء سواء قلنا بإجزائه عن الوضوء أم لا)'' انتهى. مبئ على فتوى نفسه» وإلا فقد عرفت بحيء 
الاحتمالات فيما إذا قلنا بأن غسل غير الحنابة يكفي عن الوضوء. ولا فرق فيما ذكرنا من أحكام 
الوكين قاو لفيا ١‏ دن اناك وكين القما د قينا رار عايد اكيراك 1 كان عا رت 
التدريج] بأن قلنا بصحة التدريج فيه. 

(وأما إذا كان على وحه الآنيّة1 سواء قلنا بصحة التدريج ولكن جاء به آنياء أو قلنا بعدم صحة 


التدريج إفلا يتصور فيه حدوث 


.١8 المستند: ج١ ص؟7١١ سطر‎ )١( 
ل‎ 
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الحدث في أثنائه . 


الحدث في أثنائه1 قال في المستمسك: (نعم يتصور فيه المقارنة» وحينئذ فإن قلنا هناك بالصحة 
ووجوب الوضوء كان القول بذلك هنا أظهرء أما لو قلنا بالبطلان» ففي القول به هنا إشكال)”"؛ إلى 
آخر كلامه. 

وحيث تقدم أن مقتضى الحدث ف الأثناء لا يحتاج إلى الوضوءء كان اللازم هنا أيضاً ذلك؛ إذ الغسل 
الذي لم يقارنه ولا تخلله الحدث هو الكافي عن الوضوء. 

ثم إنه يظهر مما تقدم حال الحدث في أثناء التيمم الذي هو بدل عن الغسل. 

كي اه غلك أو ديه كاة ف الأقان أن مما أ كاة :ا الأقاى أ سهراء ماشه 


فحكمه حكم مجهولي التاريخ ونحوه» كما تقدم في مبحث الوضوء. 


.١55ص المستمسك: ج‎ )١( 
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(مسألة ‏ 4): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان ممائلاً للحدث السابق كالحنابة في أثناء غسلهاء أو 
المس في أثناء غسله» فلا إشكال في وحوب الاستثناف» وإن كان غخالفا له 


(مسألة ‏ 4): ١‏ إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسلء فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالحنابة في أثناء 
غسلهاء أو المس في أثناء غسله؛ فلا إشكال في وجوب الاستئناف1 بلا إشكال ولا حلاف,. كما يظهر 
من كلماقم» بل عن كشف اللثام الاتفاق عليه وذلك لأن الحدث يرفع الأثر السابق» فكما يرفع الأثر 
إذا كان بعد الغسل كذلك يرفع الأثر إذا كان في أثناء الغسل. 

ثم إن مراده بالممائلة لا يشمل مثل الاستحاضة؛ إلا بإرادة كل قسم من أقسامها بالنسبة إلى نفس 
القسمء فإذا حاءته المتوسطة في أثناء غسل المتوسطة أعاد الغسل» أما إذا جاءته القليلة في أثناء المتوسطة 
فلا أثر لما. 

نعم حيث دل الدليل على كفاية غسل واحد للمتوسطة» أو ثلاثة أغسال للكثيرة» فالظاهر أنه لا 
ينتقض الغسل بالدم المتوسط في أثناء الغسل» ولا بالدم الكثير في أثناء غسل الكثير» فلا فرق في كفاية 
الغسل بين الدم في أثناء الغسل أو بعد الغسل [ وإن كان مخالفاً له) كالحنابة في أثناء غسل المس للميت» 


وكذا العكس. 
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فالأقوى عدم بطلانه» فيتمه ويأيٍ بالآخر 


[فالأقوى عدم بطلانه» فيتمّه ويأتي بالآحر] للاستصحابء ولإطلاق أدلة الغسل الذي وقع في أثنائه 
لدت الأكبر المخالق له 

وأما احتمال البطلان» فقد استدل له: بالاشتغال» وباستصحاب الحدثء وبأن الحدث الأكبر من 
جنس واحدء فكما يبطل الغسل إذا وقع حدث مثله» كذلك يبطل إذا وقع حدث آخر. كما أنه ذهب 
كثير إلى بطلان غسل الحنابة والمس إذا وقع في أثنائه خحصوص الحيض لقوله (عليه السلام): «قد جاءها 
ما يفسد الصلاة»”؟؛ بتقريب أن ظاهره اشتراط الطهارة من الحيض في حصول الغسلء فإذا حصل 
الحيض فقد ارتفع الغسل. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ قاعدة الاشتغال لا محل لما مع وحود الدليل أو أصل كاشفء واستصحاب 
الحدث لا محال له بعد إطلاق أدلة الغسل» وكون الحدث من جنس واحد خلاف النص والإجماع, 
وقرلك عليه السراكى :لش ردك علق علكة كروة ابل كلاعره” كر ناور هادا إلى عدم النائدة ير الشمل :حال 
الحيضء ولا أقل من إجماله من هذه الجهة. 

نعم لو قيل بحجية رواية عرض المجالس» كان اللازم الحكم ببطلان الغسل بتخلل الحدث الأكبر 
مطلقاًء للتصريح فيها بذكر المئ» بل وللمناط الأولوي» لكن عرفت الإشكال في السند» وسيأت 


.١ح الكافي: ج؟ ص8١ باب المرأة ترى الدم‎ )١( 
الحلا‎ 
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بعض الكلام في هذه المسألة في مباحث الاستحاضة إن شاء الله تعالى. 

[ويجوز الاستئناف بغسل واحد لمما] لإطلاق أدلة تداحل الأغسال كما سيأت في المسألة الخامسة 
عشرة» وحينئذ يأ بغسل ما ميو ترا وبالباق ل لأنه بين إتمام السابق وبين إتمام اللاحق ‏ كما 
سبق مثله ‏ ورا يؤيده ما دل على تأخير غسل الحنابة إذا فاجئها الحيض في أثنائه» ل ويجحب الوضوء 
بعده . 

الغسلان على أربعة أقسام: 

الأول: أن يكون كلاهما جنابة. 

الثاني: أن يكون كلاهما غير الحنابة. 

الثالث: أن يكون المرفوع جنابة والمتخلل غيرها. 

الرابع: أن يكون المرفوع غير جنابة والمتخلل حنابة. 

ففي الأول: لا إشكال في عدم الاحتياج إلى الوضوءء لإطلاق أدلة كفاية غسل الحنابة عن الوضوءء 
سواء كان متخللاً أم لا. 

وفي الثاني: لا إشكال في الاحتياج إلى الوضوءء لإطلاق أدلة الوضوء. 

وفي الثالث: ينبغي الاحتياج إلى الوضوءء لأن الحدث الأكبر ناقض للوضوءء كما أنه محتاج إلى 
الغسل» نعم في مس الميت خلاف في أنه هل هو ناقض أم لا؟ فإن قلنا بعدم النقض لم يحتج إلى الوضوء. 
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إن كانا غير الحنابة» أو كان السابق هو الحنابة» حي لو 


وف الرابع: لا ينبغي الإشكال في عدم الاحتياج إلى الوضوءء لإطلاق أدلة كفاية غسل الحنابة عن 
الوضوء. 

ثم إنه لا فرق في ما ذكر بين أن يستأنف الغسل لمماء أو يتم الأول ويأي بغسل ثان للثاني. 

لا يقال: في الثالث إذا استأنف الغسل لما لم يحتج إلى الوضوءء لأن غسل الحنابة الذي استأنفه 
يسقط الوضوء. 

لأنه يقال: لم يعلم أن الاستئناف صحيح بالنسبة إلى ما سبق من أجزاء غسل الحنابة» فحاله كحال 
الحدث ف أثناء غسل الحنابة» حيث قد تقدم احتياجه إلى الوضوء. 

إن قلت: إذا لم يقع افرع الأول حد معاد نح إن الشنين ل عر لقا قر كرد شيل لوو لوال 
للجنابة» فكيف يمكن التداحل في الحزئين الآحرين» إذ الأدلة إنما دلت على التداخل في الغسل كله؛ لا في 
بعضه؟ . 

قلت: لا مانع من القول بالتداحل في البعض؛ خخصوصاً إذا كان البعض الأخير بعد وجود المناطء 
فيصح أن ينوي أنه يغسل رأسه للجنابة» ثم يغسل رأسه عن مس لميتء ثم يغسل جانبيه عن الحدثين؛ 
كذلك العكس بأن يغسل رأسه عنهماء ثم يغسل الحانبين مرتين مرة عن الحنابة ومرة عن مس الميت» 

وما تقدم تعرف وجه ما ذكره المصنف من قوله: "ويجب الوضوء بعده" [إن كانا غير الجنابة» أو 
كان السابق هو الحنابة» حى لو 


ل 
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استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوطء وإن كان اللاحق جنابة فلا حاحة إلى الوضوءء سواء أتمه وأتى 
للجنابة بعده» أو استأنف وجمعهما بنية واحدة. 


استأنف وجمعهما بنية واحدة) لما عرفت من أن الجمع لا يفيد» لاحتمال كفاية غسل الرأس للجنابة» 
فيكون من قبيل الحدث الأصغر في أثناء غسل الحنابة على الأحوط] بل الأقوى [وإن كان اللاحق 
جنابة فلا حاجة إلى الوضوءء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده» أو استأنف وجمعهما بنية واحدة4 لأن غسل 
الجنابة كما يظهر من الأدلة مسقط للوضوءء سواء كان وحده أو مع غيره. 
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(نسألةع: واع: الخدت الأصدر ى أثاء الأعشال الشحيه أيضا لأ يكوه ميلد ها 


ومسألة تت +1 ( لكدت الأصغر بق أثناء الأغسال المتسحبه أيضاً لا يكوك ميطاة ها وذلك لعلام 
الدليل على الإبطال» فالأصل العدم» فكما لا ينتقض الغسل إذا وقع الحدث بعده كذلك لا ينتقض إذا 
وقع في أثنائه» وفي الجواهر عن المصابيح الإجماع على عدم إعادة شيء منها بالحدث. 

ويدل عليه خبر ابن بكير» سأل الصادق (عليه السلام) عن الغسل في رمضانء إلى أن قال: «والغسل 
أول الليل»» قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: «هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر 
ال ا 

أقول: فإذا لم يبطل الغسل بالحدث بعده لم يبطل بالحدث في أثنائه» كما لا يبطل بالحدث قبله. وهذا 
لحكم جار ف كل غسل زماني» كالاغسال للأعياد» والجمعة» وشهر رمضان, ونحوهاء وكل غسل لفعل 
سابق» كالغسل لمن قتل وزغاًء أو قصد إلى مصلوب فنظر إليه» أو ترك صلاة الكسوفء أو نام سكراناء 
أو صدرت منه معصية أو نحو ذلك ومنه غسل المولود. 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص0١45‏ الباب ١١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح؟. 
/ا 2" 
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نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان» كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان 
بذلك الفعل كذلك كما سيأقي. 


[نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام) ودخول الحرم ومكة والمسجد 
ونحوها إلا يبعد البطلان) كأنه للتلازم العرفي بين الانتقاض بالمتخلل والانتقاض بالمتأخر. 

[ كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأق1 قال في المستمسك: (كما لعله 
المشهور» بل لم يعرف الخلاف فيه في الجملة إلا من الحلي)0"©: انتهى. 

وذلك لدلالة النصوص عليه كصحيح النضربن سويد؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)» عن الرحل 
يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: «عليه إعادة الغسل»7". 

وموثق إسحاق: عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد أيجزيه ذلك؟ قال 
(عليه السلام): «يجزيه ما لم يحدث ما يوجحب وو فإن أحدث فليعد غسله بالليل»7". 

وصحيح ابن الحجاجء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) 


.١77ص المستمسك: ج”‎ )١( 
.١ح من أبواب الإحرام‎ ٠١ الباب‎ ١ (؟) الوسائل: ج59 ص؛‎ 
الباب ” من أبواب زيارة البيت ح"؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص؛‎ 


للا 
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عن الرحل يغتسل لدخول مكة. ثم ينام فيتوضأً قبل أن يدحلء أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال: «لا يجزيه 
لأنه إنما دحل بوي 

أما صحيح العيصء» سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الرحل يغتسل للإحرام بالمدينة» ويلبس 
ثوبين» ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: «ليس عليه ل فهو دليل على عدم تأكد استحباب الإعادة) 
فلا ينائي ما سبق» كما سيأق الكلام حول المسألة مفصلا في الأغسال المسنونة» أن شاء الله تعالى. 

ثم إن مقتضى القاعدة أنه إذا اغتسل لأمرين» وكان أحدهما يبطل بالحدث في أثنائه» والآخر لا يبطل 
بذلك؛, فأحدث كان لكل غسله حكمه؛ إذ لا دليل على التلازم في هذا الحال في البطلان» أو عدم 
البطلان» بل يؤخحذ بإطلاق دليل كل منهما. 


.١ح الوسائل: ج؟ ص4١7 الباب ” من أبواب مقدمات الطواف‎ )١( 
من أبواب الإحرام ح".‎ ٠١ الوسائل: ج59 ص١١ الباب‎ )١( 
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(مسألة  :)١١‏ إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة» أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجحع 


وأتى به 


(مسألة  :)١١‏ [إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة» أو في شرطه قبل الدخول في العضو 
الآخرء رحجع وأتى به) كما عليه غير واحد» لإطلاق أدلة التجاوز الحاكمة على الاستصحاب الى منها 
قوله (عليه السلام): «وإن شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. إما 
الشك إذا كنت في شيء لم تجره»”". 

جاانا تعد حيع خض : حرياة واعدة الفجارو يالك القياقة ملعي بقلة الكليت 017 اصرف عن 
النص باب الصلاة» حيث ذكرت قرائن تصرف الكلية عن ظاهرهاء وقد ذكرنا في محله الإطلاق في 
القاعدة. 

نعم قد سبق أن المشهور في باب الوضوء عدم جريان القاعدة؛ لما ادعى من الدليل الخاص» فالمرجع 
استصحاب عدم الإتيان. 

تم لعل المراد بالغير في الرواية مطلق الغير» ولو لم يكن له محل مقررء مثل حالة الفراغ عن غسل الرأس 
وق قار 'اتفاله كسا «الراس »م قاذاارأى تقد فارها تنه كفن قن جدزيان قاهدة المعاؤوه أو لزاه الغير 


الذي له محل مقرر» ولو كان تقرره بحسب عادته؛ مثل أن 


.11١1١ح التهذيب: ج١1 ص١١٠ الباب 5 في صفة الوضوء‎ )١( 
56٠ 
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وإن كان بعد الدحول فيه ل يعتن به ويبئ على الإتيان على الأقوى» 


يكون من عادته أنه إذا اغتسل رأسه جلس على دكة للتنفس» ثم يقوم لغسل الطرف الأينء أو المراد 
الغير الذي يعد من أجزاء المركب مثل أن يشرع في غسل الطرف الأعن» احتمالات. وإن كان الأظهر 
عندي هو الأول» لصدق التجاوزء فيشمله قوله (عليه السلام): «إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»» 
فإذا جازه عرفاً كان شكه محكوماً بالعدم» خلافاً لظاهر المصنف» من اشتراطه الدخول في عضو آخر. 

وفصل بعض بين الشك في الجزء فكما قال المصنفء. وبين الشك في الشرطء بأن جاء بالجزء وشك 
في شرطه؛ فالمرجع فيه قاعدة الفراغ لعموم النصء وفيه: إن الإطلاق هو المحكم, فإذا رأى نفسه فارغاً 
من غسل رأسه ثم شك في أنه هل غسل رأسه أم لا؟ أو هل أن غسل رأسه كان بالماء المطلق أو 
المضاف؟ أو هل استوعبه بالغسل أم لا؟ فاللازم إجراء قاعده الفراغ» فتأمل. 

(وإن كان بعد الدحول فيه لم يعتن به ويب على الإتيان على الأقوى) لإطلاق الأدلة المؤيدة 
بالمركوز عند العقلاء في كل أعمالهم؛ ورا يقال في الغسل بالعدم؛ إما لوحدة الملاك بينه وبين الوضوءء 
وفيه: إنه لا وجه لذلك بعد الإطلاق» وخحروج الوضوء لدليل خاص لا يلازم خحروج الغسلء وإما لأن 
الطهارات الثلاث عمل واحد بسيط لا مركبء فلا مجال لإاجراء القاعدة المشترط فيها كوفا في الأمر 
ال مركب. 
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موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء. 
نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به» وإن طال الزمان» لعدم تحقق الفراغ حينئذ» لعدم اعتبار الموالاة فيه 


وفيه: إنه لا وجه لحعلها بسائط بعد ظهور تركيبها شرعاً وعرفاًء وإما لأن الطهارات من باب العنوان 
والمحصل فالشك في جزء منها شك في العنوان» فاللازم الرحوع إلى الاحتياط. 

وفيه: 

أولا: إنا لا نسلم أنما من باب العنوان والمحصلء» وإن اشتهر بين المعاصرين ومن إليهم. 

وثانياً: إنه على تقدير ذلك إن الإطلاق حاكم بأن المحصل قد حصل [وإن كان الأحوط الاعتناء ما 
دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء] فإذا فرغ وشك جرت قاعدة الفراغ بلا إشكال. 

نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به» وإن طال الزمان» لعدم تحقق الفراغ حينئذ» لعدم اعتبار الموالاة 
فيه فلا يصدق الفراغ. 

وفيه: 

أولا: إن الشك في شرطه يدخله تحت القاعدة» ولعل المصنف أراد الشك في أصل الغسلء» كما لا 


يستبعد أن يكون هو الظاهر من عبارته. 


كد 
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وثانياً: إنه يصدق الفراغ عرفاء وهو معيار حريان القاعدة» فعدم اعتبار الموالاة لا يضرء ولا حاحة 
إلى ما ذكره المستمسكء من (أن الفراغ الذي هو موضوع عدم الاعتناء بالشك بعده هو الفراغ البنائي؛ 
فلا يعتتي بالشك في غسل الأيسر بعد بنائه على الفراغ من الغسل)'© حت يرد عليه ما تقدم في باب 
الوضوءء من أن الظاهر من الفراغ هو الفراغ العرئي ولا دليل على الفراغ البنائي» [وإن كان يحتمل 
عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة) بناء على جريان قاعدة التجاوز» والفراغ بلحاظ التجاوز عن امحل 
العادي. 

ثم إنهم احتلفوا في أن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ» هل هما قاعدة واحدة أو قاعدتان» وتفصيل 
الكلام في محله. 
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موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة  :)١38‏ إذا ارئمس في الماء بعنوان الغسلء ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الإرتماسي حي يكون فارغاء 
نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيي» لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ» وإن كان قاصدا 
للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيي. 


(مسألة  :)١5‏ إإذا ارئمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي» ح 
يكون فارغاء أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيي» حي يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يحب 
عليه الاستثناف ) .معيئ عدم الاكتفاء» لا.معيئ أن يغتسل من رأس. 

ولذا أوضحه بقوله: [ نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيي» لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل 
الارتماسي فقد فرغ] ولا يحتاج إلى غسل الرأس والرقبة (وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل 
الطرفين يتم الغسل الترتيي) لأنه يعلم إجمالا بسقوط غسل الرأس والرقبة على كل حال» وهل يجوز 
إغادة الغسل الارتماسي؟ فيه نظرء لها عرفت شابقاً من عدم صبحة الارتماشي في أثناء الترتبي» فهو يعلم 
يعدم :ضبحة الارماسى على كل سجال» لأنة إن كان غسله الأول ارئانيا :فلا حال الغسبل"ثان:وزإن. كان 
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موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
الغعسل الارتماسي». نعم من يرى جواز العدول من الترتيي إلى الارتماسي 2 ما تقدم يصح عنده الغسل 


همه" 
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(مسألة  :)١7‏ إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل» يجب عليه 
الإعادة ترتيبياً أو ارتماساء ولا يكفيه حعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الحرء غير المنغسل في الطرفين» فيأتي 
بالطرفين الآخرين؛ لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساًء لا خخصوص الرأس والرقبة» ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع. 


(مسألة  :)١١‏ [إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي» ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير 
منغسل ) بحيث لا يكفي غسله لفوات وقت الدفعة ‏ على ما اشترطوا ‏ ومثله إذا تبين وجود مانع في 
عور بك «لدعيك عن ابا لان تق ل ا لاغادة ترقا وا زقاف لاله لز يلالق له 
الل أضدلة: 

زولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين» فيأني بالطرفين 
الآخرين) إذ العمل لا ينقلب عما كان عليه؛ فإن نية الارتماس لم تصحء ول ينو الترتيب» والأصل عدم 
الانقلاب بالنية المتأحرة» وقوله: "إن كان الجزء" إلى آخره إنما هو لأن الجزء غير المنغسل إذا كان ف 
الرأس دل يتم له غسل الرأس والرقبة» فلا يكفي غسل الطرفين من جهتين» جهة عدم الانقلاب» وجهة 
عدم تمام الرأس ( لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسء لا صوص الرأس والرقبة» ولا يكفي نيتهما في ضمن 
انحموع) لأن الارتماس والترتيب عنوانان. 


كه" 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
نعم لو قصد غسل الرأس والرقبة على كل تقدير» بأن لم يكن قصده الارتماس من باب التقيبد» صح 
غسل الرأس والرقبة» فإن كان الجزء غير المنغسل في الرأس والرقبة غسل ذلك الجزء وأتى بالطرفين بعده. 
وإن كان في الطرفين اكتفى بالغسل للرأس والرقبة وأتى بالطرفين. 


/اه ؟ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة  :)١54‏ إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا؟ يبي على صحة صلاته» ولكن يجب عليه الغسل 
للأعمال الآتية» ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت» 


(مسألة  :)١5‏ [إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا؟ يبئ على صحة صلاته] لقاعدة 
الفراغ [ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية1 وذلك لأن المستفاد من دليل القاعدة هو صحة 
الموحود, لا وجحود ما شك في الإخلال به فالصلاة الي أتى بما صحيحة؛ وحيث لا دليل على أنه محكوم 
بأنه اغتسلء كان اللازم أن يغتسل للصلاة الآنية؛ والتفكيك بين المتلازمين ممكن شرعاًء لمصلحة التسهيل 
في مثل المقام مثلاًء قال تعالى: هإِيُرِيدُ لله بكم الْيُسْر0"©, فلا يقال: إنه إن كان معتساة واقعا ان أن 
يأقّ بالصلاة الثانية؛ وإن لم يكن مغتسلاً واقعاً بطلت صلاته السابقة. 

ل ا حوس ل ل 1 

إولو كان الشك في أثناء الصلاة1 بأنه هل اغتسل أم لا؟ [ بطلت لأن حال الأجزاء الباقية حال 
الصلاة الآتية» في أن إحراء قاعدة الفراغ من الأجزاء السابقة لا تصحح الأحزاء الآتية المشروطة 
بالطهارة» ولا يصح إذا اغتسل في أثناء الصلاة جما لا ينافي الموالاة وغيرها المشروطة في الصلاة» فيحصل 
الطهر بالنسبة إلى الأحزاء اللاحقة» لأنه وإن حصل الطهر بالنسبة إلى الأحزاء الآتية إلا أن 
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لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة. 


اشتراط الطهارة من أول الصلاة إلى آخرها قد فقد, لأنه حال الشك قبل أن يغتسل محكوم بالحدث» 
فالأدلة الدالة على لزوم استمرار الطهر تدل على عدم الاعتداد يبمذه الصلاة. 

وعلي هذا فلو اتفق أنه اغتسل في الأثناء قبل أن يشكء مثل ما إذا شك في وضوئه السابق هل كان 
صحيحاً أم لا؟ فتوضاً في الأثناء احتياطاء ثم شك في أنه هل توضأ قبل الصلاة أم لا؟ كان مقتضى 
القاعدة الصحة» لفرض صحة الأجزاء السابقة بالفراغ والتجاوزء» وصحة الأجزاء اللاحقة بالطهر 
الحاصل ف أثناء الصلاة» وليست له حالة محكومة بالحدث في الأثناء» لينائي ما دل على لزوم استمرارية 
الطهارة. 

إلكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة) وذلك لأنهم اختلفوا في أن شرط الصلاة هل هو الطهاره المتقدمة 
على الصلاة» ويكون شرطيتها من قبيل الشرط المتقدم» أو الشرط هو الطهارة الحاصلة منهماء وتكون 
الشرطية من قبيل الشرط المقارن» فإذا كانت الطهارة من قبيل الأول حكم بصحة الصلاة لقاعدة 
التجاوزء حيث إن وقت الشرط قبل الصلاة» فيكون من قبيل ما لو شك في أثناء صلاة العصر هل أتى 
بالظهر أم لا؟ إذ الشرط قد قرر له الشارع محلاً خاصاًء وقد تحاوزه المكلف ودخل في غيره» فحاله حال 
الشك في جزء متقدم وقد دحل في جزء متأخرء إذ قاعدة التجاوز تشمل الشروط كما تشمل الأجزاءء 
وإذا كانت الطهارة من قبيل الثاني لم يكن محال حريان قاعدة 


َك 
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الفتاو و أن معاون رق كاذ ادن بلسي إل ما مضو نه لعب عالقا رق اكيت انب لبها شق لكيه 
ليس صادقاً بالنسبة إلى الأجزاء الباقية» لعدم إحراز شرطها. 

نعم لو فقد الطهارتين الترابية والمائية في أثناء الصلاة» ثم شكء وقلنا بأن فاقد الطهورين تحب عليه 
الصلاة» وجب الإتمام. 

إذا عرفت هذا نقول: حيث يحتمل أن الشرط من قبيل الشرط المتقدم» كان الاحتياط في إتمام الصلاة» 
لكن الاحتياط استحبابي» حيث إن ظاهر قوله سبحانه: «وإن كت ا فَاطْهرُواي20) وغيره أن الشرط 
هي الطهارة المقارنة» ولتفصيل الكلام حول أن أقسام الطهارات الثلاث من قبل الشرط المتقدم» أو 
الشرط المقارن» أو تختلف, حيث إن ظاهر آية الغسل المقارنة» وظاهر آية الوضوءء أي قوله تعالى: إإذا 
ميم إلى الصّلاة فَاغسلُوا 74" الآية التقدمق خل آخر: 

ثم إن المستمسك ذكر أنه: لو أحدث بعد الصلاة وجب عليه الوضوء والغسل وإعادة الصلاة الأولى؛ 
بخلاف ما إذا لم يحدث,ء فإنه تحب عليه الصلاة الثانية بعد أن يغتسل لماء فالحدث موجب لإعادة 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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الصلاة الأولى» وذكر في وجهه بأنه مقتضى العلم الإجمالي» لأنه إذا أحدث بالأصغر يعلم بأنه إما 
يجب عليه إعادة الصلاة السابقة» إذا لم يكن نتعنياذ واقفاء أ الرضيوت لاضناذة الاخنقة إذا كان معديتك 
وأقعاء لأن الحدث أبطل غسله الواقعي فوجب عليه الوضوء”"» انتهى بتصرف. 
وفيه: إنه لا تحب عليه إعادة الصلاة السابقة» لانحلال العلم الإجمالي بالتعبد الشرعي بأنه صحيح 
الصلاة» كما لا يجب عليه الوضوء للتعبد الشرعي بأنه غير مغتسل لقاعدة الاشتغال. 
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(مسألة  :)١٠5‏ إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واحباء أو يكون جميعها مستحباء أو يكون 
بعضها واحبا وبعضها مستحباء ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض» فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع 


(مسألة  :)١5‏ [إذا احتمع عليه أغسال متعددة» فإما أن يكون جميعها واحباء أو يكون جميعها 
مستحباًء أو يكون بعضها واحباً وبعضها مستحباًء ثم إما أن ينوي الجميع أو البعضء فإن نوى الجميع 
بغسل واحد صح في الجميع] على المشهور» بل ريبما ادعي عليه الإجماع في الجملة» وذلك لحملة من 
الروايات» خلافاً للمستند الذي جعل ذلك موافقاً للأصلء قال: (لا دليل على التعدد سوى أصالة عدم 
التداخل الي لا دليل عليها)”' انتهى. لكن الظاهر هو أصالة عدم التداخل ‏ كما قرر في الأصول ‏ 
وإنما ثبت في المقام بدليل خاص. 

وكيف كان يدل على الكفاية إما مطلقا أو في الجملة» ويتعدى إلى البقية بالمناط جملة من الروايات» 
كصحيحة زرارة المروية في الكافي والتهذيب» وفي الثاني أسند إلى أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا 
اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر [والحلق]”2 والذبح 


والزيارة» فإذا 


.7١ سطر‎ ١7١54 المستند: ص‎ )١( 
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احتمعت لله عليك حقوق أحزأها عنك غسل واحد ‏ قال ثم قال: ‏ وكذلك المرأة يجزيها غسل 
واحد لحنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها»”". 

ورواه السرائر وزاد: قال زرارة: وحرم احتمعت في حرمة يجريك لها غسل واحد”". 

وما رواه الكافي» عن جميل» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: «إذا اغتسل 
الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل عن كل غسل يلزمه في ذلك اليوم»”". 

وما رواه ابن سنان عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها 
غسل الحنابة؟ قال: «غسل الحنابة والحيض لتحا 

وف رواية الحلبي» قال: «غسل الحنابة والحيض واحد»”©. 


وعن زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «إذا حاضت 


.١ح التهذيب: ج١ ص7١٠ الباب ه في الأغسال ح١١. والكافي: ج؟ ص١4 باب ما يجزئ الغسل منه‎ )١( 
من كتاب نوادر المصنفين.‎ ١١ (؟) السرائر: ص4/5 سطر‎ 
الكافي: ج” ص ١؛ باب ما يجزئ الغسل منه ح7.‎ )"( 
الكافي: ج؟ ص8١ باب المرأة ترى الدم ح”.‎ ):( 
.١ح من أبواب الحيض‎ 7١ الوسائل: ج٠١ ص555 الباب‎ )5( 
لكين‎ 
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المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد»”". 

وعن أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سئل عن رجحل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل 
أن تغتسل؟ قال: «تجعله غسلاً واحداً»27". 

ومثلها جملة أخرى من الروايات الدالة على تداحل غسلي الحنابة والحيض» وفي رواية شهاب: «وإن 
عب ميا #رضا ف ان أهله ويجزيه غسل واحد لهما»”". 

ورواية الحسين الخراساني المروية في السرائر» قال (عليه السلام): «غسل يومك يجزيك لليلتك» وغسل 
ليلتك يجزيك ليومك»”»»: فإنه عام يشمل كل غسلء استثن عنه ما تأخحر سببه عن الغسل بالإجماع 
فيبقي الباقي. 

ومثله رواية عثمان» عن الصادق (عليه السلام): «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل 
في كل موضع يجب فيه الغسل» ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر»””. 


)١(‏ السرائر: ص45 سطر 5" كتاب نوادر المصنفين. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص577 الباب 47 من أبواب الحنابة حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص555 الباب "4 من أبواب الحنابة ح؟. 
(5) السرائر: ص47 سطر 4 كتاب جميل بن دراج. 

(5) الوسائل: ج94 ص؛ ١‏ الباب 4 من أبواب الإحرام ح5. 
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وصحيحة زرارة: مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء؟ فقال: «يغسل غسلا واحدا 
يخزئ ذلك عنه لحنابته ولغسل الميت» لأنهما حرمتان احتمعتا في حرمة واحدة»(". 

وما رواه الفقيه» قال: «من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حى خرج شهر رمضان» أن 
عليه أن يغتسل ويقضى صلاته وصومه. إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة» فإنه يقضى صلاته وصيامه إلى 
ذلك اليوم» ولا يقضي ما بعد ذلك»”"©؛ فإن هذه الروايات دلت بالصراحة في بعضهاء ولعموم التعليل 
في بعضها الآخرء وبالمناط في الث,ء مثل تنظير الحيض بالحنابة فيما إذا ماتت الحائض» في كفاية غسل 
واحد لمما على تداخل الأغسال بعضها في بعضء وكفاية الغسل الواحد للجميع؛ واحبات كانت أو 
مستخبات أو لقاش 

ثم إنه رعا يظهر من بعض العبارات عدم التداحل مطلقاء كما حكى عن التحرير والقواعد واللإرشاد. 
عدم التداخل فيما إذا كانت كل تلك الأغسال مستحبة» وحكى عن القواعد, والتذكرة» والإرشادء 
وجامع المقاصد, عدم التداخل فيما 


.١ح باب الميت يموت وهو جنب‎ ١١ الكاقي: ج” ص؛‎ )١( 
.١ الفقيه: ج؟ ص74 الباب 8" في ما يجب على من أفطر ح4‎ )١( 
تمن‎ 
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إذا كانتك الأعسال عتيلقة وبق واحت وحن 

وفي المسألة سبعة أقوال أخرى, بالإضافة إلى قول المشهورء والأقوال الثلاثة الي نقلناهاء واستدلوا لهذه 
الأقوال بضعف الروايات منداً ودلالةه مع أصالة عدم التدال» وباشتراط نية الوجه ال لا تتحقق في 
بعض الصورء وبلزوم صدق الامتثال الذي لا يتحقق فيما لم ينو بعض الأغسالء وبأنه لا يجتمع نية 
الوجوب والندب فيما إذا كانت الأغسال مختلفة. 

وني الكل ما لا يخفى إذ أولاً: لا ضعف في كل الروايات» والضعيف سنداً منها متقو بغيره 
وبالشهرة» والضعيف دلالة متقو بغيره» ويمذه الروايات ترفع أصالة عدم التداحل» ونية الوجه لا دليل 
عليها. كما سبق في مباحث الوضوءء وسيأتٍ الكلام فيما إذا لم ينو بعض الأغسال» ولا وجه لعدم 
احتماع نية الوحوب والندب» بل ما أكثره في الشرع» مثل صلاة الجماعة وغيرهاء فالقول بالتداخحل 
يا عزن اميت مطلن عدوا تعن 

ثم إن الاكتفاء بغسل واحد عن عدة أسباب يمكن تصوره على أحد الأنحاء الأربعة: 

الأول: التداحل في المسيوة نان مرق :ل عواته امن ١‏ لعا فا لسك بكر ال لد عا ل كران 
الأحداظك ا لعخرسن مكنا أن الغاتقة مد التو لوعي حير عدي : ولذا يكفي وضوء واحدء كذلك 
اللي يعد الحداية لا يوبحب تعدنا بحديدا .ؤلذا يكلق عسل 
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واحدء وليس المقام من قبيل توارد الأسباب المتعددة دفعة» كالسهمين الواردين على الجسم دفعة مما 
يوجب موت الإنسان» لأن في السهمين يكون كسر وانكسارء والموت مستند إليهماء وف المقام الحدث 
مستند إلى أولهما فقطء فجعل بعض الفقهاء تداخل السبب في المقام من قبيل ذلك لا وجه له. 

الثاني: التداخل في المسبب» بأن يكون كال حدث مقتض لغسلء لكن إذا اجتمعت أغسال متعددة 
اكتفي عنها بواحد» فالفرد الخارحي مصداق لغسل الحنابة» ولغسل الحيضء ولغسل الجمعة. 

الثالث: اكتفاء الشارع .مسبب واحد عن كل المسببات بإسقاط ما عدا واحد في صورة الاحتماع. 

الرابع: ما ذكره الجواهر”؟ من أن الغسل المخر عن أغسال متعددة مغاير مع تلك الأغسال ذاتاً 
ومهية» جعله الشارع بحزياً عن الجميع تعبداً. 

ثم إن مراد القائل بالتداحل في الأسباب أو المسببات ليس التداخل الحقيقي» لأن ذلك مستحيل» فقد 
قضت الضرورة باستحالة الطفرة والتداحل» كما ذكروا في علم الحكمة» بل التداحل الاعتباري 
الصورزي كما لا يخفى. 


.١١7ص الجواهر: ج؟‎ )١( 
1/ 
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5 امتثال أمر الجميع؛ وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث 
والاستباحة» وكذا لو نوى القربة» 


ثم إن نوى المكلف جميع الأغسال صح الجميع [ وحصل امتثال أمر الجميع) لأن الامتثال لا يكون إلا 
بالنية ‏ فإن الأعمال بالنيات ‏ فإذا نوى الجميع حصل امتثال الجميع. [وكذا إن نوى رفع الحدث أو 
الاستباحة] فإن الغسل الواحد يصح عن الجميع [إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة] 
بأن كان في البين جنابة أو حيض مثلاء أما إذا لم يكن بأن أراد الغسل للجمعة والزيارة لم يكن وجه لنية 
الرفع أو الاستباحة» إلا إذا نوى بالرفع رفع ظلمانية النفس الى ترتفع بالغسل» فإن الغسل كالوضوء 
نور» لكن هذا خلاف الاصطلاح. 

(وكذا لو نوى القربة) بمعيئ نية الجميع إجمالاً» إذ لو لم يلتفت إلى نية الجميع لم تكن القربة منطبقة 
طن :تلحو شد دقان لمر راع تق و توعان معاد نبور كاه ياوا الساوودها بها 
وإلا فالقوي عدم الكفاية عن شيء منها)"'' انتهى. ومراده بعناوينها الإجمالية منهاء كما أشار إليه السيد 
الجمال وغيره في تعليقاتم. 

م إنشياف الكلهم نينا 114 بدي الحض ندر لد ومن 


.١ تعليقة السيد البروجردي: صخ‎ )١( 
553/ 
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وحينئذ فإن كان فيها غسل الحنابة لا حاحة إلى الوضوء بعده أو قبله 


يعرف ما إذا نوى رفع بعض الأحداثء أو القربة المنطبقة على بعض الأقسام. [ وحينئذ فإن كان فيها 
غسل الحنابة لا حاحة إلى الوضوء بعده اجاح جروا جع و العدطاء” بل هين المكتهونه بل فق 
المستند”"2 إنه ظاهر الجيمع؛ ونسبه المستمسك إلى الغنائم أيضأء. خادنا للنراقي الأول» فاستظهر وحوب 
الوضوء. 

والقول المشهور هو المتعين» وذلك لتحقق غسل الحنابة المحزئ عن الوضوء بإطلاق أدلته» ولا دليل 
على أن ضم غيره إليه يوحب رفع بعض آثاره» فإن قوله تعالى: #إوإن كم حَباً فَاطَهرُوا7 ظاهر في 
قلخن وقوه لطيى ب بالعن ا مطل )قاع ائة ل عان” اكل 1ان لاواقا د شتلك بول يقالا ما 
بإطلاقه المقام. 

أما القول الآخر فقد استدل له بصدق الاسمين» فيتعارض أدلة وجحوده وعدمه؛ فيحصل التساقط 
ويبقى أدلة عموم الوضوءء وبأن غسل الحيض والوضوء معا يرفعان حدث الحيضء فإذا لم يتوضاً بعده. 
لم يرفع حدث الحيض» ومع حدث الحيض لا تصح الصلاة» وإن ارتفعت حدث الحنابة» والدليل على 
اكجااها برتقا كردت 


.١١ سطر‎ ١١ المستند: صه‎ )١( 
.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 


امل 
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وإلآا وجب الوضوءء وإن نوى واحدا منها وكان واحباً كفى عن الجميع أيضا على الأقوى» وإن كان ذلك 
الواختة غير عسل الحنابة و كان من خزلنها 


الحيض أنها لو كانت متوضية فجاءها حدث الحيض» لزم عليها الغسل والوضوء معاء وإن لم تحدث 
قاو شه العا وان ايليا ل عن 

أما الأول: فلأن غسل الحنابة يرفع الحدث الأصغرء وغسل الحيض لا يرفع الحدث الأصغرء فلا 
تعارطييدهما: 

وأما الثاي: فلأنه: 

أولاً: لا نسلم أن الحيض يبطل الوضوءء إذ لا دليل على ذلك. 

وثانياً: لنفرض أنه يبطل الوضوءء لكن الرافع له ليس الغسل والوضوءء بل الرافع الحدث الحيض هو 
الغسل فقط» والحدث الأصغر إنما يرتفع بالوضوء أو القائم مقامه» وهو غسل الحنابة. 

ثم إنه لا فرق في عدم الاحتياج إلى الوضوء في صورة تداحل الأغسال بين أن ينويها جميعاًء أو ينوي 
بعضها غير الحنابة» إذا قلنا بأن نية البعض كافية» إذ مع تحقق غسل الحنابة سواء نواه أم لاء تبعه أثره 
(وإلاً وحب الوضوء] لإطلاق ما دل على وحوب الوضوء مع الغسل وبدونه» الشامل لتعدد الغسل 
ووحدته (وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوىء وإن كان ذلك 
الواحب غير غسل الحنابة وكان من جملتها؟ أما إذا نوى الحنابة فلا 
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لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوىء وأداء بالنسبة إلى البقية» ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها 
الجنابة» وإِن كان الأحوط مع كون أحدها الحنابة أن ينوي غسل الحنابة» 


إشكال ولا خلاف في الكفاية» وعن شرحي الجعفرية والموجز دعوى عدم الخلاف فيه» وعن السرائر 
وجامع المقاصد الإجماع عليه» ويدل عليه إطلاق أدلة كفاية الغسل الواحدء ولا دليل من نص أو إجماع 
على اشتراط نية الجميع في الكفاية عن الجميع» ومثل قوله (عليه السلام): «إنما الأعمال بالنيات»7" وما 
أشبه محكوم بالإطلاق المذكور» بل هو صريح رواية الفقيه وظاهر رواية جميل. 

(لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى» وأداء بالنسبة إلى البقية1 وذلك لأن الامتثال لا 
يكون إلا بالقصدء أما الأداء فهو أعم. 

والخاضل؟ إن العشل 'الخاريس + محييع إلة مع الساور يكون كافيا عن الحمية ون ل بقعين الهم 
ولكن العمل حيث إنه عبادة وأمر قصديء» وذلك لا يأ إلا بالنية» فاللازم أن ينوي نية واحدة أو أكثر. 
زولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة) لما عرفت من أن غسل الحنابة مى تحقق لم يحتج إلى 
الوضوء. [وإن كان الأحوط مع كون أحدها الحنابة أن ينوي غسل الحنابة) لاتفاقهم في الصحة حينئذ 


دون ما إذا نوى غيرهاء فقد اختلفوا في الصحة من 


.٠١ح الوسائل: ج١ ص6" الباب ه من أبواب مقدمة العبادات‎ )١( 


ا" 





موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


وإن توق بغض المسفحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات» 


جهة احتمال أن أثر غسل الحيض أضعف من أثر غسل الحنابة» فنية الجنابة كافية عن الحيض» دون 
العكسء ورعا أيد ذلك .كوثق سماعة: في الرحل يجامع المرأة فقتحيض قبل أن تغتسل من الحنابة؟ قال (عليه 
السلام): «غسل الحنابة عليها واحب»”". 

وفيه: إن الاحتمال لا أثر له في قبال الإطلاق» والموثقة بصدد بيان أن غسل الحنابة لا يرتفع بسبب 
حدوث الحيض» ويؤيده كفاية نية غسل الميت عن جنابته الي حدثت له قبل الموت» كما دل عليه 
صحيح زرارة. 

(وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات) بل والواجبات أيضأء وذلك 
لاطلاق: الأدلة: وخصوص :رزاية الفقية المتقدمة عتلافا كن قال .يعدم الكفاية أن المستحب لاخ 
فكيف بالواحب» ومن قال بعدم الكفاية عن الواحب وإن كفى عن المستحب. 

أما الأول: فقد استدل بالأصل بعد عدم تسليمه الإطلاق في الروايات» وفيه: ما تقدم من وجود 
الإطلاق الرافع للأصل. 

وأما الثاي: فقد استدل بأن الأحداث حقيقة واحدة» فرافع بعضها رافع للبعض الآخرء فنية الحنابة 
ترفع الحيض مثلاًء ولا 


)١(‏ السرائر: ص85؟ السطر ما قبل الأخير. 
سن 
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وأما كفايته عن الواحب فيه إشكال» وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط. 


كذلك الغسل المستحبء فإنه ليس من جنس الغسل الواحب» حى ترفع فيه المستحب الحدث 
الموحب للغسل الواجبء وفيه ما لا يخفى» فإن الغسل حقيقة واحدة» وإن رتب الشارع بعض الآثار 
على بعضها دون بعضء فإن ذلك خارج عن المهية شرع لمصلحة التسهيل» حيث إن الحنابة كثيرة 
الابتلاء مثلاً» فحال الغسل حال الصلاة جماعة وفرادى» وحال المعاملة اللازمة والجائزة» وحال الطلاق 
الرحعي وغيره» وحال النكاح الدائم والمنقطع, إلى غيرهاء فإن بقاء المشهور وحدة حقيقة هذه الأمورء 
وإن اختلفت بعض أحكامهاء فتأمل. 

ومما تقدم تعرف الوحه في قوله: [وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال» وإن كان غير بعيد» لكن لا 
يترك الاحتياط] ثم إن مقتضى الإطلاقات المتقدمة أنه لا فرق بين أن يعلم الإنسان باللأغسال الي عليه 
أم لم يعلم بها أجمع» فأتى بالغسل احتياطاً قربة» أو لم يعلم إلا بالبعضء فأتى بما علم فقط. 

نعم لو أتى بالبعض بقصد التقيبد بعدم غيره لا يكفي عن غيره» وهذا القصد غير ضار إذ ظاهر 
الأدلة إحزاء التوحيد» لا كونه عزيمة كما في صحيحة زرارة وراوية الحسين وغيرهماء ومما تقدم ظهر أنه 
يصح أن ينوي الجميع» أو البعض الواحبء أو المستحبء وأنه يكفي عن الجميع إلا إذا جاء بالبعض 
بقصد التقييد بعدم غيره. 

ثم إنه قد سبق أن الغسل الذي لم يأت سببه لم يسقط بالغسل الذي أتى سببه» فإذا اغتسل للجنابة ثم 
قتل وزغة» استحب له الغسل بلا إشكال ولا خلاف. 

نعم فيما إذا اغتسل للجنابة ثم قصد الزيارة مثلاً هل يكفي غسلها لحا أم لا؟ احتمالان: الكفاية» لأن 
الواقع هو المناط» وقد كان في الواقع زائراً في هذا اليوم» ويؤيده قوله (عليه السلام): «غسل يومك 
يحريك لليلتك»”2"2» ومثله غيره. وعدم الكفاية» إذ بدون قصد الزيارة لا يصدق غسل الزيارة» ولعل هذا 
هو الأقرب. 

ثم لو قلنا باشتراط كل غسل بالنية فنوى الجميع في غسل الرأس؛ والبعض في الحانبين» فالظاهر 
الصحة» واحتياج بقية الأغسال الي م ينوها إل غسل الحانين بنينهاء. لأن الأعمال:بالنيات).و كما أنه 
إذا كان عليه أغسال صح التداخحل» كذلك إذا كان علق الصبي حمقلا اصح انية الول متداخلاء فإذا 


)١(‏ السرائر: ص47 سطر ؛ كتاب جميل بن دراج. 
رفي 
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صار نا ومس الميت» وأراد الاحرام به» نوى الجميع 2 غسل واحد» وذلك للمناط بل الإإطلاق» 
وكذا في المحنون ونحوه إذا قلنا بصحة تغسيله كذلكء والله العالم. 


ا" 
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(مسألة  :)١5‏ الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائضء بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الحنابة» بل عن 
غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم. 


(مسألة  :)١5‏ [الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض) لإطلاق دليل غسل الجمعة» ولم 
يدل دليل على عدم قابلية الجنب والحائض له. بل حكمة غسل الجمعة تقتضي الصحة, وهذا فيما إذا 
كانت ترى الدمء وكان الجنب قصد التقييد في غسل الجمعة» بأن قصده بدون غسل الحنابة» أو قلنا إن 
غسل الجمعة لا يكفي عن الحنابة» أو اغتسل في حال استمرار الجنابة» مثل أن غسل رأسه في حال 
الإدال» ومثل سائر من عليه الغسل كالنفساءء وماس الميت» والمستحاضة. 

(بل لا يبعد إحزاؤه عن غسل الحنابة) إذا لم يقيده بالعدم» وقد عرفت سابقاً دليله من الإطلاقات 
وخصوص رواية الفقيه. بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم] وإنما جاء بكلمة "بل" لأنه لا 
دليل خاص ف باب الحنابة» بخلاف الحنابة حيث يوجد فيه دليل خاص. 

ثم إن مثل غسل الحنابة سائر الأغسال المستحبة والواجبة على ما عرفت» وفي كفاية غسل النذر 
احتمالان: من العلة المذكورة في بعض الروايات» ومن احتمال انصراف الحقوق المذكورة في الرواية إلى 


الحقوق الابتدائية» لا الواحجبة بالنذر ونحوه. لكن الانصراف إن كان فهو بدوي. 


ا" 
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(مسألة :)١7-‏ إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاًء لكن لا يعلم بعضها بعينه» يكفيه أن يقصد جميع ما عليه 
كما يكفيه أن يقصد البعض المعين ويكفي عن غير المعين» بل إذا نوى غسلاً معيناً ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان 
عليه في الواقع كفى عنه أيضاًء وإن لم يحصل امتثال أمره. 


(مسألة  :)١7‏ [إذا كان يعلم إجالاً أن عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها) أو كلها ( بعينه يكفيه 
أن يقصد جميع ما عليه] إذ لا دليل على لزوم ذكر الاسمء بل تكفي الإشارة لتحقق الامتثال لذلك 
كما يكفيه أن يقصد البعض المعين] كما إذا علم أن عليه غسلين أحدهما الحنابة [و) لا يعلم الغسل 
الثاني» فقصد غسل الحنابة فإنه [ يكفي عن غير المعين) لما تقدم من مسألة التداخل. 

(بل إذا نوى غسلاً معيناً ولا يعلم ‏ ولو إجمالاً ‏ غيره» وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً) 
لإطلاق أدلة التداخل ولم يشترط فيها العلم [وإن لم بحصل امتثال أمره] لما قد تقدم في المسألة الخامسة 
عشرة» من اشتراط صدق الامتثال بالنية» وهي غير حاصلة في المقام. 

ثم إن ظاهر المثن أن عليه غسلين ‏ مثلاً ‏ وعلم بأحدهما ولم يعلم بالآخر فنوى المعلوم» فإنه يكفي 
عن غير المعلوم أيضاء لكن بعض الشراح توهم أن مراد المصنف أنه قطع بأن عليه غسل الحنابة مثلاً 
وقصده. والحال كان عليه غسل المس لا الحنابة» فإنه يكفي ما 


كا" 
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نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال» بل صحته أيضا ل تلو عن إشكال 
بعد كون حقيقة الأغسال واحدة» 


اغتسل عن المسء ثم أشكل عليه بعدم الصحة حينئذ» لأن الصحة هي من باب الخطأ في التطبيق» 
وليس المقام مصداقاً للحطأ في التطبيق. 

وفيه: 

أولاً: إنه حلاف ظاهر كلام المصنف. 

وثانياً: إنهد صحيح في نفسه؛ لأنه من مصاديق الخطأ في التطبيق» ولا وجه لنفيه» لأنه أراد الغعسل 
الملأمور به وزعم أنه الجنابة» نعم لو كان على وجه التقييد لم يصح. 

(نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر] فيما كان عليه غسلان مثلاً (ففي كفايته عنه 
اشكال لوغيد الكفاية وغيدة ماهية العيال «الوصية للتداغل التهري )»مقا سا إذا انك يدها نحسه بالبؤل 
والغائط» فغسلها بقصد البول» ونوى عدم تحقق الغسل عن الغائط. 

أما وجه عدم الكفاية» فلأن الغسل أمر قصدي ولا دليل على وقوعه مع قصد العدم» وإن قام الدليل 
على كفايته إذا لم يقصده؛ كالإطلاقات وخصوص رواية الفقيه» وهذا هو الأقرب. 

بل مكضه انا لا تخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة! وجه البطلان أن الحدث 


الذي هو نوع من بحاسة النفس متحد وإن تعددت أسبابه» فإذا نوى ارتفاعه بأحد الأسباب مقيدا 


6ل 
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ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل» بأن يأ بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منهاء لكن لا إشكال إذا 
أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية. 


بعدم رفعه بالسبب الآخر كان معناه أنه ينوي الرفع ولا ينوي الرفع» فيكون مثل إذا نوى أصلي 
الظهر ولا أصلي الظهرء ومثل هذه النية لا تحقق لها في الخارجء فلا يحصل الغسل أصلاً كما لا تحصل 
العذلذة بعالك نالمة أضاا برقن ذهب لهذا اقول مشاغق :فاه التذاعل عدم 

ووحه الصحة: أن الظاهر من الأدلة المعبرة بالإحزاء ونحوها أن التداحل رخصة؛» فتكشف من أن كل 
حدث يوحد بحاسة نفسية خاصة» فإذا نوى الكل أو نوى البعض ارتفع الكل حسب ما قرره الشارع. 

أما إذا نوى البعض بشرط لاء فيرتفع ذلك البعض فقطء واحتاج في رفع البعض الآخر إلى غسل 
آخر» وهذا هو الأقرب. [ومن هذا حيث يحتمل كون التداحل عزية بالتقريب المتقدم [ يشكل البناء 
على عدم التداخل» بأن يأق بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها] فإن الغسل الأول قد كفى عن 
كل الأغسالء فلا يشرع الغسل الثاني والثالث» وريما نسب إلى الأكثر هذا القول» كما ريبما نسب إلى 
الأكثر القول الثاني» وهو رخصية التداخل» لكن قد عرفت أن ظاهر الأدلة الرخصة. 

وإلكن1 على كل حال إلا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برحاء الصحة والمطلوبية 1 إذ الاحتياط 


حسن وليس بتشريع» فلا يناثي ذلك 


لل 
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القول بأنه عزيمة حسب ظواهر الأدلة» ثم على ما اخترناه من الرحصة يصح أن ينوي التداحل في 
فض الأخبةا كدو اف اذ إذا كاد عل جعابة برقن و تقار حاق اند نوي التدارة يها و 
المس والنذرء أو أن ينوي الحنابة والمس» ثم ينوي النذرء كما يصح التداخل في الأغسال» كأن يغسل 
رائه قفية الحدايف 2 زأضه بقصد الى م جحائئه الأمرج بقضه القناية أو المين غير في تقد اعااقباء 
منهماء كل ذلك لإطلاق الأدلة» ولو ظن تعدد الأغسال فنواها جميعاًء ولم يكن عليه إلا واحد صحء ولم 
يضره نية التعدد إلا إذا كان على وجه التقييد» ولو ظن وحدة ما عليه فنوى الوحدة صحء وإن كان 
عليه المتعدد. ثم إن نوى الوحدة على وجه التقييد لم يقع الغسل إلا على ما نوى» ولو نواها لا على وجه 
التقييد صح عن الجميع كما سبق وجهه. والله الموفق المستعان. 


"1 
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في الحيض 

الميض وهو دم] كما قال به جماعة من الفقهاء واللغويين» فالحيض اسم للذات» مثل البول والمئ؛ 
لكن عن جمع آحر أنه اسم للصفة. قال في القاموس: (حاضت المرأة» تحميض ‏ إلى أن قال : سال 
دمها)''". وفي مجمع البحرين: (الحيض: احتماع الدم؛ وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه)”©. 

اقول لأتهعد اقديكر ف مقد كا درو إن كان" العلاشر الف يوطنهة 1 مسطيلاية ولذا يطيات وليه لفطل 
"الدم" وإن كان لا يبعد أنه من إضافة البيان» مثل "جرد قطيفة". 


)201 القاموس: ج53 ص١‏ 3. 
)١(‏ مجمع البحرين: اج ص١١5.‏ 
ا 
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خلقه الله في الرحم لمصالح» وهو في الغالب: أسود» أو أحمر 


[ خلقه الله في الرحم لمصالح) كثيرة» كتغذية الولد منه إذا حملت» فإذا وضعت أزال الله عنه صورة 
الدم» وكساه صورة اللبن» ليتغذى به الطفل مدة رضاعه؛ فإذا لم يكن حمل ولا رضاع بقي الدم بدون 
مصرفء وإن كانت له فوائد أحر أيضاًء كتليين المهبل والفرج وغير ذلك» فيجتمع في مكانء ويخرج ف 
كل شهر عدة أيام» حددها الشرع بين الثلاثة والعشرة» والتحديد إما طبيعي واقعي وإما لوحظ فيه 
طت: لانيو كي جود شما : وساخته وقذارته» كما أن حكمة تركها الصلاة والصيام مدته؛ 
التخفيف على المرأة» فنا لنعومة بدفما الي خلقها الله كذلك ‏ لحكمة الإثارة في الرحال ‏ تحتاج إلى 
تكاليف أسهل من الرحل» والسهولة لما مظاهر» مثل تحميل نفقتها على الرجال» ومثل إسقاط الصلاة 
عنيلااق بعال لط رهد حزاقنا عق دا" البندةه حرتقيو ودل: باه ليطن "ىق ساو السييةة 
ومثل تخييرها في الإرضاع.. إلى غير ذلك. 

(وهو في الغالب) مقابل غير الغالب» إذ قد يكون فاقداً للصفات» ومع ذلك يكون محكوماً بكونه 
عيضا : أسود 1 أل ديه شيرق كاذ شدي ادامر بال عل الراك كما أن نيل تمر ويطك 
عليه السواد» وذلك لوضوح أن الدم لا يكون أسود. 

[أو أحمر) ففي صحيح حفصء عن أن عبد الله (عليه السلام): «إن دم الحيض حار عبيط أسود, له 


دفع وحرارة» و6 


احلا 
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الأسحاضة اضفر بارع 


وفي خبر يونس» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن دم ايفن أسوط عر 7 


وفي خبر ابن مسلم: «إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصل» وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا 


الوضوع)0". 


والرضوي: لز وتفسيز المستحاضةة أن دمها.يكؤن رقيقا تعلوه: صفزة» .ودف الخيض !إل الشتؤاد:وله 
غلظة» 9 إل غيرها. 

[غليظ) كما في الرضويء والدعائم» روينا عنهم (عليهم السلام): «ودم الحيض ينفصل عن دم 
الاستحاضة؛ لأن دم الحيض كدر غليظ منتن» ودم الاستحاضة رقيق»0"'. 


.١ح الباب 7 من حكم الحيض و...‎ ١١١ التهذيب: ج١ ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7٠ ص5*8 الباب ” من أبواب الحيض ح5.‎ 
.١5ح من أبواب الحيض‎ 5١ (؟) الوسائل: ج؟ ص578 الباب‎ 
.5١ المستدرك: ج١ ص١7 الباب ” من أبواب الحيض ح”, وانظر فقه الرضا (عليه السلام) ص١” سطر‎ )5( 
دعائم الإسلام: ج١ ص72١١ في ذكر الحيض.‎ )5( 
للفلا‎ 
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طري حار» يخرج بقوة وحرقة؛ 


ويدل عليه بالمفهوم خبر ابن يقطين: عن الكاظم (عليه السلام) عن النفساء» وكم يجب عليها ترك 
الصلاة؟ قال (عليه السلام): «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط... فإذا رق وكانت صفرة 
اغتسلت وصلّت»20. 

[طريّ] هذا هو المراد بالعبيط» الوارد في النصوص» كما في القاموس تفسيره به قال: (العغبطة ‏ 
بالضمة : الطريّ)”؟. وقال في المجمع: (هو البين الطراوة)'". 

[حار) كما في صحيح حفصء وفي صحيح معاوية: «إن دم الحيض حار»”2. 

وفي موثق إسحاق: «دم الحيض ليس به خفاء. هو دم حار» تحد له حرقة»"©. 


[زيخرج بقوّة وحرقة1 كما في صحيح حفص وموثق إسحاق. 


.١5ح الباب ” من أبواب النفاس‎ 5١ الوسائل: ج؟ صه‎ )١( 
القاموس: ج١٠ ص7"/85.‎ )١( 
مجمع البحرين: ج١ ص770.‎ )5( 
.١ح الوسائل: ج7٠ ص77 الباب ” من أبواب الحيض‎ )5( 
الوسائل: ج١٠ ص<577 الباب 7 من أبواب الحيض ح".‎ )5( 
50 
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كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلكء ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس» فما كان قبل البلوغ أو بعد 
الباون' لسن يض 


كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك) غالباء وإن كان ريما يكون بصفات دم الحيض ‏ كما سيأ 
ويدل على أنه بعكس دم الحيض» جملة من النصوص: 

كصحيح حفص: (دم الاستحاضة أصفر بارد». 

وصحيح معاوية: «إن دم الاستحاضة بارد»27. 

وموثق إسحاق: «دم الاستحاضة دم فاسد بارذ27 . 

وقد تقدم بعض النصوص الأخر الدالة على ذلك» وسيأن تفصيل الكلام فيه» في مبحث الاستحاضة 
اام ال 

[ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس؛ فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض] قال في 
المنشدل: (كل دم كان قله جب أي كال التسع ‏ ليس حيضاء إجماعا محققا ومحكياء وقي المعتبر: إنه 
متفق عليه بين أهل العلم» وف المنتهى: إنه مذهب العلماء كافة)"©. 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص577 الباب ” من أبواب الحيض‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص577 الباب 7 من أبواب الحيض ح5.‎ 
.35٠١ اس‎ ١١ صه‎ ١ المسيد:‎ 20١ 


هم" 
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أقول: وكذا ادعى الإجماع على ذلك غير هؤلاءء؛ هذا بالنسبة إلى البلوغ» وأما بالنسبة إلى اليأس» فعن 
المعتبر» ومجمع البرهان» والمدارك» وشرح المفاتيح: الإتفاق عليه» وفي المستند: ادعي عليه الإجماع المحقق 
والمحكي. ويدل على الحكمين ‏ بالإضافة إلى الإجماعات المذكورة ‏ جملة من الروايات: 

منها: صحيح ابن الحجاج» قال الصادق (عليه السلام): «ثلاث يتزوجن على كل حال: الى لم تحض 
ومثلها لا تحيض»» قال: قلت وما حدّها؟ قال: «إذا أتى ها أقل من تسع سنين» والى لم يدخل بماء والى 
قد يفست من المحيض» ومثلها لا تحيض»» قلت: وما حدها؟ قال: «إذا كان لها -خمسون سنة»”"2» وسيأق 
بعض الروايات الأخر» في حدٌ سن اليأس. 

]ذا :ظاهن النضن والفترى كر التحديه نينا صياوطا عن غاية الأ حكام من جعلة تقر زيل :و كأنة 
"لأن العرف يفهم من التحديدات: التقريبء إلا إذا أعلم التحقيق بالقرائن"؛ والمشهور تمسكوا بظاهر 
اللفظء فإن الألفاظ موضوعة للمعاني الحقيقة» كما أن الظاهر: أن "الدم المقارن لتمام التسع" ليس 


)١(‏ الكافي: ج5 ص 5 / باب طلاق الي لم تبلغ و... حة: 


الملل 
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بحيض» و"المقارن لتمام الخمسين" حيضء لأن بعد كمال التسع حيضء وبعد مام الخمسين ليس 
بحيض» كما يظهر من النص والفتوى. 

ثم إن ظاهر النص والفتوى: عدم حيضية الدم الخارج قبل كمال التسعء أو بعد تمام الخمسين» وهل 
هو كذلك في حال الشك؟ أو أنه كذلك حن مع القطع يكون الدم حيضا؟ بآن يكون الشارع ألحق 
الشاذ بالمعدوم حكماء وإن كان هو حيضاً حقيقة» كما حدث في زماننا أن ولدت امرأة بعد سن 
السبعين ولح تكن قرشية على ما ذكرته الصحفء احتمالان: ظاهر النص وإن كان عدم الحيضية 
موضوعاء فلو تحقق موضوعه لم يبعد جريان حكمه عليه. لكن اللازم صرفه إلى إرادة نفي الحكم بلسان 
نفي الموضوع, كما أنه إذ تبدلت الأوضاع الكونية فصارت المرأة ترى دم الحيض قبل تمام التاسعة أو 
بعد الخمسين» أو ذهبت إلى فضاء خارحي فصارت كذلك بعوامل جوية» كان اللازم ترتيب أحكام 
الحيض» لترتب الحكم بتحقق موضوعه. 

ثم إن المشهور بين الفقهاء: أن البلوغ إنما يكون بإكمال التسع. 

وف كتاب الحجر من الجواهر: (هو الذي استقر عليه 


"/1/ 
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وإن كان بصفاته. 
والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين» 


المذهب» خلافاً للشيخ في صوم المبسوطء وابن حمزة في خمس الوسيلة)”"» فقال: (إن البلوغ بإكمال 
العشر) وإن كانا هما بأنفسهما قالا في حجر المبسوط ونكاح الوسيلة .مقالة المشهور» فلو قيل بالعشر 
فهل يكون هو ميزان الحيضء أو أن الحيض يكون بعد كمال التسع؛ وإِن كان البلوغ بعد كمال العشر؟ 
إحتمالان: من ظاهر النص والفتوى في المقام فالثاني» ومن ظهور التلازم بين البلوغ والحيضية فالأول؛ 
وهذا هو الأقرب إلى الاعتبار» وإن كان الأقرب إلى الصناعة الثاني» ولو شك فالأصل عدم الحيضية. 

ثم إن الدم قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيضء» [وإن كان بصفاته] لأن الشارع حدد سن الحيض؛ 
وهو حاكم على تحديده بالصفات لدى الجمع ببنهما عرفاًء فلا يقال: إنهما تحديدان يتساقطان لدى 
التعارضء» ويكون المرحع أصالة عدم الحيضية» وسيأتٍ لهذا مزيد توضيح في مبحث الاستحاضة. 

[و] قد عرفت أن (البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين4» فلو شك في البلوغ كان الأصل العدم؛ 
لكن قد عرفت في بعض مباحث الكتاب وجوب الفحص ف الشبهات الموضوعية كالشبهات الحكمية» 


)١(‏ الجواهر: ج5١‏ ص8”. 
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واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية» وخمسين في غيرها. 

إلا ما حرج بالدليل. 

[ واليأس] ففيه أقوال أربعة: 

الأول: إنه يحصل [ ببلوغ ستين سنة في القرشية» وخمسين في غيرها) كما عن غير واحد» بل هو 
المشهورء بل عن التبيان ومجمع البيان نسبته إلى الأصحاب. 

الثاني: إنه يحصل ببلوغ خمسين سنة مطلقاء ذهب إليه الشيخ في النهاية والجمل والمهذّب والشرائع في 
كتاب الطلاق والسرائر والمدارك كما حكي عنهم. 

الثالث: إنه الستون مطلقاًء كما عن الشرائع في الحيض والمنتهى وصريح النراقي الأول. 

الرابع: إنه الستون في القرشية والنبطية» والخمسون في غيرهماء كما عن ابئ حمزة والسعيد والقواعد 
بل قيل: إنه مختار العلامة في أكثر كتبه» وعن الكركي اختياره ناسباً له إلى المشهور» بل إلى الأصحاب. 

وهناك قول خامس للراوندي؛ وهو: التفصيل بين الحاشمية فستون وغيرها فخمسونء والأقرب هو 
القول الأول» وذلك للجمع بين الأدلة» إذ قد وردت طائفتان من الدليل: 

الأولى: ما حدد فيه اليأس بالخمسين» كصحيح إبن 


املا 
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الحجاج عن الصادق (عليه السلام)» قال: «حدّ ال يفست من المحيض» خمسون سنة»”". 

وحبر أبي بصير: عن الصادق (عليه السلام)» قال: «المرأة الي قد يئست من المحيض؛ حدّها خمسون 
ا 

وصحيح ثان لابن الحجاج؛ عن الصادق (عليه السلام): «ثلاث يتزوجن على كل حال» ‏ إلى أن 
قال: ‏ «واليَ يئست من امحيض ومثلها لا تحيض» قلت: وما حذها؟ قال: «إذا كان لما -حمسون 
ا 

وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن بعض أصحابنا المروي ف التهذيب والمعتبر» قال: قال أبو عبد 
الله (عليه السلام): «المرأة الى قد يست من المحيض حدّها حمسون سنة»). 


.١ من أبواب الحيض‎ "١ الوسائل: ج١٠ ص١٠8ه الباب‎ )١( 
من أبواب الحيض ح".‎ 3١ الوسائل: ج؟ ص١٠8ه الباب‎ )١( 
من أبواب الحيض ح5.‎ ”١ الوسائل: ج؟ ص١8 الباب‎ )*( 
في الحيض و... ح58. المعتبر: ص58 السطر الأخير. مع اختلاف: (... تيأس من‎ ١9 التهذيب: ج١ ص57 الباب‎ )5( 
الحيض...).‎ 
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الثانية: ما حدد فيه اليأس بالستين» كخبر ثالث لابن الحجاجء وفيه بعد السؤال عن حد اليأس؟ قال 
(عليه السلام): وإذا "بلغت سين سية فق سياف ين ايض 7 
ومرسل الكاتي» فإنه بعد أن روى بر ابن أبي نصرء قال: «وروي ستون سنة»”©. 
وشاهد الجمع بين هاتين الطائفتين» جملة من الروايات: كمرسل ابن أبي عمير ‏ الذي هو كالمسند 
المروي في الكافي والتهذيب؛ عن الصادق (عليه السلام)» قال: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة» لم تر 


حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش»2". 


وف الفقيه» قال: قال الصادق (عليه السلام): «المرأة إذا بلغت حمسين سنة»”©. إلى آخر حديث 
الكاقي والتهذيب. 
ومرسل الفقيه: قال: «روي أن المرأة» الحديث97". 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١8‏ الباب 27١‏ أبواب الحيض ح8. 
)١(‏ الكافي: ج” ص7١٠‏ باب حد اليأس من الحيض ح”. 
(؟) الكافي: جا ص7١٠‏ باب حد اليأس من المحيض ح”. التهذيب: ج١‏ ص557 الباب ١9‏ من الحيض... ح59. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص١ه‏ الباب ٠١‏ في غسل الحيض والنفاس ح7. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص”765 الباب ١51‏ في طلاق الى لم تبلغ الحيض و... ح١٠.‏ 
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نعوشل ؟السواط افانة رهس الرافكون القيض اذا بلقت كمن بسةة إلا ا كانكة زر امن فريك 
قوووف أفا تر هم اليش إلى سدين ملية 7 

ومرسل المقنعة: قال: «وقد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة»”"©. 

ولا يضر الإرسال ف الروايات» لحبرها بالعمل» وبكون بعض رواتها مثل إبن أبي عمير الذي لا يرسل 
ادقن تفلو رمقل النقيه اتنس الخد كون كايط إراعا عو معط يساتوون لقان كنا لا رطثر 
استبعاد الفرق الخلقي بين القرشية وغيرها بعد النص» واحتمال أن يكون ذلك نوع احترام لحا من جهة 
العدة. 

هذا بالإضافة إلى احتمال أن لال الو رق او ويتدن أن “ترق شو افق الفرشية أو 
غيرهاء لكن الشارع أسقط النادر بالنسبة إلى غير القرشية لمصلحة التسهيل» وأثبته في القرشية لمصلحة 
الإحترام. 

وما ذكرنا ظهر وحه إستدلال القول الثاني والقول الثالث؛ 


)١(‏ المبسوط: ج١‏ ص57. 
)١(‏ المقنعة: ص١8‏ في باب عدد النساء س 77. 
1 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


والقرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة. 


عي 510 واصديكيها اخ يفمن دلق 

وفيه: إنه حلاف مقتضى الجمع بين الأدلة ‏ كما ظهر وجه القول الرابع » فإنه استند إلى مرسلة 
لبدو ردقه ع لجيه ان .تكله وك كزاوع اوها بزالهل؟ الكان لشي عد سهان بإ اند مول 
الموضوعء وأن راويها ‏ وهو المقعنة ‏ أظهر التوقف» حيث قال بعد العبارة السابقة: (فإن ثبت ذلك» 
فعليها العدّة حى تحاوز الستين)”2. 

وأما القول الخامس: فلم يظهر له دليل» وكأنه لفهم أن المراد بالقرشية خحصوص الحاشمية» فتأمل. 

ثم إن هناك وجوهاً أحر في الجمع بين الطائفتين» أقرها ما ذكرناهء ومن شاء الإطلاع عليها فليرجحع 
إلى المفصللات. 

(والقرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة] جد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» كما هو المشهور 
بين الفقهاء» بل أرسله الحدائق والمستند والجواهر والشيخ المرتضى وغيرهم إرسال المسلمات» وذكر 
ذلك جملة من اللغويين والمؤرخين والنسّابين وغيرهم» وهذا القدر كاف في إحراء الحكم, وإن قيل أقوال 
أخرء مثل: إن القرشية من انتسب إلى فهر بن مالكء أو أنه من انتسب إلى قصي» والظاهر أنه لا منافاة 
بين الأقوال المذكورة» وذلك 


)١١(‏ نفس المصدر. 
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لأن فهر وقصئّ ‏ بعد نضر ‏ كانا ممن جمع السلطة والملك ولم يغلب عليها أحدهماء فكأن 
تسميتهما به من هذه الجهة» إذ "قريش" ‏ كما في لسان العرب : (اسم حوت في البحر يأكل 
الحيتان ولا يُؤكل» ويعلوها ولا يعلى عليه؛ فسمي "نضر" بذلك لسيادته وغلبته على سائر القبال)”"» أو 
أن "نضر" كما في المجمع: (إنما سمي بقريشء لأنه تمكن من جمع أشتات العرب بعد تفرقهم في البلاد)”"2. 

ومن العلوع أن "فه ر"ت بكس رالفاءت) و"قضى "لت بضيم الفاف ‏ + كانا كذلك» :ولذا معيا أيضا 
بذلك؛ كما أن كلاً من الحواد والحادي والعسكري سمُوا بابن الرضا (عليهم السلام). 

أما ما ذكره الجواهرء حيث قال: (والظاهر أنه لا يعرف الآن منهم إلا الهاشمية» ولا يعرف الآن منها 
إلا من انتسب إلى أبي طالب والعباس)7") فقد يرد عليه: معروفية من انتسب إلى بعض آخر منهم كما 
في شمال العراق» وسيأق الكلام في مشكوك الانتساب. 


)١(‏ لسان العرب: ج” ص 75” مادة (قرش) نقل بالمضمون. 
)١(‏ مجمع البحرين: ج؛ ص١‏ 5 ١‏ مادة (قرش) نقل بالمضمون. 
9؟) الجواهر: ج؟3 ص 2١57‏ نقل بالمضمون. 
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007 


ثم الظاهر إن المراد بالقرشية: من انتسب إليه بالأب دون الأم» وهو الذي ذكره غير واحد من 
الفقهاء» بل هو المشهورء لأن الميزان في الانتساب هوالأب» ولذا استدل الشيخ المرتضى (رحمه الله على 
ذلك بالمتبادر» وصحة السلب عن المنتسب إلى الأم غاوما ليح النقنياء ديف فير إل جحريان الحكم 
في المنتسب بالأم» ول يعلم أنهم يتعدون إلى المنتسب بأم الأم» وأم أم الأم» وهكذا .. أو يخصون 
بالمتتسب بالأم فقط؟. 

وكيف كانء فقد استدلوا لذلك بالصدق ‏ بعد أن منعوا التبادر وصحة السلب » ويا ورد: من 
أن الحسن (عليه السلام) والحسين (عليه السلام) وأولادهما (عليهم السلام) أولاد رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم)» وفي الكل ما لا يخفى: إذ الصدق ممنوع ‏ كما يشهد بذلك العرف » وكوفم 
(عليهم السلام) أولاده (صلى الله عليه وآله وسلم) حقيقة» لا ينائي الانصراف حسب فهم العرب 
للموضوع الملقى إليهم» الذي فهمهم هو الميزان في تنقيح الموضوع. 

ثم إنه قد استدل جماعة من الفقهاء لأحد القولين بالقدر المتقين والأصولء ولكن الظاهر أنه لا مجال 
لها بعد وضوح الموضوع حسب الفهم العرقي. 

ثم إنه قد تحقق ‏ مما تقدم ‏ عدم وجه لاحتمال خصوص 


1 
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ومن شك في كوا قرشية يلحقها حكم غيرها. 


الفاطمية في المقام» وإن احتمل ذلك في باب الخمس» لدلالة بعض الروايات عليه هناك. 

بقي الكلام في أن الظاهر أن الانتساب يحصل ولو بالزناء للصدق حقيقة» وإن كان الشرع قد نفى 
النسبء إلا أن الظاهر أن النفي ملاحظة الإرث وبعض الأحكام الخاصة» ولذا أطبقوا على حرمة النكاح 
بالنسبة إلى أمه وبنته وأحته من الزناء وهكذا بعض الأحكام الأخر» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب 
النكاح» فراحع. 

ثم إنه لا فرق بين أن يكون ثبوت القرشيّة بالبيئة أو الإقرار أو الشياع أو ما أشبه من سائر الطرق 
الشرعية؛ إلا القرعة ففي الثبوت بما تأمل. 

[ومن شك في كوفا قرشية» يلحقها حكم غيرها] كما هو المشهور بينهم» بل في مصباح الحدى: 
(إجماعاً ‏ كما في المحكي في المقنعة ه وتسالم الفقهاء على البناء على عدم النسب عند الشك)0©), 


انتهى. 
قُ اللسعميبك: (إجماعاً 1-8 ددا كما قُ المستتك » وهو الذي تقتضيه أصالة عدم الانتساب لمعل 
عليها عند الفقهاء في جميع 


.7١ص مصباح الحدى: ج؛‎ )١( 
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والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه؛ والمشكوك يأسها كذلك. 


المقافنات)7. انتهى. 

أقول: الوجه في ذلك أن العقلاء متسالمون على عدم إجراء النسبة بين شخصين إلا عند إحرازه» 
والشارع لم يحدث طريقة جديدة» فإطلاقه منزل على المعروف عند العرب. 

ثم إنه قد يتمسك لذلك باستصحاب العدم الأزلي» لكن ريبما أشكل على ذلك بأنه جريان العدم 
الأزلي لترتيب آثار العدم النعيّ من الأصل المثبت» وقد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في الأصول» وفي 
بعض مسائل هذا الشرح. 

وبالجملة» لا ينبغي الإشكال في ما ذكره المصنّف: [ والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه] فدمها محكوم 
بعدم الحيضية» وذلك لأن الموضوع مركب من "إمرأة ل تبلغ" فالجزء الأول محرز بالوجدانء والثاني 
بالاستصحاب. [والمشكوك يأسها كذلك] فدمها محكوم بعدم الحيضية» لأن الموضوع مركب من 
"إمرأة لم تيأس". 

ثم إنك قد عرفت سابقاً وجوب الفحصء فلا يمكن إجراء الاستصحابء إلا إذا لم ينته الفحص إلى 


5 5 
شجه 
7 
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(مسألة  :)١‏ إذا حرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاء ويجعل علامة على 
البلوغ» بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغهاء فإنه لا يحكم بحيضيته. 


اتدالة ب 06 [ إذ سرح امن شك اق يلوغها د و كان ونضفاك: الحيط». شك يكونه حيطا 
ويجعل علامة على البلوغ؛ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغهاء فإنه لا 
يحكم بحيضيته], أما إذا علم عدم بلوغها وحرج منها دم بصفات الحيضء فإنه لا إشكال في عدم 
حيضيته» وقد ادعوا على ذلك الإجماع» ويدل عليه الأخبار المتقدمة. 

ثم إنهم اعلتفوا في المراد بعدم كونه حيضاًء على ثلاثة أقوال: 

الأول: إنه ليس بحيض موضوعاً. 

الذاق: إنه لينن: يض حكماء عن أن لا حك ليه باحكام الميض».وإن علم ألد+حيطن؛ فالشارع 
نفى الحكم بلسان نفي الموضوع, مثل قوله (عليه السلام): «لا شك لكثير الشك». 

الثالث: إنه ليس بحيض حكماء لكن من جهة بعض الأحكام, وهو عدم العدّة, أما سائر أحكام 
الحيض فإنها تترتب على 
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ذلك الدمء فإذا علم عدم بلوغها ورأت دم الحيض ‏ معن أنه علم أنه حيضء» كما يعلم الإنسان 
سائر الموضوعات العرفية ‏ كان عليها أن لا تصلي» وأن لا تصوم, وأن ترتب على نفسها سائر أحكام 
الحائض» لكن فقط لا عدّة عليهاء فإذا طلقها زوجها ‏ ونفرض أنه دحل بما ‏ جاز لها أن تتزوجء 
والاحتمال الثالث بعيد غاية البعد, بل ظاهرهم الإجماع على عدمه. 

هذا بالإضافة إلى الإشكال في كل من قوله: "لا تصلي ولا تصوم" ‏ إلى آخره » وقوله: "لا عدة 
عليها", إذ ما دامت هي غير مكلفة لا يكون وجه لحرمة الصلاة والصيام عليهاء كما أنما ما دامت غير 
مكلفة لا وحه لاحتمال العدة حي تنفى بالدليل» اللهم إلا أن يقال: إن العدّة تحب على غيرالمكلف 
أيضأء كما إذا كانت كبيرة بحنونة وطلقها زوجها ثم أفاقت إفاقة» لم يحق لها أن تتروجء وإن كان 
الطلاق في حال جنوفاء أو لا يحق لوليها أن يزوجها في حال جنوفما إذا كانت في عدّة الزوج الأول. 

كيف كاذ فالقول الثالت لا وعد اله 

يبقى الكلام في القولين الأولين» والظاهر من الأدلة وإن كان نفي الموضوع» كما في صحيحة ابن 
الحجاج: قلت: وما حدها؟ قال: «إذا أت ها أقل هن نسع سنين) 00 إلآ أن المناسبة مع مقام التشريع 


هو نفي الحكمء وعليه 


)١(‏ الكافي: ج5 ص 5 / باب طلاق الي لم تبلغ و... حة.: 
ف 
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فلو علم بأها لم تبلغ كمال التاسعة» وعلم بأنه حيض لا بحكم عليه بالحيضية» وهذا هو الفارق بين 
القولين» حيث إن القول الأول الناقي للموضوع يجب عليه أن يرتب أحكام الحيض إذا علم بأنه حيض؛ 
إذ لا مكان لنفي كونه حنيضا مع العلم بأنه حيض» فيحمل تفي الشارع على الغالب» فيكون خاله خال 
ما إذا قال الشارع: "الكر مطهر" وقال: "إن الأحواض بين مكة والمدينة ليست بكر" حيث إنه إذا 
علمنا أن أحدها كر ترتب عليه حكم الكرّء وهذا بخلاف القول الثاني النافي للحكمء؛ إذ معيئن ذلك أن 
الشارع لم يرتب الحكم وإن علم بالموضوع.؛ مثل "لا شك لكثير الشك"؛ والمتحصل مما تقدم أنه إذا علم 
بعدم البلوغ لا يحكم بأحكام الحيض على الدم الذي يرى ‏ سواء علم بأنه ليس بحيض أو شك في أنه 
ويجوز لزوحها أن يطلقها في غير طهر المواقعة» كما لا تحب عليها العدة» هذا كله إذا علم بعدم البلوغ. 

وأما إذا شك في البلوغ وخرج منها دم بصفات الحيضء فهل أن الصفات دليل الحيضية؟ والحيض 
دليل البلوغ؟ أو أن الحيض بنفسه بلوغ؟ أو أن أصالة عدم البلوغ تنفي شرط الحيض الذي هو البلوغ؟ 
احتماللات: قال بالأول جماعة» عن المسالك "نفى 
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الخلاف فيه"؛ وعن الذكرى "لا نعلم فيه خلافاً"» وعن صوم الروضة "الإجماع عليه". 

وقال بالثاني آخرونء, كالمبسوط في كتابي الحجر والصوم, والنهاية في الوصاياء والوسيلة في كتابي 
الخمس والنكاحء والسرائر في كتابي الصوم والوصاياء والجامع في الصوم؛ والتحرير في الحجرء بل عن 
الغنية "الإجماع عليه". 

وقال بالثالث بعض. 

استدل للقول الأول: بجملة من الروايات: 

منها: موثق عمارء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الغلام مي تجب عليه الصلاة؟ قال: 
«إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة» فإن احتلم قبل ذلك فقد وحبت عليه الصلاة» وحرى عليه القلم؛ 
والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة» أو حاضت قبل ذلكء» فقد وجبت عليها الصلاة وجرى 
عليها القلم»”". 

ومرسل الفقيه» قال: «على الصبي إذا احتلم الصيام؛ وعلى المرأة إذا حاضت الصيام»”". 


.١؟ح الوسائل: ج١ ص6" الباب 4 من أبواب مقدمة العبادة‎ )١( 
الفقيه: ج31 ص76 الباب 5" باب الحد الذي يؤحذ فيه الصبيان بالصوم حه5.‎ )١١ 
5١ 
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وخبر يونس: «لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا النبها 7 

وموثق ابن سنان: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة» وكتبت عليه السيئة وعوقب» 
وإذا بلغت الحارية تسع سنين فكذلكء وذلك إها تحيض لتسع 7 

وحبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): «على الصبي إذا احتلم الصيام» وعلى الجارية إذا حاضت 
الصيام وار 

بتقريب: أن الحيض إذا عرف كان دليلاً على البلوغ» إذ البلوغ عبارة عن تأهل نفسي» والحيض 
علامة له كما أن الإنبات في الرحل دليل ذلك. 

استدل للقول الثاني: بالنصوص المذكورة بضميمة أن ظاهرها أن الحيض نفسه البلوغ؛ لا أنه علامة 
البلوغ؛ ولا مانع من أن يكون الشارع جعل نفس الحيض بلوغاًء كما جعل نفس الاحتلام ونفس بلوغ 
السن المعيّن بلوغاه ويستشكل على هذين القولين بأن 


. الباب 7 من أبواب لباس المصلي ح5‎ ١5 الوسائل: ج” ص4‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 475١‏ الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا ح؟١.‏ 

(0١‏ الوسائل: ج373 ص135١‏ الباب 59 من أبواب من يصح منه الصوم ح7. 
بح 
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الحيض لا بمكن أن يكون علامة على البلوغ ولا أن يكون بلوغاء إذ قد تحقق أن الحيض لا يكون 
قبل كمال التسع؛ ؛ فالحيض لا يكون إلا بعد التسع» والتسع هو البلوغ؛ أو دليل عليه» وذلك سابق على 
الحيض فلا يكون الحيض دليلاً ولا بلوغاًء وإن شعت قلت: إن شرط الحيض البلوغ ‏ كما هو ظاهر 
الأطحاب ندقاة يكون ليطن إلا بعده» ولذا قال بعضهم: "إن الحيض دليل سبق البلوغ". 

استدل للقول الثالث: بالاستصحابء ولا رافع لهذا الاستصحاب إلآ: 

١‏ العلم بالحيضية» على شرط أن لا يكون حيض قبل البلوغ؛ لأنه إذا علمنا بأنه حيض وعلمنا أن 
الحيض لا يكون قبل البلوغ فقد علمنا بالبلوغ؛ أما إذا فقدنا أحد العلمين فلا يمكن الحكم بالبلوغ. 

؟ أو حكم الشارع بأن الصفات دليل الحيضية» منضماً إلى حكمه الآخر بأن غير البالغة لا تحيض» 
وذلك بأن تقوم الأمارتان مقام العلمين. 

أما الحكم الثاني: فهو ظاهر الأدلة حيث إن الشارع جعل الحجيض افيا بالبالغة. 

وأما حكم الأول: وهو كون الصفات دليل الحيضية؛ فلم 
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وهذا هو المراد من شرطية البلوغ. 


يفنت شرعا» إذ عله إناتما دل علق أن العفات؟ أمازه عن اتيف .وميه إن الظاهن من هذا 
الدليل أنه بعد المفروغية عن كمال التسعء؛ وإِنما هو لدوران الأمر بين الحيض وبين الاستحاضة» فلا 
إطلاق لمثل هذا الدليل بحيث يدل على أنه كلما تحققت الصفات تحقق الحيض»ء فإن دليل الحكم لا يفي 
بإثبات موضوعه؛ إذ هو مثل أن يقول: إذا شككت في صحة العقد» ابن على الصحة» حيث إنه إِنا 
يكون في الموضوع المقابل» لا ما إذا شك في أن العقد الصادر منه كان مع حيوان ينطق كالببغاء» أو مع 
إنسان» فهل يمكن أن يحكم بأحكام الحيض فيما إذا حرج من الخنثى المشكل دم بالصفات المذكورة؛ 
وإما قاعدة الإمكان» والمفروض ف قاعدة الإمكان قابلية النمحل» والمفروض ف المقام الشك في قابلية امحل 
للشك في البلوغ؛ فهو مثل الشك في أنه رحل أو امرأة» وحيث لا وارد على الاستصحاب بالصفات لا 
تكون دليلاً على الحيضية لتدل على البلوغ» أو ليكون هو البلوغ. 

وعلى هذاء يشكل ما أف به المصنّف: من أن الشاكة في بلوغها إذا رأت دماً بصفات الحيض تحكم 
بكونه حيضاًء ويجعل علامة على البلوغ [وهذا هو المراد من شرطية البلوغ] لأن شرطية البلوغ لما 
احتمالان: 

الأول: أن يكون المراد بها أنه إذا لم تعلم بالبلوغ» أو علمت 
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بعدم البلوغ فليس دمها حيضاً وإن كان بصفات الحيض. 

الثاني: أن يكون المراد يما أنه إذا علمت بعدم البلوغ فليس دمها حيضاًء وإن كان بالصفات» أما إذا 
شكت في البلوغ فدمها محكوم بالحيضية إذا كان بصفات الحيضء والمصنّف على الثاني» وقد عرفت 
الإشكال فيه» وأن الأوفق بظواهر الأدلة الأول. 

والمتحصل مما ذكرناه في هذه المسألة» أن الصور ثلاث: 

الأولى: أن تعلم بالبلوغ» ولا إشكال في الحكم بالحيضية لواحد الصفات. 

الثانية: أن تجهل البلوغ» ولا يحكم بالحيضية لواحد الصفاتء إلا إذا علم بأنه حيضء وعلم بأن 
الحيض لا يكون إلا بعد البلوغ. 

الثالثة: أن تعلم عدم البلوغ ولا يحكم بالحيضية لواحد الصفات وإن علم أنه حيضء لأن الشارع نفى 
حكم الحيض عمًا يرى قبل البلوغ» وظاهره الإطلاق الشامل لصورة العلم بأنه حيض موضوعاء والله 
العالح. 
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(مسألة ‏ 5): لا فرق ف كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة» وحار المزاج وبارده» وأهل مكان 
ومكان. 


نشألة حب 18 لذ فرق ىق كوك الباش: بالستين أو سيق ين اعددة والكية 1 قلا يقال بان يعدن 
الأمور في الأمة لما كان أقل من الحرة» لا بد وأن يكون هنا كذلك للمناط. 

زوحار المزاج وبارده] فلا يقال: إن الحرارة تؤثر في استمرار دم الحيض» فاللازم أن يكون يأس 
الحارة أبعد من يأس الباردة [وأهل مكان ومكان). فلا يقال: إن أهل البلاد الباردة يأسهم قبل يأس 
البلاد الحارة» لأن حرارة الحو تؤثر في تأير اليأس. 

وكذا لا فرق بين الصحيحة والمريضة بزيادة الدم أو قلته» فلا يقال: بأن المريضة بزيادة الدم يأسها 
مؤخر عن يأس الصحيحة:؛ والمريضة بقلة الدم يأسها مقدم عن يأس الصحيحة؛ كل ذلك لإطلاق النص 
والفتوى» وهذه الاعتبارات وإن كان را تؤثر في الواقع» لكن الشارع لم يعتن بماء وذلك لضرب 
القاعدة» كما فصلنا مععئن ذلك في بعض مباحث الكتاب. 

وف المستمسكء قال: (لم أقف على مخالف في ذلك)0". 


.1١17؟ص المستمسك: ج”‎ )١( 
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(مسألة ‏ "): لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاعء وفي احتماعه مع الحمل قولان» الأقوى أنه يجتمع 


معه) 


(مسألة ‏ ”): إلا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع) بلا خحلاف؛ كما هو ظاهر كلماتهم, 
بل ادعى عدم الخلاف جماعة» بل را قيل: إنه من الضروريات» ويدل عليه إطلاق الأدلة» حيث لم 
يشترط في الحيض أن لا يكون رضاعء فتوهم أنه لا يجتمع معه» لأن الدم يصرف إلى اللبن فلا بجال له 
لإمكان تقسيمه إلى الاثنين. 

وف اجتماعه مع الحمل» قولان) نفياً وإثباتاء وإن كانت الأقول مجموعة خمسة: 

الأول: ما هو [الأقوى) من [أنه يجتمع معه] مطلقاء ذهب إليه غير واحدء وفي الجواهر: (إنه 
المشهور نقلاً وتحصيلا)”7» بل عن الناصريات للسيد: الإجماع عليه. 

الثاي: عدم احتماع الحمل والحيض مطلقاًء ذهب إليه غير واحد من الفقهاءء منهم: الشرائع والنافع 
والوحيد البهبهاني. 

الثالث: التفصيل بين استبانة الحمل فيجتمع الحيض معه 


)01( الجواهر: اج ص35"57. 
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وبين عدم استبانة الحمل فلا يجتمع الحيض معه. واختاره الشيخ في الخلاف قائلاً: "عندنا"» الظاهر في 
الإجماع, وكذا السرائر احتاره قائلاً: "إنه مذهب الأكثر". 

الرابع: التفصيل بين قبل مضي عشرين يوماً من العادة وبعده» يمجامعة الحيض مع الحمل في الأول 
دون الأخير» اختاره الشيخ في التهذيب والاستبصار والنهايه» ومال إليه المعتبر» وقواه المدارك. 

الخامس: التفصيل بين ما إذا كان الدم بصفة الحيضء فيجتمع مع الحمل»؛ وبين ما إذا لم يكن كذلك 
فليس بحيض» نسب إلى الصدوق في الفقيه. 

استدل للقول: الأول: عتواتر الروايات: 

منها: صحيحة ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: 
«نعم» إن الحبلى رما قذفت بالدم»”"2. 

وحسنة سليمان بن خالد» عن الصادق (عليه السلام)» قلت 


.١ح من أبواب الحيض‎ 7٠١ الوسائل: ج؟ ص57 الباب‎ )١( 
ان‎ 
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له: (حعلت فداك) الحبلى رعا طمثت؟ قال: «نعم؛ وذلك إن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم» فرما كثر 
ففضل عنه؛ فإذا فضل دفعته؛ فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة»7"©. 

وصحيحة صفوان: عن الرضا (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ 
قال: «تمسك عن الصلاة)0'. 

ومرسلة حريزء عن الباقرين (عليهما السلام) في الحبلى ترى الدم؟ قال: «تدع الصلاة» فإنه رما بقي 
في الرحم الدم ول يخرج وتلك الحراقة»””. 

ورواية ا بصير» عن الصادق (عليه السلام)» قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: «نعم, إنه رعا 
قذفت المرأة الدم وهي حبلى»20. 

وصحيحة ابن الحجاج: قال: سألت أبا الحسن (عليه 


لباب 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص75ه 
)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص17/ه 
(؟) الوسائل: ج؟ ص/7ه 
(5) الوسائل: ج؟ ص/17ه 


لباب 
لباب 
لباب 


.١ من أبواب الحيض ح؛‎ ٠ 

8٠‏ من أبواب الحيض ح5. 

٠‏ من أبواب الحيض ح5. 

.٠١ح من أبواب الحيض‎ 0٠ 
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السلام) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهرء هل تترك الصلاة؟ 
قال: «تترك الصلاة إذا دام»”"©. 

ورواية محمد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت 
ترى أيام حيضها مستقيماً في كل شهر؟ قال: «تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضهاء فإذا 
تياك اك تابي" رك اطيريها ووو "الو نانع وو العا سابواد 1 التسيعيانت» قاف ملك عيطي 
وإلى أصالة عدم عروض المانع لو شك في مانعية الحمل أو ما أشبه؛ مما مرتبتها متأخرة عن الأدلة. 

استدل للقول الثاني: ما رواه السكونن» عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل؛ يعي إذا رأت الدم وهي حامل 
لا تدع الصلاة» إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضريها الطلق ورأت والدم؛ تركت الصلاة»”". 

ما رؤواة'الفيدوق» عن الصنلاق :وغليه السلام) أن سلحاة سال علي وغليه الساكم ع روف الؤلدق 
بطن أمه؟ فقال: «إن 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص577 الباب 7٠١‏ من أبواب الحيض ح”. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص578 الباب ٠١‏ من أبواب الحيض ح7. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص578 الباب 5١‏ من أبواب الحيض ح؟١.‏ 
5 
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لله تبارك وتعالى ‏ حبس عليه الحيضة» فجعلها رزقه في بطن أمه»”©. 

وصحيحة حميد بن المثنن» عن أبي الحسن (عليه السلام): عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في 
الأيام وفي الشهر والشهرين؟ فقال: «تلك الحراقة» ليس تمسك هذه عن الصلاة»”©. 

وعن شرح المفاتيح: دعوى تواتر الأخبار في ذلك, وذلك مثل الأخبار الكثيرة الواردة في استبراء 
السبايا بالحيضة» وفي استبراء الجواري المنتقلة بالبيع أو غيره» وفي استبراء الموطوءة بالزناء أوالأمة المحللة 
للغير بالحيضة» فإنه لى اتجتمع الحيض مع الحمل لم يكن الإسعيراء مفيدكء لأنه شرع لاستبانة عدم الحمل؛ 
هذا بالإضافة إلى أصالة بقاء التكليف عليها بالعبادات الثابتة قبل رؤية الدم» وإلى الإجماع بصحة طلاقها 
ولو في حال الدم؛ بضميمة ما دل على بطلان طلاق الحائض» ويرد على رواية السكونى ضعف السند 
كما قل وضجت:الدلالة لأعثمال اذ يكوة الكلام اشفياما للانكانه 


.١ح في العلة الى من أحلها لا ترى...‎ 5١59 الباب‎ 75١ علل الشرائع: ص‎ )١( 
من أبواب الحيض ح8.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ ص578 الباب‎ 
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والتفسير من الراوي لا من الإمام (عليه السلام)» واحتمال التقية لكونه مذهب أبي حنيفة وأحمد 
والشافعي في الحريد» ونسبه في التذكرة إلى جمهور التابعين» واحتمال أن يراد الغالبية» و(يؤيده ما في 
بعض نسخ نوادر الراوندي ‏ على ما في البحار ‏ بعد ذكر قوله: «ما كان الله إلى آخره ‏ 
«فإذا رأت الدم وهي حبلى تدع الصلاة»). كذا في المستند”©. 

وعلى رواية الصدوق: إِها في مقام رزق الولد, لا في مقام بيان عدم خحروج شيء منها. 

وعلق وريه يده يعلض داكن النافقة ودين الس متعيس ا ويويية جيك الرايض الل كور 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحبلى قد استبأن ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال: 
«تلك المحراقة إن دم كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كل صلاتين»7"©. 

وقريب منه» مرسل محمد بن مسلم؛ عن أحدهما (عليهما السلام)» ولو سلم الدلالة وصحة السند في 
الكل وعدم التقية كان لابد من رد علمها إلى أهلهاء لوضوح أنما لا تكافي تلك الروايات المتواترة 
المعمول ما قدب ونين 

ويرد على روايات استبراء السبايا: 


النقض أولا: بعدة الطلاق» حيث حبلت ثلاثة قروء مع أن براءة الرحم تستبان بحيضة واحدة. 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص١5 ١‏ س 57. بحار الأنوار: ج8/ا ص١١١‏ ح54. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص577 الباب ١‏ من أبواب الحيض ح5. 
ددن 
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وثانيً: جعل الاستبراء في الأمة بحيضة؛ وفي الحرة بثلاثة قروءء ليس المناط فيه إستبانة الرحم من الحمل 
حى يستكشف منه امتناع اجتماع الحيض مع الحمل؛ بل له حكم مختلفة من جملتها الاستبانة الي هي 
غالبي» والحكمة لا تلازم الكلية» ومنه يعلم الجواب عن استبراء الموطوءة بالزنا... وغيرهاء والأصل لا 
بحال له بعد وجود الدليل. 

ويرد على ما دل على بطلان طلاق الحائض أن بين دليله ودليل صحة طلاق الحامل عموماً من وجه 
فاللازم إعمال المرجحات الخارحجية» فلا يكون ذلك دليلاً على عدم احتماع ليون الما قات يقال 
بصحة طلاق الحامل ولو في حالة الحيض لخروجها من العموم» مثل خروج الغائب إذا طلق ثم ظهر 
حيض الزوجة حال الطلاق. 

استدل للقول الثالث: ‏ الذي فرق بين استبانة الحمل فيجوز الاجتماع بين الحيض والحملء وبين 
غيرها فلا يحوزف : ممصححة الصحافء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أم ولدي ترى الدم 
وهي حامل» كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: «إذا رأت الحامل الدم بعد ما بمضي عشرون يوما من 
الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه» فإن ذلك ليس من الرحم ولا من 
الطمثء فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصليء وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه 
الدم بقليل؛» أو في الوقت من ذلك الشهرء فإنه من الحيضة» فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها 


الذاذنا 
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البى كانت تقعد في حيضهاء فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل»7". 

وهذا الحديث وإن ل يذكر استبانة الحملء إلا أن تفاوت عشرين يوماً بين زمان العادة وبعد العادة 
كلم :سانل مله ب «وهدا اليو كوف افيا بين الأخبار المثبتة بحملها على ما قبل الاستبانة الي 
تشقن بعلم نض «مقدار عشرين يما مق العادةه :ون الأكان النافية متملها على ما يعد مسرن :يوها. 

وفيه: أولاً: عدم الملازمة بين مضي عشرين وبين الاستبانة» فإن بينهما عموماً من وجه. 

وثانيً: تلك الأخبار الكثيرة المثبتة لا يمكن حملها على هذا الخبر» فإن مثل تلك الكثرة آبية عن الحمل 
اذكو 

وثالقاً: بلزوم حملها على الغلبة» لوجود الروايات الذالةعك أث بعد الأسيياتة أيضا حيض» كخبر أبي 
المغزاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منهاء ترى كما ترى الحائض 
من الدم؟ قال: «تلك الحراقة» إن كان :دما ير فلا تصلين» وإن كان قليلاً فلتغنسل عند كل صلاتين». 

وخبر محمد بن مسلمء؛ عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص017/7 الباب ١‏ من أبواب الحيض ح". 
3 دالا 
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الخائض امن الدءة قال وليه السلام) تلك اطرافة مق الدع إن كات دما كيرا جر فللا ضر :وإن 
كان قليلاً فرفر ليق فلنها ل الرضوي ". 

استدل للقول الرابع: ممصححة الصحاف المتقدمة» لكنك عرفت وهنهاء فلا يمكن الاعتماد عليها. 

استدل للقول الخامس: بخبر إسحاق بن عمارة» عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: «إن 
كان دما عبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين» وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين»2©. 

ونشيق غينق ون تيالتس" متييقا” قال :رفليه ايلام نرق كان اوسا كيرا انحن فالا تضلى 14 نونإن 
اذ فلبلا أحزقر افليس قليها ال اضوع 

والرضوي: «الحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه» تركت الصلاة أيام الدم» فإن رأت 
صفرة ١‏ تدع الصلذة)9" , 

وفيه: إنه ‏ بالإضافة إلى عدم معلومية القائل به» واشتماله على ما يخالف النص والإجماع» من 
إمكان حيض يومينء وأنه بصدد بيان الفرق بين الحيض والاستحاضة» وضعف السند في الجملة ‏ » 


)١(‏ الكافي: ج” ص45 باب الحبلى ترى الدم ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص578 الباب ٠١‏ من أبواب الحيض ح5. 
9؟) فقه الرضا: ص١؟‏ س 758. 


تدان 
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سواء كان قبل الاستبانة أو بعدهاء وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدهاء نعم فيما كان بعد العادة بعشرين 


يرد عليه عدم مقاومته لتلك الأحبار الكثيرة [سواء كان قبل الاستبانة أو بعدهاء وسواء كان في 
العادة أو قبلها أو بعدها) لإطلاق الأدلة. 

[نعم با كان نون لقان كزين رما الأتطيط | ايا [الجمع بين تروك الحائض وأعمال 
السسدافزة ١١‏ جورويها عن مخالفة مصححة الصحاف المتقدمة» لكن يرد على الاحتياط في المقام» بل 
مطلقاً: ما رواه الكاقي» عن خلف, عن الكاظم (عليه السلام)» في حبر طويل يأقِ» وفيه: الدم المشتبه بين 
الحيض والعذرة» قال الراوي: فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال (عليه السلام): «فلتتق الله» فإن كان من دم 
الخيطن -فلتمسك عن الصبلاة حيخ ترق: الطهرء وليحسنك عنها بعلهاء وإن كان من العذرة :قلق الله 
ولتتوضأ ولتصل»7". 


ما يظهر منه عدم صحة الاحتياط» حيث إن أبا حنيفة كان أفتاها بالاحتياط. 


)21 الكافي: ج51 ص57 باب معرفة دم الحجيض 5-0 ح١.‏ 
لاضن 
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(مسألة ‏ 5): إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء إلى الخارج ‏ ولو مقدار رأس إبرة 
لا إشكال في جريان أحكام الحيض. 
وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخحراجه بإدخال قطنة أو إصبع ‏ ففي جريان أحكام الحيض 
إشكال» 


(مسألة ‏ 5): [إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء إلى الخارج ‏ ولو 
عقدار رأس إبرة ‏ لا إشكال في جريان أحكام الحيض] لشمول إطلاقات الأدلة له» وما في بعض 
الروايات من وصف الدم بالكثرة» إنما هو من جهة الغالب» مثل ما ف الروايات من وصفه بالأحمر وما 
أشي ذلك 

[وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدحال قطنة أو إصبع ‏ ففي جريان 
الحكاج انض إشكال اا والجهور غلم كره يفا أله الطيازةووفيم الدلين على كرت ووه 
الدورق الذاخل نوحبا الحضية خدلاها لبعضه' حيف حك رالذ عيض رتت عليه أحكاندة ادل 
لذلك بالروايات الواردة في الاستظهار من إدحال قطنة وما أشبه» فإن حرج عليها شيء من الدم كان 
محكوماً بالحيضية» كقوله (عليه السلام): «فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط» لم 
تطهر»”''؛ والمناط في حدوث 


.١ح الكاقي: ج7 ص١٠ باب استبراء الحائض‎ )١( 
51 / 
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فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والخائض. 


الحيض وبقائه واحدء فكما أن وحود الدم في الفضاء كاف في الحكم هيه شان كذللك بهو 
كاف في الحكم بالحيضية حدوثاء وفيه: إنه لا قطع بالمناط» والدليل إنما دل على حكم البقاء فقياس 
الحدوث عليه لا وجه لهء بل حاله حال سائر الأحداث من بول وغائط ومئ وغيرها... حيث إما لا 
توجب الحدث ما لم تخرج. 

(فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض) لكنك قد عرفت سابقاً الإشكال في الجمع 
والاحتياط. 

أما ما عن بعض حواشي بحاة العباد: من لزوم الاحتياط بأحكام الاستحاضة» فلعل الوجه فيه: إن كل 
دم ليس من الحيض ولا القرحة ولا العذرة فهو محكوم بأحكام الاستحاضة؛ لكن في المستمسك الإشكال 
على ذلكء قال: (إذ المفروض العلم بكون الدم دم الحيض الخلقي في المرأة الذي لا ريب في عدم كونه 
وا لأحكام الاستحاضة)”"» انتهى. فإنه إن كان في حكم الخارج كان حيضاً وإلا كانت المرأة 
طاهرة. 

ثم الظاهر أن حال المخرج العارضي حال المخرج الأصلي في عدم الحكم بالحيضية إذا انصب الدم 
إليه» دون أن يخرج إلى حارج البدن. 

أما إذا كان المخرج العارضي خارج البدن» بسبب إيصال كيس 


.١ السمتمسك: ج؟” ص18‎ )١١ 
51 
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ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي. 


ونحوه» فهو محكوم بالحيضية وإن لم يظهر. 

زولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي) وقد اختلفوا في ذلك» في أنه هل يحكم 
0 أو مع انسداد المخرج المعتاد» أو لا يحكم في العارضي مطلقاً حى مع انسداد المعتاد» أو 
غير ذلك من التفاصيل الي تقدمت في مبحث الحدث الأصغرء وذلك لوحدة الدليل في جميع الأحداث؛ 
فحال الحيض والميي حال البول والغائط» فراجع. 


511 
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(مسألة ‏ ه): إذا شكّت في أن الخارج دم أو غير دم؛ أو رأت را وشكت في أنه من الرحم أو من 
غيره» لا تحري أحكام الحيض. 


(مسألة ‏ ه): [إذا شكّت في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في توما وشكت في أنه من 
الرحم أو من غيره» لا تحري أحكام الحيض) لأصالة الطهارة وأصالة عدم تعلق أحكام الحيض عليهاء 
إلى غيرهما من الأصول» وإن كانت بعضها حاكمة على بعضها الآخرء لكن هل يجب الفحصء أم لا؟ 
المشهور على عدم الوجوب بناء على أصلهم من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية» لكن قد 
ذكرنا في مواضع متعددة من هذا الشرح أنه لا أصل لهذا الأصل» بل كما يجب الفحص في الشبهات 
الحكمية كذلك يجب الفحص ف الشبهات الموضوعية» هذا بالإضافة إلى موثقة عمار عن الصادق (عليه 
السلام): في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت؟ قال: «تدحل يدها فتمس الموضع» فإن رأت 
فيعاً ترفك وإن :1 تر شيعا أقدت صلاها)0, 

بل ربعا يقال: إنه وإن لم نقل بوجوب الفحص في الموضوعات»؛ يجب التجسس هناء بأن تنظر هل أن 
الخارج دم أو لا؟ أو تسأل عمن عندها هل أنه دم أم لا؟ لأن هذا من طريق الامتثال الواحب عقلاً 
وشرعاً وإن لم يجب الفحصء وكذا إذا كان النظر أو السؤال كافيا 


.١ح الوسائل: ج؟ ص54 الباب 45 من أبواب الحيض‎ )١( 
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للظهورء فيما إذا شكت أنه من الرحم أم لا؟. 

وكيف كانء» فالأقوى وجوب الفحص» ولو قلنا بعدم وحوب الفحصء أو قلنا بوحوبه ولم تفحص» 
موقيو نين ذلك اتسيف :ومن علنيا شرع احكانه على تشنناشناذه إذا كات :رصانت وبحت 
عليها قضاؤه وهكذا.... لأن الحكم مرتب على الواقع؛ وقد خالفت وإن كانت معذورة في المخالفة. 

ثم إنه رما يقال في مسألة الشك في الدم: هل إنه حارج عن الرحم أم لا؟ بوجوب إجراء أحكام 
الحيض من جهة قاعدة الإمكان. 

ويد إن القاضدة إنما عى ف :الدم الخازح من رتحم المرآة اللشكوك كول عيضا قلذاتعم كل .دم سمل 
حيضيته» وف المقام الشك في أصل الخروج من الرحم» كما نبّه على ذلك مصباح الهدى. 

ثم إن المراد بالشك هو ما يقابل الاطمئنان» فيعم الوهم والظنء» ولو قلنا بإحراء أحكام الحيض أو عدم 
إحرائه؛ فالظاهر أنه لو علم الزوج مثلاً بالخلاف صح عليه أن يرتب أحكام ما علم لا ما بنت عليه فإذا 
بنت على أنه حيض مثلاًء وعلم الزوج بالعدم صح له طلاقهاء وكذا لو انعكس لم يصح له طلاقهاء إذ 
ب الغير لا يوجحب تغير حكم العالم بالخلاف» وكذا في سائر الموارد» إلا إذا كان مورد خرج بالدليل. 
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وإن علمت بكونه ف واشتبه عليهاء فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة» أو بدم البكارة» أو بدم القرحة» فإن اشتبه 
بدم الاستحاضه يرحع إلى الصفات»؛ فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيضء وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك» 
وإلا فيحكم بأنه استحاضة. 


(وإن علمت بكونه دماً] خارجا من الفرج [ واشتبه عليهاء فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم 
البكارة أو بدم القرحة! أو بدم حديد» مثل إن كانت زرقت في با فاحتملت أن الخارج هو 
من اذك النم لذامن الدماء للد كورة م الاشدياة قد يكون. ثنايياء :وقد يكرن ثلاياء وقد يكن رياعياء 
مثلاً: تحتمل أن يكون الدم أحد الثلاثة ‏ على أقسامه ‏ أو أحد الأربعة [فإن اشتبه بدم الاستحاضة» 
يرحع إلى الصفات] والمراد بالصفات: صفات الدم النوعية من حمرة ونحوها؛ وصفات الدم الزمانية كما 
لو كان في أيام العادة» فإذا كان فيه أحدهماء بأن كان من نوع دم الحيض حكم بأنه حيض وإن لم يكن 
في أيام العادة» وإن كان في أيام العادة حكم بأنه حيض وإن لم يكن 1 بالصفات» ومنه يعلم أنه لا 
ترتيب بين الأمرين» وأن المصنف لم يرد بقوله: [فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيضء وإلا فإن كان 
في أيام العادة فكذلك] ترتب الثاني على الأول» وكان الأفضل في العبارة أن يقول: "فإن كان بالصفات 
أو في أيام العادة حكم بأنه حيض"؛ حى لا يتوهم الترتيب [وإلا فيحكم بأنه استحاضة] لكن سيأنٍ 


ع 


انه 


تددن 
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إذا لم يكن أحد الأمرين من الصفات وأيام العادة» فإنه يرجحع إلى قاعدة الإمكان» فإن كانت موحجودة 
حكم بأنه حيض إذا جاز الدم الثلاثة» وقبل الثلاثة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؛ 
وهذا يناقي ما ذكره هنا من أنه يرجع إلى أحكام الاستحاضة ممجرد عدم كونه في أيام العادة ولا بصفات 
اجيف 

والحاصل: إنه لو اشتبه دم الحخيض بدم الاستحاضة كان له حمس صور: 

الأولى: أن يكون له صفات الحيض» ويحكم هنا بحيضيته. 

الثانية: أن يكون في أيام العادة» ويحكم هنا بحيضيته أيضاً. 

الثالثة: أن يكون مورداً لقاعدة الإمكان قبل ثلاثة أيام وإن لم يكن بالصفات ولا في أيام العادة 
ويحكم هنا بالاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. 

الرابعة: أن يكون مورداً لقاعدة الإمكان بعد الثلاثة» وإن لم يكن بالصفات ولا في أيام العادة» ويحكم 
هنا بال خيضية. 

الخامسة: أن لا يكون أحد الأربعة» ويحكم هنا بالاستحاضة. 

أما الصورة الأولى: فيدل عليه ما دل على اعتبار الصفات» كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح 
معاوية: «إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرحان من مكان واحدء إن دم 


اتدردنا 
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الاستحاضة بارد» ودم الحيض حار»”"2. 

وصحيح حفص: دخلت على أي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بما الدم فلا 
تدري حيض هو أو غيره؟ فقال (عليه السلام) لها: «إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة» ودم 
الاستحاضة أصفر بارد» فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة» قال: فحرحت وهي تقول: 
والثدالق كاك امرأة ما واد على يذ 

وموثق إسحاقء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألتئ امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله 
(عليه السلام) فاستأذنت لماء فأذن لما فدحلت ‏ إلى أن قال: ‏ قالت: فإن الدم يستمر يما الشهر 
والشهرين والثلاثه» كيف تصنع بالصلاة؟ قال: «تجلس أيام حيضها شم تغتسل لكل صلاتين»» فقالت له: 
إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة» ويتأخر مثل ذلك» فما علمها 
به؟ قال: «دم الجيض ليس به حفاء»ء هو دم حار تحد له حرقة» ودم الاستحاضة دم فاسد بارد»» قال: 


فالفطت إل مو لاقن فقاللكة أقراة كال امزاة و يرن 


)١(‏ الكافي: ج” ص١5‏ باب معرفة دم الحيض... ح7. 
)١(‏ الكاقي: ج” ص١1‏ باب معرفة الحيض... ح١.‏ 
(؟) الكافي: ج” ص١3‏ باب معرفة دم الحيض... ح". 
را 
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غيرها من الروايات» حيث إن ظاهرها أن الدم إذا كان بصفات الحيض حكم عليه بأنه حيض» وقد 
أورد على ذلك بأمرين: 

الأول: إن الروايات إنما هي في مستمرة الدم» فلا تشمل غيرها. 

وفيه: أولاً: إذليس كل 'الرواياكت“ق مسعمرة الدم: 

وقانياة اذا اللافر حمفها 0ه سلاف الباقنناكد الفا رقاتول الأمرو :مرفي الأمشجران فلقاة فى ظر 
الشارع. 

إن قبل: ظاهر لفظ "الاستحاضة" يعطي الاستمرار» لأنه باب الاستفعال الظاهر في الطلب فكأنا إذا 
استمرت با الدم تطلب زمان الحيض بين الأيام. 

قلت: يكفي في التسمية أقل مناسبة» ولذا لا إشكال في تسميته بالاستحاضة وإن لم يكن متصلا 
بالشيض : 

الثاني: إن المحتمل في هذه الروايات أنما ليست بصدد التشريع» بل بصدد بيان الصفات الخارحية الغالبة 
ابي يترتب عليها العلم غالب فهي إرشادية محضة» فلا تكون ليلا عن ححجية الضفات #جرذهاء وإن م 


وفيه: إن الظاهر من ما يقوله الشارع أنه تشريع إلا إذا ثبت خلاف ذلك» وعلى هذا فإذا كان الدم 
بصفات الحيض يحكم بأنه حيض. 
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نعم من يستشكل في دلالة النصوص بأحد الإشكالين المذكورين لا بد له أن يتمسك بقاعدة 
الإمكان. وسيأق الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 

الصورة الثانية: أن يكون الدم في أيام العادة الوقتية» وإن كان فاقداً للصفات» وهنا أيضاً يحكم عليه 
بالحيضية بلا إشكال ولا خلاف» بل عن جمع دعوى الإجماع عليه» وذلك للروايات المستفيضة الدالة 
على ذلك» مثل صحيح ابن مسلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ 
فقال: «لا تصلي حى تنقضي باسنا روإن:ر أنه اليف ا غيل يانه رساك روف 

وفي خبر ابن جعفرء عن أيه (عليه السلام): عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع؟ قال 
(عليه السلام): «تترك لذلك الصلاة»”2): الحديث. وسيأق تفصيل الكلام في ذلك في المسألة الخامسة 
عشيزة: 

الصورة الثالثة والرابعة: يأيّ دليلاهما في بحث "قاعدة الإمكان" في الصورة الخامسة. 

الصورة الخامسة: وهي ما إذا لم يكن كل ما تقدم» وهنا يحكم بأن الدم استحاضة:» والظاهر أنه إذا 
كان بصفات دم 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص٠ 5ه الباب 5 من أبواب الحيض‎ )١( 
الباب 4 من أبواب الحيض ح7.‎ 54١ (؟) الوسائل: ج7٠ ص‎ 
مدنا‎ 
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إن اشتبه بدم البكارة يت 
و1 به بدم البحاره يختبر 


الاستحاضة, لم يكن في الحكم المذكور إشكالء لما تقدم من طريقية الصفات حسب ما يستفاد من 
الروايات» وإن لم يكن بصفات دم الاستحاضة» فقد احتلفوا في ذلك» فذهب بعض ‏ كلمصنّف ‏ إلى 
أنه استحاضة: بناء منهم على أن كل دم ليس بحيض فهو استحاضة إذا ل يثبت غيره :وذهب بعض آخر 
إلى عدم صحة هذه الكلية» وسيأت الكلام في تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 

ون اشتبه بدم البكارة1 وذلك فيما إذا افتضت وسال الدم ولم يعلم أنه عن بكارة أو حيضء أو 
فكك ق: الاقتضاض» ث2 قد تكون الخالة السابقة 'الحيضء بأنافنضت :يعد بحزيان. خيضهاء» وقد تكون 
دم البكارة» بأن سال دمها ثم شكّت هل إفا حاضت أم لا؟ وقد يكونان معاء بأن افتضت وسال دمهاء 
ولم تعلم هل أنه حيض أو دم بكارة» والشك قد يكون مع العلم بالافتضاض» وقد يكون مع الشك فيه 
ومقتضى الأصل في الكل واضح. وإنما الكلام في الدليل الخاص الوارد في المقام. 

ثم قد تعلم أنه إما دم بكارة أو دم حيض» وقد تحتمل الاختلاط فيهما معاًء ولا بد في الشك إمكان 
أخل الأمين وال قلز كانت :ضغيرة أو واققة قل احتفال للحيض ١‏ كما أها لى "كانتدنيية لا احتمال 
لدم البكارة. 

زيختبر) بلا إشكال ولا حلاف, أما على ما نرى من وجوب 


ددن 
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الفحص ف الشبهات الموضوعية؛ فهو على الأصلء وأما على مبئ من لا يرى وحوب الفحصء 
فالمسألة خارجة بالدليل والإجماع. 

ثم إن كيفية الاختبار: ما ذكر في صحيح خلف بن حماد الكوثي» قال: دحلت على أي الحسن موسى 
بن جعفر (عليه السلام) بمينء فقلت له: إن رجلاً من مواليك تزوج جارية معصراً ‏ قيل: أي دخلت في 
عصر شبابماء وهو كالخادم يطلق على الذكر والأنثى ‏ لم تطمثء فلما اقتضها ‏ بالقاف والفاء .معيى 
واد حال الدم فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيام وإن القوابل احتلفن في ذلكء, فقال 
بعضهن: دم الحيض» وقال بعضهن: من دم العذرة» فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة وغيره من 
فقهائهم, فقالوا: هذا شيء قد أشكلء والصلاة فريضة واجبة» فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها 
حي ترى البياضء فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة» وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة» 
ففعلت الحارية ذلك إلى أن قال: ‏ فما ينبغي لما أن تصنع؟ قال (عليه السلام): «فلتتق الله فإن 
كان من دم الحيضء فلتمسك عن الصلاة حى ترى الطهر وليمسك عنها بعلهاء وإن كان من العذرة 
قلق الل ولجوطا ولتصدر» وراننها عله إن حب :للك قلت له وكيف لحم أن يعلموا ثما هوء حي 
يفعلوا ما ينبغي؟ ‏ إلى أن قال: عقد بيده اليسري تسعينء .معين: وضع في وسط الإهام» ورأس الوسطى 
تكون يمتزلة الصفرء 


مدنا 
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ثم قال: «تستدخل القطنة ثم تدعها 57 ثم تخرجحها إغتراجيا 0 فإن كان الدم مطوقاً في القطنة 
نمن 32" العلارة روزن كان تيكتا > لشلناويد بالط ديك 

وفي حديث آخر عنه؛ عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)» وفيه: قلت: (حجعلت فداك) رحل تزوج 
جحارية أو اشترى حارية طمقت أولم تظطمثة» أو في أول ما طمقت» فلما افترغها علب الدم فمكث أياما 
ولياللي فأريت القوابل» فبعض قال: من الحيضة» وبعض قال: من العذرة ‏ إلى أن قال : قال (عليه 
السلام): «تستدخل قطنة ثم تخرجهاء فإن حرحت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة» وإن خحرحت 
مستنقعة بالدم فهو من الطمث)»02". 

وف صحيح عن زياد بن سوقة قال: سئل أبو حعفر (عليه السلام) عن رجحل اقتض امرأته أو أمته» 
فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوم كيف تصنع بالصلاة؟ قال: «تمسك الكرسفء فإن حرجت القطنة 
مطوقة بالدم فإنه من العذرة» تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي؛ فإن حرج الكرسف منغمساً بالدم فهو 
من الطمثء» تقعد عن الصلاة أيام يك 


.١ح الكافي: ج” ص57‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص5"5 الباب ” من أبواب الحيض ح".‎ 
الكافي: ج7٠ ص5 34 باب معرفة دم الحيض و... ح7.‎ )"( 
ميدن‎ 
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بإدحال قطنة 


وف فقه الرضا (عليه السلام): «وإن اقتضها زوجها ولم يرق دمهاء ولا تدري دم الحيض هو أم دم 
العذرة» فعليها أن تدخل قطنة» فإن حرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة» وإن خرحت منغمسة 
فهو من الحيض» واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين»0". 

وهذه الروايات كما تراها بين مطلقة» وبين ما يفهم منها بالمناط في استواء الحكم المذكور بين 
الأقسام المتقدمة» فتشمل ما كانت خائضا قل ذللكة وما كان الشك في حدوث الحيض مع الافتضاض 
أو بعد الافتضاض. 

نعم مورد كل هذه الروايات» فيما لو علمت بالافتضاضء أما إذا شكت في ذلكء؛ فهل الحكم كذلك 
للمناط» إذ التطوق دليل العذرة» كما يفهم من هذه الروايات» أو يكون من موارد الشك بين الحيض 
والأمية سدع الاق وزة كاة"الأرل قل خياد 

ثم في صورة احتمال الاختلاط أيضاً يكون الميزان ما ذكر في الروايات» فإنه لو حرجت القطنة 
منغمسة يكون ذلك علامة الحيض» سواء كان معه دم البكارة أم لا. 

وكيف كانء فاللازم أن يختبر [ بإدحال قطنة1 وقد عرفت أن الاختبار واجب» لكن الظاهر أنه لا 


خصوصية للقطنة وإن تكررت 


.5 فقه الرضا: ص١7 س‎ )١( 
لان‎ 
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في الفرج» والصبر قليلاً ثم إحراجهاء فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة» 


ف الروات. 1ن القرب )1 عقدان الرصون: إل ركان النثرة: (رالسين جليلة 1 أي معدان الانماتن 
والتطوق» وهذا هو المفهوم عرفاً من قوله (عليه السلام): «ثم تدعها ملي أي طويلاء فلا يقال: إن ما 
ذكره المصنف ينافي ما ذكر في الرواية. 

أما ما ذكره الروض من التخيير بين إدخال الأصبع والكرسفء فكأنه فهم ذلك من رواية اشتباه 
الحيض بالقرحة» لوحدة المناط» أو وجد هناك رواية لم نظفر بما. 

2 راجيا اها ريما كنا في الرواية ‏ وكأن ذلك لعدم تلوث القطنة كلها بدم العذرة 
إذا أخحرحتها بشدة. 

ثم هل يكفي الاختبار بغير ذلك إن أمكن؟ إحتمالان: من ظاهر النص؛ ومن المناط» ولا يبعد الثاني 
وإن كان الاحتياط الأول. 

[فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة) بلا لاف ولا إشكال. 

نعم حكي عن الأردبيلي الرحوع إلى الصفات» فيما إذا كان الدم بصفات الحيض» وخصص ما تقدم 
من الاحتبار بما إذا لم يكن الدم بصفات الحيضء وذلك لأن أدلة الرحوع إلى الأوصاف مطلقة» وكذلك 
أدلة الرجوع إلى التطوق» وبينهما عموم من وجهء ففي مورد الاجتماع يكون المرجع أخبار الصفات 
لقوتها. 


رون 
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وإن كانت منغمسة به فهو حيض» 


وفيه: أولاً: إن أخبار الصفات إنما هي مورد الاشتباه بين الحيض والاستحاضة. 

وثانياً: إن أخحبار التطوق أقوىء لا لذهاب المشهور فحسب إليهاء بل لأنها مطابقة للاعتبار. بل لا 
يبعد ظهور ورودها على أخبار الصفات فلا تعارض أصلاً. 

(وإن كانت منغمسة به فهو حيض] لكن لا بد من تقييد ذلك هما إذا لم يعلم من الخارج أن البكارة 
اط عابي ان افترعها بعد طهرها بأقل من عشرة أيام» فرأت الدم الغامس» ثم حان أيام حيضها 
عا عثمل عقدخ :الليض .نغلاًء إذ فق هذه الصورة تقطع يعدم الفرق .ين ايض والبكارة من :هذه الخهة 
كما أنه لو فرض العكس بأن كان حيضها يخرج دائماً مطوقاً للقطنة ثم افتضها الزوج فاشتبه الدم» فإن 
الخروج مطوقاً لا يدل على أنه من البكارة لعلمها بعدم الفرق بين عذرتها وبين حيضها. 

ثم إن الحكم بأنه إن كانت منغمسة فهو حيض هو المشهور بينهم؛ خلافاً للمحكي عن الشرائع 
والنافع والقواعد والبيان والموحزء فاقصروا على الحكم بالعذرة مع التطوق مما يظهر منهم عدم الحكم 
بالحيض مع الانغماس» وإنما يلزم الرحوع إلى أدلة أخر في صورة الانغماس. 

بل قال في المعتبر: (لا ريب أنما إذا حرجت مطوقة كانت من 


تحرون 
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العذرة» أما إذا حرحت منتقعة فهو محتمل)”"2» انتهى. 

وحاصل نظرهم: إن الحكم بالعذرة يتحقق بالعذرة» أما الحكم بالحيضية فلا يكونء إلا إذا كان هناك 
دليل آخر على حيضيته لا محرد الانغماسء والدليل الآخر عبارة عن: 

<١‏ الدوران بين الحجيض لكر فنعا فإذا لم تكن عذرة كان خط 

أو اقتضاء الوقت ذلك بأن كانت ذات عادة وقتية. 

د أن تنضاق المتنا كه نك راف "الام سينا فاك شين 

4 أو كان محلاً لقاعدة الإمكان. 

ولك نقية: إن الظاضر من الأدلة أنه إن كاذنا مطرها كان عدرةة وإن'ل يكن مطرفا كان خيضاء فإن 
إطلاق الروايات المتقدمة يعطي ذلك» فما ذكره الشيخ المرتضى وتبعه بعض آخرء كمصباح الحدى 
اعلا ١‏ عطقم :و سق الله سدق أ وفلامن: الروانانق الوواننة الاير عرس ينتطع اناك درن 
لماء لما إذا كان هناك احتمال ثالث» محل نظر. 

[والاختبار المذكور واحب] لأنه طريق الامتثال» وللأمر به في النص» بل عن الجواهر: إنه ظاهر 
النص والفتوى. 


.7 5 المعتبر: ص 7ه س‎ )١( 
درون‎ 
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فلو صلت بدونه بطلت» وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضاً 

[فلو صلت بدونه بطلت» وإن تبين بعد ذلك عدم كونه ما كما صرح به جماعة» واستدلوا 
لذلك: بأن ظاهر النص أن الأمر بالاحتبار إرشادي إلى شرطية الاختبار للعبادة» فيترتب عليه بطلان 
العبادة بدونه لانتفاء المشروط عند انتفاء شرطه. 

وفصّل الشيخ المرتضى (رحمه الله) بين صلاة الغفلة فتصح العبادة دون غيرهاء وفصّل في الجواهر بين 
صورة المعذورية فتصح دون غيرهاء وفصل ثالث بين كون الما اعرم هط الات ات ياوا 
وبين كونها محرمة ذاتاً فتبطل» وذلك لأن العبادة قبل الاختبار محتملة للتحريم المنجّرء فالإقدام عليها إقدام 
على محتمل المعصية» ومثله لا يمكن التقرب به. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ ظاهر النص أن الأمر بالاحتبار إنما هو لمعرفة التكليف من ترك العبادة أو 
فعلهاء فهو من قبيل الأمر بالسؤال» والتعلم لا ربط له بالعبادة شرطاً أو شطرأء فإذا صلت وصادفت 
عدم الحيض وتمشت منها قصد القربة لم يكن وجه للبطلان» فإذا صلت ولح يتبين شيء أو تبين أنها 
كانت حاتضاء أو كانت ظاهرة» ل يكن عليها شيء» إذ أنا لو كانت طاهرة واقعاً كفت صلاتماء ولو 
كانت مخاتضا واقعا بظلبة الصياذة واه قمناء. 

نعم في الصيام يجب عليها القضاء للعلم الإجمالي بوجوبه الآن 


577 
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أو في المستقبل» إلا إذا صامت غافلة عن حالما أصلاً وبعد الصوم شكّت فلا قضاءء إذ لا علم منجز 
لماء لانحلال العلم بأدائها الصيام» وحيث سقط أصل احتمال شرطية الاختبار لم يكن محال للتفصيلات 
الأخر. 

و لقب هن زا الكل ااحطان عو موقيل ركد السو لصم يطو عد فيحة كانه بواجا 
تعيدياً أيضاء كنا أنه لبس ولخي عطي 

ثم هل إنها تأثم إذا صلت بدون الاختبار وكان في الواقع حيضا؟ قيل: نعم لأن العبادة محرمة حرمة 
ذاتية» ولأنه تحر والتجرَّي حرامء ولقوله (عليه السلام): «فلتتق الله فإن كان من دم الحيض» فلتمسك 
عن الصلاة»» وقيل: لا للإشكال في الحرمة الذاتية ‏ كما سيأق ‏ ولعدم الدليل على حرمة التجرّي» 
وقوله (عليه السلام): «فلتتق الله» إنما هو من أدلة القائل بالتحريم الذاق الذي سيأقٍ الكلام فيه. 

ولو لم تختبر وتركت الصلاة وكان في الواقع عذرة فلا إشكال في الإثم» لأنها تركت الصلاة بدون 
غذر مشزوع» واصل غدم الحيض لا يكف عذرا مع وتعوف الدليل الواقع للأضل» وهل يحت عليه 
القضاء إذا بقي في جهلها وثي الصيام ‏ ولو صلت وصامت ؟ الظاهر: ذلك للعلم الإجمالي» ولا بجال 
للاستصحابء لأنه مرفوع بالدليل؛» ورا يقال: إن احتمال التكليف المنجّز منجّرزء لكن فيه: إن البراءة 


حاكمة» كما حقق ذلك في مسألة من دارت فوائته بين الأقل والأكثر» ومما تقدم تعرف 


م 
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إلا إذا حصل منها قصد القربة» بأن كانت جاهلة» أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً. 
وإذا تعذر الاختبار يرحع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيضء وإلآ فتبئي على الطهارة» 


به كيل [إلا داكعصل هالص تررق ران كانت اهلافطا اا ذاه فسن فم 
قصد القربة مع العلم أيضاً) وذلك أمر سهل بالنسبة إلى من لا يلتفت إلى ختصوصيات المسائل» بل 
بحصل قصد القربة من الغاصب الملتفت إلى غصب الدار أو ما أشبه. 

[وإذا تعذر الاختبار] بالقطنة وأمكن بالإصبع» لم يبعد أن تقوم مقامها لوحدة المناط» أما إذا تعذر 
مطلقاً (يرجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض) كما اختاره المصنف للأصل» وليس بساقط في 
المقام إذ المسقط للأصل هو أدلة الاختبار الخاصة بحالة التمكن؛ فإذا لم يمكن الاختبار لم يكن وجه 
لسقوط الأصلء وإنما نقول باحتصاص أدلة الاختبار بحالة التمكن» إذ بدون التمكن لا يعقل تشريع 
التكليف. 

وعلى هذا فإن علمت الحالة السابقة من طهر أو حيض ممكن البقاء رحع إليهاء وإن لم تعرف الحالة 
السابقة عملت بأصالة البراءة عما ثبت على الحائض وأخحذت بإطلاق أدلة الصوم والصلاة» وهذا مععئى 
قوله: [وإلاً فتبئ على الطهارة) لأنه إذا شك في جريان أحكام 


امردنا 
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لكن مراعاة الاحتياط أولى. 
ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج. 


الطاهر والحائض كان المرجحع إطلاقات أدلة الطاهر» وليس هذا من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية» إذ هو من قبيل العلم بقدر من التخصيص والشك في العاف ل لو قال: "أكرم العلماء إلا 
الفساق"» وعلم أن زيداً فاسق ولم يعلم فسق عمروء فإنه يتمسك ب "أكرم العلماء" في وجوب 
إكرامه» فإنه علم بوجوب الصلاة على المرأة في كل أحوالماء حرج من تلك الأحوال حالات الحيض 
المعلومة. أما سائر الحالات المشكوكة الحيضية فيهاء فالمرجع إطلاق الدليل» هذا ما اختاره المصنف وجمع 
آخر في الرحوع إلى الاستصحاب إن كان والأصل إن لم يكن. 

وهنا قول آحر: وهو الرحوع إلى الاحتياط» لأن الظاهر من أدلة الاختبار إرادة الشارع الواقع؛ فإن 
أمكن الاختبار والوصول إلى الواقع عمل عليه» وإن لم يمكن الاختبار وجب الاحتياط لإحراز الواقع ‏ 
كسائر موارد الشبهة الحكمية حيث لا يمكن الفحص . فإن المرجع فيها الاحتياط» وهذا القول أقرب 
إلى الصناعة» وإن كان القول الأول أقرب إلى الاعتبار» وكأنه لذلك قال المصنف: [لكن مراعاة 
الاحتياط أولى بل لا يترك» كما عليه بعض الشراح وامحشين. 

زولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور] أي الاختبار على النحو المتقدم [غيرهاء كالقرحة المحيطة 
بأطراف الفرج] وجه الإلحاق 


درون 
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وإن اشتبه بدم القرحة» فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض» وإلا فمن القرحة» 


وحدة المناطء لأن الشارع لم يجعل الاختبار المذكور تعبداء وإنما هو لأجل أن دم البكارة يأني من 
الأطراف» ومثله حاصل في القرحة المحيطة» ولم يستبعد هذا الاحتمال السيد البروحردي. 

ووجه عدم الإلحاق عدم الدليل على الإلحاق» بعد اختصاص أدلة الاختبار بالبكارة ‏ وهذا ما 
اختاره السادة ابن العم والحكيم والجمال » وعليه فإن حرج مطوقاً للقطنة في القرحة امحيطة فلم تعلم 
أنه حيض أو قرحة؛ فالمرحع استصحاب الحيض أو الطهر إن كانء وإلا فالبراءة ثما ثبت على الحائض إن 
لم يكن أصل موضوعيء ولا يرجع إلى أدلة القرحة» إذ ظاهر تلك الأدلة أنها في ما كانت القرحة في 
بعض الحوانب» ومع ذلك فللتأمل في المسألة بال واسع. 

[وإن اشتبه بدم القرحة» فالمشهور] كما نسبه إليهم غير واحدء ونسبه إلى الأكثر في التذكرة» وعن 
جامع المقاصد نسبته إلى فتوى الأصحاب. وعن حاشية المدارك للوحيد: إتفاق المتقدمين والمتأخرين 
عليه. 

(أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيضء وإلا فمن القرحة) لما رواه الشيخ في التهذيب» 
بإستاةه عن حمل بن تح مرفوعا عن أبانهقلك: لأى عبت الله وعلية السناذم)+-قتاة .هناها قرحه ي 
حوفها والدم سائلء لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال (عليه السلام): «مرها فلتستلق 
على ظهرها 


ردنا 
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وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطيء فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض» وإن 
عر ور كانت انعد روطو يعاو" 

وعن فقه الرضا مثله". 

وف المسألة قولان آخران: 

الأول: الحكم بالحيض لما خرج من الأبمن» وبالقرحة لما خرج من الأيسر» عكس القول الأولء 
واختاره الإسكائي والدروس والذكرى وفقيه عصره والبشرى وغيرهم. 

الثاني: عدم الاعتبار بالخروج من أحد الحانبين رأساء ولزوم الرجوع إلى الأصول والقواعد» واختاره 
امحقق والمختلف والمسالك والأردبيلي والمدارك والحدائق» وجمع آخرء بل عن النراقي الأول: نسبته إلى 
5 المتأخرين. 

استدل للقول الأول: .ما رواه الكائي من رواية محمد بن ييى ‏ بعكس رواية التهذيب ‏ حيث قال 
(عليه السلام): «فإن حرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من 
القرحة»”". 


استدل للقول الثاني: بأن الظاهر وقوع الغلط في إحدى 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص85" الباب ١9‏ في باب الحيض و... ح8. 
)١(‏ فقه الرضا: ص؟١”‏ س 8. 
(") الكافي: ج ص5 4 باب معرفة دم الحيض و... ح7. 

ردنا 
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النسختين» لكون الراوي والمروي والمتن ف كلتا الروايتين واحد» ولا يكون ذلك من قبيل تعارض 
الروايتين» بل هو من باب اشتباه الحجة باللاحجة للعلم بالغلط في إحدى النسختين» فلا يمكن الأخذ 
بأحدهماء وبعد سقوطهما يلزم الرحوع إلى الأصول والقواعد» وقد أكثر الفقهاء في القرائن لترحيح قول 
المشهور أو القول المخالف له لكن بعد جمع تلك القرائن لا يحصل للانسان اطمئنان بترحيح أحد 
الروايتين» فالمتعين هو العمل تار وم ومن امحتمل د أن الحكم كان خاصاً بتلك 
الفتاة المسؤول عنهاء إذ لا ظهور في الرواية في عموم الحكم حي في قوله (عليه السلام): «فإن حرج الدم 
من الحانب الأيسر فهو من الحيض» أو عكس ذلكء إذ لعل الإمام (عليه السلام) علم أن القرحة تختص 
بحانب مما ذكر في الرواية» وأن الجانب الآحر يخرج منه ‏ في هذه الفتاة ‏ الدمء ولذا قال (عليه 
السلام) بذلك؛ وهذا الاحتمال وإن كان خلاف الظاهر الأولي في روايات الأحكام؛ لكن إنما نصير إليه 
من جهة الاضطراب» في الرواية اضطراباً لا يمكن علاجه» فتطرق هذا الاحتمال أولى من إسقاط الرواية» 
فتأمل. 

لا يقال: لا يمكن العمل يذه الرواية حي إذا كانت غير مضطربة» إذ القرحة تتكون في كلا الجانبين» 
فكيف يحكم الإمام (عليه السلام) بأن القرحة في الجانب الفلاني؟ 

لأنه يقال: إذا كانت الرواية غير مضطربة» كان لا بد من أن 


ال 
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إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسرء لكن الحكم المذكور مشكلء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال 
الطاهرة والحائض. 


يقال: الشارع ألغى احتمال كون الدم من القرحة حين خروجه من جانب الحيض» كما ألغى احتمال 
كون الدم من الحيض حين خروجه من جانب القرحة. 

لايقال: لا جانب الحض أعنات لما عن النراقي: (إن كل امرأة رأيناها وسألناها اعترفت بعدم إدراك 
الجانب للخحروج)”"©. 

لأ يقال: رلك لجيه له تعامن: كدر كالساء. 

وثانياً: إن عدم الحانب في الواقع لا ينافي تشريع الشارع حانباً له للتمييز والتخفيف حي لا تبتلى 
المرأة بالاحتياط» وكيف كان فامحذور في الرواية إنما هو الاضطراب بدون الترحيح. 

[إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر] فإنه لا تمييرز حينئذ» فالمرجع الأصول والقواعد» وهذا 
الاستثناء لم يذكر في الرواية» إلا أنه لا بد من القول به من جهة أن التمييز يفقد حينئذ. 

إلكن الحكم المذكور] الذي عليه المشهور [مشكلء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة 
والحائض 4 وهذا هو الأقربء إذ المحتملات في المسألة ‏ وقد قال ببعضها بعض ‏ أربعة: 

الأول: الاحتياط» لأنه مقتضى العلم الإجمالي الذي لا 
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انمحلال له» وربما يستشكل على الاحتياط بأنه إِنما يتم إذا قلنا بأن حرمة العبادة تشريعية» إذ لا تشريع 
مع الاحتياط. 

أما إذا قلنا: إن حرمة العبادة ذاتية» فلا يمكن الاحتياط» واللازم الرحوع إلى سائر الأصول والقواعد. 

أقول: الإشكال خاص ,مثل الصلاة والصيام؛ أما مثل: عدم مجامعة الزوج وعدم مس الكتاب وعدم 
المكث في المساحد ونحو ذلكء» فلا إشكال فيهاء أما فيهما وفي أمثالهما لا بد على هذا القول ‏ إما 
من ترجحيح جانب النهي من جهة أن الشارع رححه في أيام الاستظهار. وإما من التخيير لأنه من دوران 
الأمر بين ا محذورين إن لم نقل بالترحيح. 

نعم لا بأس بالفتوى بالتخيير» للدوران بين المحذورين» والبناء العملي على الترك. 

الثاني : عمومات أدلة التكاليف د حيث ١‏ يعلم المنخصص لما 2 المقام » وفيه: إن الرحوع إلى 
العمومات هو من قبيل الرحوع إلى العام في الشبهة المصداقية» إذ حكم المرأة غير الحائض العبادة» وحكم 
المرأة الحائض ترك العبادة» ولا يعلم أن هذه المرأة هل هي طاهرة» حى يكون حكمها العبادة» أو حائض 
حي يكون حكمها ترك 
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العبادة؟ فهو مثل ما إذا قال المولى: "أكرم العلماء" وقال: "لا تكرم فساق العلماء"» ول نعلم أن زيدا 
هل هو عادل أو فاسقء فإنه لا يمكن التمسك بالعام في إكرامه. 

الثالث: استصحاب عدم الحيضء لأنما كانت إلى ما قبل رؤية الدم طاهرة» فإذا رأت الدم فستصحب 
طهارقاء وفيه: إنه لا يمكن إجراؤه بعد العلم الإجمالي بأنه مخصص ,ما يخرج من أحد الحانبين وإن لم يعلم 

الرابع: قاعدة الإمكان, الحاكمة بأنه حيضء وفيه: إن العلم الإجمالي بأن قاعدة الإمكان مخصصة ‏ 
إما ما يخرج من الحانب الأيمن» أو هما يخرج من الحانب الأيسر ‏ مانع عن التمسك يّاء فلم يبق إلا 
الاحتياط المتقدم. 

ثم هذا كله لو علمت بأن القرحة في فضاء الفرجء أما إذا كانت القرحة في مكان آخرء وإنما يسيل 
دمها من الفرجء فلا محال للأحذ يذه الرواية. 

ثم لو دار الأمر بين القرحة وبين الاستحاضة؛ أو دار الأمر بين العذرة والاستحاضة؛ فهل يرجع فيهما 
إلى العلائم المذكورة؟ الظاهر العدم» لاختصاص النص والفتوى بالدوران بينهما وبين الحيض» فانسحاب 
الحكم إلى الاستحاضة لا وجه له؛ والمناط غير مقطوع به؛ إلا إذا علمت هي من القرائن أن دم العُذْرة 
مطوق» وأن 
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ولو اشتبه بدم آخحر حكم عليه بعدم الحيضية» 


دم القرحة من جانب خاصء وعلمت أن الاستحاضة ليست كذلكء فالرجوع حيئئذ يكون إلى العلم 
لا إلى الدليل. 

زولو اشتبه بدم آخر) لإمكان أن يخرج الدم من الجوف بدون قرحة كما ذكرناه [ حكم عليه بعدم 
الحيضية) لعموم أدلة أحكام الطاهرء ولأصالة عدم خحروج الدم من الرحمء ولأصالة عدم حيضية هذا 
الدم. 

ويستشكل على كل هذه الأمور: 

أما الأول: فلأنه من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية» وذلك غير صحيح» كما قرر في 
الأصول: 

أما الثاني: فلأنه أصل مثبتء إذ عدم خروج الدم من الرحم لا يثبت عدم خروج هذا الدم المشكوك 
منه من الرحم. 

أما الثالث: فلأنه لأصالة سابقة لهذا الدم بعدم الحيضية» إلا على نحو استصحاب العدم الأزلي بإجراء 
الأصل في العدم ا محمولي لترتيب آثار العدم النعي. 

وعلى هذا فنقول: اللازم في المقام إجراء الأصل الموضوعي من الطهارة والحيضية» إن كان له حالة 
سابقة معلومة من طهر أو حيضء وإلا فالمرجحع أمارات الحيض من الوقت والصفات» وقاعدة الإمكان؛ 
وإذا لم يكن كل ذلك كان اللازم الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. 

ثم إن كل ما ذكرناه في هذه المسألة إنما هو إذا اشتبه الدم 
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إلا أن تكون الحالة السابقة هى الحيضية. 


اشتباهاً ثنائياًء أما إذا اشتبه اشتباهاً ثلائياً بين الحيض والقرحة والعُذرة؛ أو بين القرحة والعُذْرة ودم 
آخر» أو ما أشبه ذلكء أو اشتبه اشتباهاً رباعياً بين كل المحتملاتء فالمرجع ما ذكرناه في الاشتباه الثنائي 
مع تطوير في الأدلة» كما أنه إذا اشتبه بالاستحاضة كان له حكم خاصء وهكذا إذا أضيف على 
الأقسام الثنائية والثلاثية والرباعية الاشتباه بدم الاستحاضة أيضاًء وما تقدم تعرف أنه لا وجه لاستثناء 
مستصحب الحيضية فقط بقوله: [ إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية) ففي كل من إطلاق المستئى 


تن 
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(مسألة ‏ 1): أقل الحميض ثلاثة أيام, وأكثره عشرة» 


(مسألة )1 [أقل الحخيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 1 بلا حلاف ولا إشكالء بل عليه دعوى 
الإجماع رك أو ظاهرا 2 كل من الخللاف والغنية والأمالي والمعتبر والمنتتهى والذكرى والتنقيح وجامع 

منها: صحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام, 
وأكثر ما يكون عشرة أيام»7". 

وصحيح صفوان: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أدن ما يكون الحيض؟ فقال (عليه 
السلام): «أدناه ثلاثة وأبعده 0 

ومثله: ما رواه البزنطي”"» ويعقوب بن يقطين”؟؛ وفضل بن شاذان2"؛ والأعمش", والخزاز"", 


وغيرهاء 


٠١ الوسائل: ج”؟ ص ١ه الباب‎ )١( 

















من أبواب الحيض ح١‏ 
)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ١ه‏ الباب ٠١‏ من أبواب الحيض ح5. 
(*) الوسائل: ج؟ ص١‏ 5ه الباب ٠١‏ من أبواب الحيض ح". 
(5) الوسائل: ج؟ ص 5575 الباب ٠١‏ من أبواب الحيض ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج؟ ص 555 الباب ٠١‏ من أبواب الحيض ح8. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص555 الباب ٠١‏ من أبواب الحيض ح35. 
(7) الوسائل: ج؟ ص”5ه الباب ٠١‏ من أبواب الحيض ح١١.‏ 


مدان 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 

كرواية محمد بن مسلم» ف «أقل الحيض» ا ورواية الجعفريات في «أكثره)2)7. 

وفي الرضوي: «إعلم أن أقل عا يكورن أيام الجيض ثلاثة أيامء وأكثر ما يكون عشرة أيام»”2. 

وقال (عليه السلام): قافر يونا أو يومين فليس ذلك من الحيضء مالم تر ثلاثة أيام متواليات» 
وعليها أن تقضي الصلاة الي تركتها في اليوم واليومين»2). 

نعم في جملة من الروايات ما يظهر منه حلاف ذلكء كالمروي عن إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال (عليه السلام): «إن كان الدم 
غبيظا فاةتضل يتاك البومية: وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين»7". 

وموثق ماعة: عن الحارية البكر أول ما تحيض فتقعد ف الشهر يومين» وفي الشهر ثلاثة أيام» يختلف 
عليهاء لا يكون طمثها في الشهر 


.١١ح من أبواب الحيض‎ ٠١ الوسائل: ج؟ ص55 الباب‎ )١( 
الجعفريات: ص؛ ؟ باب في الحيض.‎ )١( 
(؟) فقه الرضا: ص١7 س ؟7.‎ 
."”5 فققه الرضا: ص١؟ س‎ ):( 
.١١ح من أبواب الحيض‎ ٠١ الوسائل: ج7٠ ص”5ه الباب‎ )5( 
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عدة أيام سواء؟ قال (عليه السلام): «فلها أن تحلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدمء ما لم يجز 
العشرة20. 

ومرسلة يونس الطويلة» وفيها: «وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع» وكانت أيامها عشرة أو 
ا 

وصحيح ابول معتان :عر أن عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان» وأدن 
ما يكون منه ثلاثة»0". 

لكن هذه الروايات لا يبمكن العمل يما بعد إعراض المشهور عنهاء بل لم أحد يما حي عاملاً واحداء 
بل لعل بعضها محمول على التقية» لأن مذهب أبي يوسف جواز أن يكون الحيض يومين» والشيخ بعد 
رواية ابن سنان قال: (فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به)20» انتهى. 

ولولا ذلك أمكن الجمع بتخصيص المطلقات بالبكر والحبلى» كما أنه يمكن أن يكون المراد بثمانية 
أيام الغالب لا الحد. 


.١ح من أبواب الحيض‎ ١4 الوسائل: ج7؟ ص3 5ه الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص8 ه الباب / من أبواب الحيض ح".‎ 
.١ من أبواب الحيض ح؛‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج٠١ ص”5ه الباب‎ 
نفس المصدر.‎ )4( 
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دكن الع يونا ازيمم" لوقلاقة الأ منافة قات لاتكرن تحيدا ند فر مسال أقوال! 

القوّل الأول "يما تذكرهالصنك مخ ووب الانتسرار 4 الثلانة فيك دمي وفغت الكرسين: تلويك 
ولو تلوثاً ضعيفاًء وهذا هو الحكي عن المحقق الثاني وابن فهد والحلبي والغنية وابن سعيد نافياً عنه 
الخلاف؛ وظاهر المبسوط أنه مسلّم عند القائلين بالتوالي. 

أقول: لا يخفى أن في المقام أمرين: 

الأول: الاستيعاب» بأن يكون الدم مقدار اثنين وسبعين ساعة» فمن قائل باشتراطه» ومن قائل بعدم 
اشتراطه» والكلام هنا في هذا الأمر. 

الثاني: التوالي بأن يكون الحيض من أوله إلى آخره متصلاً بعضه ببعضء فلا يكفي أن يكون الثلاثة فز 
ضمن العشرة» وهذا الأمر سيأق الكلام فيه» وبين الأمرين عموم من وجه.ء لإمكان القول بالاستيعاب 
دون التوالي» وإمكان العكسء وإمكان الجمع بين الأمرين. 

وكيف كانء فالكلام الآن في اشتراط الاستيعاب» وقد عرفت أن القول الأول وحجوبه. 


الال 
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القول الثاني: كفاية وجود الدم في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبهاء كما عن الروض وظاهر 
العلامة» واختاره في المدارك وعزاه إلى الأكثر» ومثله المحكي عن شرح المفاتيح والذخيرة والحدائق» لكن 
عن ظاهر شرح القواعد: ندرة القول به. 

القول الثالث: اعتبار وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الوسط» كما عن بعض المتأحرين» 
ونفى الشيخ البهائي عنه البعد» واختاره المستند. 

استدل للقول الأول: بأن ظاهر التحديد الاستيعاب» فكما أنه كذلك ف الأوزان كذلك هو ف 
الأزمان» فإذا قال: حمسة أو ستء أو صاعاً أو مداء لا بد وأن يفهم منه عرفا التحقيق» وكذلك إذا 
قال: ساعة؛ أو يومأء أو أسبوعاء حي أن غيره يكون بحازاً يحتاج إلى العناية» والأصل عدم المجاز. 

وبالأصلء, لأصالة عدم الحيضية في أقل من الثلاثة التامة. 

وبظاهر المقابلق» فكما لا يكون أقل الطهر عشرة أيام إلا ساعة» كذلك لا يكون أقل الحيض ثلاثة 
أيام إلا ساعة. 

وبوحدة المناط» في صوم نمار رمضان وأيام الاعتكاف والعدة وأيام المتعة وما أشبه ذلك. 

استدل للقول الثاني: بظهور أدلة التحديد في الظرفية» ولا تحب المطابقة بين الظرف والمظروف. 

وبالصدقء فإنه يصدق أنها رأت ثلاثة أيام إذا كانت مستوعبة أو لم تكن» مثل أن يقال: كان زيد في 
داري ثلاثة أيام. 

وبأن العرف لا يفهم من التحديد إلا المسامحة لا الدقق» وحيث إنهم مخاطبون بهذا الخطاب» فاللازم 
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الرحوع إليهم في فهم التطبيق» كما أن اللازم الرحوع إليهم في فهم المعن. 

استدل للقول الثالث: بصدق الثلاثة إذا كان كذلكء دون ما إذا لم يكن في أحد الثلاثة» إذ لو لم 
يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الأقل ما جعله الشارع أقلء ولو لم يكن في جزء من الوسط 
لم يكن الدم ثلاثة أيام بل يومين» فهو مثل ما إذا قيل: إن المسافر بقي ثلاثة أيام» حيث يعتبر وحوده في 
الأيام الثلاثة» دون ما إذا بقي في اليوم الأول ثم ذهبء, ثم رجع في اليوم الثالث ثم ذهب. 

والأقرب إلى النظر هو القول الثاي» إذ يرد على الأول: أن ظاهر الأدلة العرفية لا الدقية» إلا ما خرج 
بنص أو إجماع» فلا ظهور للتحديد في الاستصحابء؛ ومعه لا محال للأصلء» والمقابلة وإن كانت 
صحيحة؛ لكن يقال في الطهر مثل ذلك أيضاًء والمناط غير مقطوع بهء بالإضافة إلى أن كل ما ثبت 
الاستيعاب فيه بنص أو إجماع يقال بهء فلا ينظر به ما لم يكن فيه ذلكء» ويؤيد ما ذكرناه أن النساء لا 
يحفظن ساعات الحيض ابتداء وانتهاء وإنما أيامهء وإلا فمن أين تعلم الانتهاء بالدقة» وما سبق من خروج 
دم الحيض بحرقة غالبي لا دائمي» ويشهد لذلك السؤال عن جماعة منهن وكثيراً ما يبتدئ الحيض في 
المنام» مما لا تعرف معه الابتداء. 

كما يرد على الثالث: أنه إذا أراد في مقابل الاستيعاب رجع إلى القول الثاني» وأما إذا أراد أن يكون 
الدم في ساعة من أول يوم» وساعة في آخر يوم» وساعة في الوسطء أو ما أشبه ذلك» فهو خلاف ظواهر 
الأدلة. 
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كما أن أقل الطهر عشرة أيام, 


والحاصل: عدم تمامية صدق الثلاثة على ما ذكر. 

(كما أن أقل الطهر عشرة أيام) بلا إشكال ولا خلاف؛ بل إجماعاً مستفيضاً دعواه ونقله» وذلك 
الجملة من الروايات: 

ففي صحيح ابن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام» فما زاد 
أقل :ما يكوك عشرة :من احين تظهر' إلى أن "نزي اللاع3, 

وف صحيحه الآخر: «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى» وإن كان بعد 
العكرزة فيوهم اللخيضة المسسعفبلة 37 

وهر نازوا للاعيك اليا 1 

وف رواية يونس: «أدن الطهر عشرة أيام» إلى أن قال: «ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام)”©. 

ورواية الدعائم: عن أ عبد الله (عليه السلام): «وأقل الطهر عشر ليال»7©. 

والرضوي: «والحد بين الحيضتين القرء» وهو عشرة أيام بيض»"") 


)١(‏ الكاقي: ج؟ ص76 باب أدن الحيض وأقصاه و... ح5. 
() الكافي: ج” ص77 باب المرأة ترى الدم... ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج٠١‏ ص89؛ الباب ١‏ من أبواب العدد ح١.‏ 
(:) الكافي: ج؟ ص76 باب أدن الحيض وأقصاه و... حه. 
(5) دعائم الإسلام: ج١٠‏ ص5١‏ ح7١١١‏ فصل ٠١‏ في ذكر الرجعة. 
(5) فقه الرضا (ع): ص١”‏ سطر 7”. 
حت 
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وليس لأكثره حدء ويكفي الثلاثة الملفقة» فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في 
الحكم بكونه خبضًا. 


(وليس لأكثره حدّ) إجماعاًء كما عن الخلاف”2 والتذكرة”؟ وغيرهماء خلافاً لما عن أبي الصلاح 
(وأكثره ثلاثة أشهر)”". بضميمة قوله (عليه السلام) في رواية ابن بكير في المستحاضة: «وجعلت وقت 
طهرها أكثر ما يكون من الطهر»”'», مما يدل على أن لأكثر الطهر حدأء والذي يدل على الإشكال في 
كلامه أن أمر الحيض يدور مدار رؤية الدم» والرؤية أمر خارجي» فلا يكون لحا حد شرعي. 

وعن المنتهى: (إلا من شد كأبي الصلاحء فإنه حدّه بثلاثة أشهر)””؛ وحمل المشهور كلامه على 
الغالب» وهو غير بعيد. 

زويكفي الثلاثة الملفقة» فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع» يكفي في 
الحكم كول خض ولا حلاف في ذلك, كما ادعاه المستند وغيره» وذلك لإطلاق الأدلة من دون 


)١(‏ الخلاف: ج١‏ ص١‏ ؛ المسألة ١١‏ من الحيض. 
)١(‏ التذكرة: ج١‏ ص77 سطر ". 
(9) الكافي في الفقه: ص7/8١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص 5ه الباب 8 من أبواب الحيض ح5. 
(5) منتهى المطلب: ج١‏ ص44 سطر ؟. 
اتن 
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والمشهور اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة. 


انصراف إلى الثلاثة المستقيمة» ولغلبة تحيض المرأة كذلك؛ ولو لم يكن ذلك حيض لزم التنبيه عليه في 
الروايات» بل هذا هو الظاهر من التحديد بالأيام» إذ لم يقيد بالخصوصية:؛ ولذا جرى الفقهاء على ذلك 
في الحيض والطهرء وإقامة العشرة» ومدة الاستبراء» وأحل المتعة» ومدة الخيار»... وما أشبه ذلك. 

ثم حيث عرفت في المسألة السابقة أن المناط في الثلاثة "الصدق العرفي", فإذا رأت لا في أول اليوم؛ 
فإن صدق إلى آحر اليوم الثالث ثلاثة أيام» حكم بأنه حيضء وإن لم يصدق ثلاثة أيام ‏ كما إذا كانت 
الرؤية في الظهر أو العصر ‏ احتاج إلى إكمال الثلاثة من اليوم الرابع» وفي المسألة أقوال: 

القول الأول (و) وهو ما ذهب إليه [المشهور] كما نسبه إليهم الذكرى والمسالك وشرح المفاتيح» 
بل عن جامع ابن سعيد: (إن الكل على خلاف رواية يونس)20» أي ما يدل على عدم اشتراط التوالي؛ 
بل عن السرائر والروض: الاتفاق عليه. و[ اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة1 فاللازم أن يكون الثلاثة 
الأول متواليات» أما ما زاد عنها كالرابع والخامس» فيمكن فيها التوالي بالاتصال مع الثلاثة الأول» كما 
يمكن فيها عدم التواللي» وهذا أحد الأقوال في المسألة. 


. الجامع للشرائع: ص57‎ )١( 
7” 
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القول الثاني: كفاية الثلاثة في ضمن العشرة» فلو رأت اليوم الأول والخامس والعاشر كانت الأيام 
الثلائة حيضاً ‏ وإن لم يكن النقاء المتخلل بينها حيضاً بل طهراً » وهذا هو المحكي عن النهاية 
والاستبصار والمهذب؛ وظاهر الأردبيلي» وصريح كاشف اللثام. 

القول الثالث: كفاية الثلاثة» ولو فيما زاد عن العشرة» إذا لم يتخلل بينها نقاء عشرة أيام؛ فإذا رأت 
وكا اعد قله ايام إيوها لابن "رول تسفعة ايام يوه العا كاد الكل تفيقياء ونقد ا تفي التي ضع 
المزساتمني اتلد اتوي بلطاو عدف كانه مي ل عه وا علا ةنق تتم الك وسفن روماه ران 
ترى ف رأس كل قشر يوماًء فيكون مجموع زمان حيضها عشرة» وهي أكثر الحيض» والأقوى هو 
القول الأول» وذلك لإنصراف الثلاثة إلى المتوالية. 

نعم ثبت بالنص والإجماع عدم اعتبار التوالي في ما زاد عن الثلاثة» إذا رؤيت في أثناء العشرة» 
والانصراف المذكور موحود في كل عدد مجموع, فإذا قال: بقي زيد في المسجد ثلاثة أيام» أو في 
المستشفى خمسة أيام» أو سال الماء عشرة أيام» أو ما أشبه ذلك» انصرف التوالي» وربما أشكل في ذلك 
بق لدت اذل عاك انيلا يذل ملك الرعات الذى هو طرق له إلة بتزائق سازرطية ولذا يصح أن 
يقال: صام زيد ثلاثة أيام» فيما إذا صام متفرقات» لكن فيه: إن الظاهر التوالي» وإِنما يحتاج عدم التوالي 
للدلالة» فإن 


ده؟ 
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العدد إن كان في مقام النبوت قابلاً للتوالي وعدم التوالي» إلا أنه في مقام الظاهر ظاهر في التوالي» ومن 
يشك في ذلك فليرحع إلى العرف, فإذا قال المولى لخادمه: إبق في داري ثلاثة أيام» أو قال المالك للفلاح: 
إزرع أرضي ثلاثة أيام. أو قال صاحب الدكان لصديقه: إبق في دكاني ثلاثة أيام» أو قال إنسان: 
سأسافر ثلاثة أيام» أو ما أشبه ذلك» فلا يشك العرف في ظهور التوالي من الألفاظ المذكورة وأشباههاء 
ألا ترى الظهور في قوله سبحانه: «إوَوَاعَدْنا مُوسى نَلائينَ لَيلّ0"©) وقوله تعالى: «إسَّخرها عَلَيْهُمْ سبع 
لّيال2"”4: وقوله سبحانه: لإوَالْفَجْرِء وليال عَشْر4”” إلى غير ذلك. 

ف ويؤيده» بل يدل عليه: (الرضوي ار ا بالميرين رح كمااق المسعيد جح ترون وات 57 
أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات»)0). 

ومنه يعرف أن إشكال المستمسك في الرواية بقوله: إلا جابر له لعدم اعتماد المشهور عليه)” » محل 
نظر. 

استدل للقول الأول: بالأصلء» وقد أطال بعض الفقهاء في 


.١ 45 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
سوره الحاقة: الآية /ا.‎ )١١ 
.” 2١ سورة الفجر: الآية‎ )5( 
.”5 وانظر فقه الرضا: ص١ سطر‎ 4١5 المستند: ج١ ص8١ سطر‎ )5( 
.١5 المستمسك: ج” ص5‎ )5( 
متنا‎ 
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تشييده» لكن لا حاحة إلى ذلك بعد الدليلين السابقين» فلا حاجة إلى الإطالة. 

استدل للقول الثاني: بإطلاق أدلة الحيض الدالة على ثلاثة أيام» بدعوى أما أعم من المتواليات وغير 
المتواليات» وقد عرفت ما فيه. 

وكرسلة يونس القصيرة: عن الصادق (عليه السلام) المروية في الكافي» قال: «أدن الطهر عشرة أيام 
وذلك أن المرأة أول ما تحجيض ربا كانت كثيرة الدم؛ فيكون حيضها عشرة أيام» فلا تزال كلما كبرت 
نقصت حى ترجع إلى ثلاثة أيام» فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضهاء ولا يكون أقل من ثلاثة أيام, 
فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة» فإن استمر با الدم ثلاثة أيام فهي حائضء» وإن 
انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام» فإن 
رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حن يتم لها ثلاثة أيام» فذلك الذي رأته في 
أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض»ء وإن مر بما ‏ من يوم رأت الدم ‏ 
عشرة أيام ولح تر الدم» فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيضء إنما كان من علة إما من 
رهق جوفها» انا بن اموق اقعلنها "هين المزلوة تلك الزومن: الك ثر كيه أكفاء ل تكن عاضا 
فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين» وإن تم لما ثلاثة أيام 


لاه 
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فهو من الحيض» وهو أدن الحيضء ولم يجب عليها القضاءء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام»”", 
الحديث. 

زجنا" الوك ةا بيذ ' أزواايه كاف القو سوس ارو اح عطق وجادنية العزاهر سعد ادهو 
الرحال الذين يعتمد عليهم؛ فليس من قبيل المراسيل» والظاهر أنه هو "يونس بن عبد الرحمن", لأنه 
المنصرف منه حيث أطلق, بالإضافة إلى أن يونس ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. كما 
أن الحديث صريح دلالة» إل أن إعراض الأصحاب عنها حي الشيخ الراوي لحا فقد أفى في كتبه 
الفتوائية بالمشهور» بل ناقش جمع في نسبة هذا القول إلى بعض من نقلناه عنهم» فراجع المطولات لتجد 
تفصيل ذلك يوجب وهنها. 

ثم إنه استدل لهذا الول ا ببحملة من الروايات: 

منها: موثق ابن مسلم» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة» وإذا رأت الدم 
قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى» وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة»27". 

وكحسنته» عن الباقر (عليه السلام): «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام» فهو من الحيضة الأولى 
وإن كان بعد العشرة فهو 


)١(‏ الكافي: ج” ص76 باب أدني الحيض و... حه. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص585 الباب ٠١‏ من أبواب الحيض ح١١.‏ 
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نه الشيطية المسعفيلة 0 

وكصحيح إسحاق: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال 
قلي السلام) ون كات الدم عيظا تفلد تضل “ذييك "اليؤميق» وإن: كان عبفزة فلففسل عنذ: كل 
00-2 

روني لوديا لولمه انيه لوق تفيزك كان ما زاف ألا ثلاثة أو أقل هو حيضء إن 
رأت بعد ذلك ف أثناء العشرة» وأن المراد بالصحيحة أن الدم حيض إن رأت بعد ذلك في أثناء العشرة. 

ويرد على ذلك: أن لا إطلاق في الموثقة والحسنة من هذه الجهة» وإنما هما بصدد بيان حكم الدم 
الثاني» كما أن الصحيحة ساكتة عن الدم الثاني» وهل أنه شرط أم لا؟ وإذا كان شرط فهل أنه شرط 
على أن يكون متصلا؟ أو يكفي فيه أن يكون منفصلاً؟ فلا يمكن الاستدلال بها للمقام. 

وقد استدل لهذا القول أيضاً بالأصول» كأصل البراءة واستصحايما عن الأحكام الثابتة بأدلتها على 
عامة المكلفين. وقد تقدم أنه لا محال للأصل مع وجود الدليل» بالإضافة إلى وضوح المناقشة في الأصلين 
المذكورين. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص؛ 5ه الباب ١١‏ من أبواب الحيض ح7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص”5ه الباب ٠١‏ من أبواب الحيض ح١١.‏ 
اعال 
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نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية» فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي» 


اسعدل: للقؤل القالة يأنهة إذا لم يشترط التوالي» فلا فرق بين عدم اشتراط التواللي من جهة الأيام أو 
من جهة الساعات» وبعدم الفرق بين ساعات الحيض المتخللة في أثناء العشرة بعد ثلاثة أيام متوالية؛ وبين 
ساعاته المتخللة بدون ثلاثة أيام متوالية» بعد ما تحقق عدم اعتبار التوالي» نعم يشترط عدم تخلل أقل 
الطهر للدليل الخاص. 

وفيه: إنك قد عرفت اعتبار التوالي» بالإضافة إلى أنه لو رفع اليد عن هذا الشرط فلا يمكن رفع اليد 
عن مطلق التوالي» لأن ظاهر أدلة القول الثاني: لزوم اتصال بعض اليوم ببعضه الآحرء وأما كفاية 
الساعات في أثناء العشرة فهو لدليل خاص. 

نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية] لما عرفت من وجود الدليل الخاص على أن 
كل ها يرئى ف أثناء العشرة خيض» كما سبق أنه على مذهب المشهور. 

[فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي1 في الحكم بالحيضية» بل هو استحاضة ‏ وإن 
كان بصفات دم الحيضء أو كان في وقت العادة ‏ أما "قاعدة الإمكان" فلا تحري في المقام» للزوم أن 
يكون الدم ثلاثة أيام أو أكثر. 


ون 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج» والأقوى كفاية الاستمرار العرقي» وعدم مضرية الفترات 


زوهو) أي ما ذهب إليه المشهور [ محل إشكال] لما عرفت من بعض الروايات» كروايات يونس 
القصيرة» وإطلاقات أدلة أن أقل الحيض ثلاثة» ما تقدم في الاستدلال على القول الثاني. 

إفلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها] فيما إذا رأت ثلاثة متفرة 
في أثناء العشرة» بأن يتجنبها زوجها وتترك هي المحرمات» وتأنّ بالعبادة بقصد الاحتياط. 

[وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج] بأن يتلوث الكرسف» ولو فنا 
كلما وضعته» وإن كان متقطعاً عن الرحمء وذلك لما تقدم من دعواهم ظهور الأدلة في الاستمرار. 

[والأقوى كفاية الاستمرار العرثي)» وذلك لأن العرف كما هو المرحع في فهم الألفاظ كذلك هو 
المرحع في فهم التطبيقات, لأنه هو الملقى إليه الكلام» كما تقدم تفصيله. 

(و) العرف يرى إعدم مضرية الفترات اليسيرة في البين] 


5 
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بشرط أن لا ينقص من ثلاثة» بأن كان بين أول الدم وآحره ثلاثة أيام ولو ملفقة» فلو لم تر في الأول مقدار نصف 
ساعة من أول النهارء ومقدار نصف ساعة في آخحر اليوم الثالث؛ لا يحكم بحيضيته؛ لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلأ» 
والليالي المتوسطة داخلة» فيعتبر الاستمرار العري فيها أيضاء بخلاف ليلة اليوم الأول 


ولكن ( بشرط أن لا ينقص! الدم [من ثلاثة» بأن كان بين أول الدم وآخرة ثلاثة أيام» ولو ملفقة) 
لما سبق من كفاية التلفيق فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار» ومقدار نصف ساعة 
في آخحر اليوم الثالث» لا يحكم بحيضيته: لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلاً) وكذا إذا لم تر نصف الساعة في 
أوله» أو نصف الساعة في آخره.ء لأنه يكون حيئثذ ثلاثة إلا نصف ساعة؛ هذا ولكن مقتضى كفاية 
الثلاثة العرفية الحكم بالحيضية في الأمثلة المذكورة» وهذا غير بعيد. 

(والليالي المتوسطة داخلة» فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاًء بخلاف ليلة اليوم الأول وذلك لصدق 
الأدلة على أن الحيض أقله ثلاثة أيام» فإنه مثل أن يقال: بقي فلان في البلد الفلائ ثلاثة أيام» أو كان 
ا ثلاثة أيام» أو ما أشبه» مما ظاهره ثلاثة نهارات مع الليلتين أوسطهاء ولعل هذا هو الظاهر من 
كلماقي "صرت يه تند باطو اع وكيرهاء قلا يسرظ قلذية لبا أرضاء 


حون 
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بإدخال الليلة الأولى [ وليلة اليوم الرابع] وهناك قولان آخران متقابلان: 

أحدهما: إشتراط ثلاث ليال أيضاًء لأن الظاهر من ثلاثة أيام في الروايات الأيام الكاملة» واليوم 
الكامل هو النهار والليل» ويؤيده ما عن الدعائم: عن أب عبد الله (عليه السلام). قال: «أقل الحيض 
يال ويؤيده أيضاً: إن أقل الطهر عشرة أيام بلياليهاء ففي حديث الدعائم؛ عن الصادق (عليه 
السلام): «وأقل الطهر عشر ليال»”"» إذ لا يراد الليلة المجردة فقط» فمثل ما يراد من الطهر يراد من 
الحوضن: 

وثانيهما: كفاية ثلاثة كمارات فقط بدون الليلتين المتوسطين؛ لأن الظاهر من اليوم هو النهار» ويؤيده 
رواية الدعائم حيث إن الليل لا يطلق على النهار» فالمراد كفاية ثلاث ليال فقط. 

ويرد على الأول: عدم تسليم الظهور المذكورء بل الظاهر النهارات المستمرة الحاصلة من ذلك 
الاستمرار بالليلتين المتوسطتين» ولذا نقول بعدم صحة يومين وثلاث ليال بأن رأت أول الغروب من 
الليلة الأولى إلى الصباح من النهار الثالث» حيث إن المنصرف لزوم 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج؟" ص57955 ح؟7١١١‏ فصل ٠١‏ في ذكر الرجعة. 
)١(‏ نفس المصدر. 
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فلو رأت أول فار اليوم الأول إلى آخخر نهار اليوم الثالث كفى. 


النهارات كما ذكروا مثله في أيام الإقامة» والإعتكافء. والخيار» والعدة» والمتعة المؤقتة بأيام خاصة إذا 
عقدها أول الصبح إلى حمسة أيام مثلاً وأطلق» بأن لم يلتفت إلى حصوصية دول الليلة بعد النهار 
الأخير» أو عدم دخوها إلى غيرها. 

أما رواية الدعائم» فلم يقل بظاهره أحد من كفاية ثلاث ليال ويومين متوسطين» وكونه كناية عن 
يوم كامل ليس بأولى من كونه عبارة أخرى عن روايات ثلاثة أيام الظاهرة فيما ذكرناه» فيحمل ما في 
الدعائم على تلك؛ بالإضافة إلى ضعفه سنداً. 

ويرد على الثاني: إن ظهور الروايات في الاستمرار يمنع عن ما ذكره. ولذا قال في الجواهر: (فما عساه 
يظهر من بعض مشائخنا من التوقف في ذلك في غير محله)" “. 

وقال في المستند: (بل لولا عدم الخلاف في دخول الليلتين فيها لكان الاقتصار على النهار خاصة 
محتملاً)”" انتهى» مما يظهر منه عدم الخلاف في ذلك. 

فلو رأت أول فار اليوم الأول إلى آخر مار اليوم الثالث كفى] أما إذا رأت أول ليل اليوم الأول لم 
يكفء إذا لم تر في النهار 


.١ الجواهر: ج7 ص54‎ )١( 
المستند: ج١ ص9١ سطر ؟757.‎ )١( 
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الثالث» ومع ذلك ففي عدم كفاية هذه الصورة تأمل» وذلك لوحدة المناط. 

ثم إنه لا فرق بين طول النهار وقصرهء وإن كانت مدة الدم في النهار القصير أقل من مدته في النهار 
الطويل» مثلاً لو كان النهار عشر ساعات كان المحموع مع الليلتين المتوسطتين ثمان وخمسين ساعة» أما 
لو كان النهار أربع عشرة ساعة كان المجموع اثنيتين وستين ساعة. 

أما الآفاق الملفقة» كما إذا سافرت بعد يوم من حيضها إلى مكان آخر ما أوجب طول ثمارها الأول. 
مثلاً كان في بلدها بعد ساعة الليل فصار ف البلد الثاني بعد عشر ساعات الليل. 

وكذا الآفاق غير المعتدلة» كما لو كان كله نهارء أو كله ليل مثلاً فالاعتبار في مدة حيضها بالأفق 
المعتدل. 


امار 
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(مسألة ‏ 7): قد عرفت أن أقل الطهر عشرة» فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم 
عليها بالحيضية» وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق» 


(مسألة ‏ 7): [قد عرفت أن أقل الطهر عشرة» فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض 
السابق» لا يحكم عليها بالحيضية)» أما أنه ليس حيضة ثانية فلعدم الفصل بأقل الطهر ‏ الذي هو عشرة 
بين الدمين» وأما أنه ليس من الحيضه الأولى لأنه يشترط التوالي بين أجزاء الحيضة الواحدة؛ .مععيى 
لزوم كون المجموع في أثناء العشرة» والمفروض أن مجموع الدم في المقام ليس في أثناء العشرة» فإذا رأت 
أول الشهر ثلاثة أيام ثم رأت يوم العاشر بعد ثالث الشهر ‏ أي ثالث عشر الشهر ‏ لم يكن مجموع 
الدم في عشرة. 

ومنه يعلم أنها لو رأت الدم الثاني» ولما تحض من أول الدم الأول عشرة أيام يحكم بحيضيته» كما إذا 
رأت ‏ بعد ثلاثة أول الشهر ‏ خامس الشهر أو سادسه أو سابعه أو ثامنه أو تاسعه أو عاشره؛ أما 
بعذا ذلك كما إذا رأث حادي عش فلي الاي حخيضاء فقول, المصعق: "يوم التاسم أو العاشتر"” من 
باب المثال. 

[و أما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق] كما إذا رأت أول الشهر ثلاثة أيام, ثم انقطع 


دمها عشرة أيام» ثم رأت 


امون 
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فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخرء والمشهور على اعتبار هذا الشرط» أي مضي عشرة من الحيض السابق في 
حيضية الدم اللاحق مطلقاًء ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلء ثم انقطع يوماً أو أزيد» ثم رأت وانقطع على العشرة» إن 
الطهر المتوسط أيضاً حيض» وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة. 


الدم في يوم الرابع عشر من الشهر [ فيحكم بحضيته] لقاعدة الإمكان [إذا لم يكن مانع آخر) كما 
إذا صادف أيام اليأس» فإنه رافع لقاعدة الإمكان» وإن كان بين الدمين فصل عشرة أيام. 

[والمشهور: على اعتبار هذا الشرط؛ أي مضي عشرة من) انتهاء الحيض السابق» في حيضية الدم 
اللاحق مطلقاً) أي إن المشهور قالوا: لا يكون الطهر أقل من عشرة» سواء بالنسبة إلى حيضتين» أو 
بالنسبة إلى حيضة واحدة» فإذا رأت الدم الأول ثلاثة أيام؛ ثم رأت دماً ثانياً بعد نقاء ثلاثة أيام» لم يكن 
النقاء فيما بينهما طهرأًء (ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلء ثم انقطع يوماً أو أزيد ثم رأت وانقطع على 
العشرة» إن الطهر المتوسط أيضاً) كالدمين الذين في طرفيه ( حيضء وإلاآ) يكن الطهر المتوسط حيضاً 
(لزم كون الطهر أقل من عشرة) خلافاً للفخر والشهيد الثاني؛ وتبعهم صاحب الحدائق» فقالوا: (النقاء 
الواقع بين جحزئي الدم أيضاً طهر)20. 


)١(‏ الحدائق: ح7” ص ١6١0‏ و١51١‏ و517١‏ نقل بالمضمون. 
حون 
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والحاصل: إن المشهور يقولون: النقاء الواقع بين حزئي دم واحد حيضء والحدائق يقول: أنه طهرء أما 
النقاء الواقع بين الدمين المستقلين: فالإجماع واقع على أنه طهر. 

وهناك حلاف ثان بين المشهور وصاحب الحدائق» وهو أنه: لو رأت الدم خمسة؛ ثم رأت النقاء 
خمسة؛ ثم رأت الدم خمسة:؛ فالمشهور يقولون: إن الدم الثاني طهرء لأنه لو كان حيضاً لكان الطهر الواقع 
بين الدمين أقل من عشرة:» والحدائق يقول: إن الدم الثاني حيضء» فمجموع حيضها عشره» وخمسة النقاء 
طهرء أما النقاء الواقع بين الخمستين» فالإجماع واقع على أنه طهر. 

والحاصل: إن صاحب الحدائق ‏ حيث يرى مطلق النقاء طهراً ‏ يقول بأمرين: 

الأول: إنه إذا رأت بين حزئي الدم ‏ في العشرة ‏ نقاء فهو طهرء والمشهور يقولون: بأنه حيض. 

الثاني: إنه إذا كان الدمان وما بينها أكثر من عشرة ‏ كخمستين من الدم بينهما خمسة نقاء ‏ 
فالدمان حيض واحدء والنقاء طهر. 

والمشهور يقولون: إن الدم الثاني طهر. 

استدل للقول الأول ب المكتهوربت+ بإظلاقات ما دل.غلى أن الظطهر لا يكون أقل من عشرةء فإِن 
إطلاقه شامل لما يكون بين الحيضتين» ولما يكون بين أجزاء الحيضة الواحدة؛ .معن أنه: 
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حصن اللي ها يق يطعن :ولا يكرك بين دين لاعن طهر أضباذ اقهر ا تناد شك ليطن 
ولعل السرّ في ذلك: إن الدم باق في محله مستعد للخحروج, فما دام لم ينقطع من المادة ‏ الكاشف 
انقطاعه بعدم عوده في العشرة ‏ يحكم بأنه حيض» كما أن المبتلى بحمّى الغبْ يحكم بأنه مريض» وإن 
كان في يوم خلوه عن الحمى. 

وكيف كان فمن تلك المطلقات صحيحة محمد: «لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام» فما زاد أقل 
ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم». 

ومرسلة يونس: «أدن الطهر عشرة أيام». 

وفيها أيضاً: «ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام». 

ورواية الدعائم: «أقل الطهر عشر ليال». 

أستدل للقول الثاني: ‏ وهو كون الطهر أقل من عشرة إذا كان بين أجزاء الحيضة الواحدة ‏ بجملة 
من الروايات: 

مثل مرسل يونس» وفيه: «فذلك الذي رأته في أول الأمر 


ايان 


موسوعة الفقه / الحزء ٠١‏ 

مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة» فهو من الحيض» حيث قصر الإمام (عليه السلام) الحكم 
تلبس يمن حميرضن أياء السو الظاهيق أن الشاء مهنا يس ها . 

وفي موضع آخر منه: «ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام؛ فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة 
أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلتء فإن رأت بعد ذلك الدم ولح يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام 
فذلك من الحيض تدع الصلاة» فإن ظاهره أن الدم الجديد من الحيضء لا النقاء بينهما. 

وموثق محمد, عن الصادق (عليه السلام): «أقل ما يكون الحيض ثلاثة» وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام 
فهو من الحيضة الأولى» وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة»”2. 

وجه الاستدلال بذلك: أن إطلاقه أنه إذا لم تمض عشرة أيام من الدم الأول» فمجموع الدمين حيض 
واحدء فإذا كان النقاء بينهما حيضاً لزم أن يكون الحيض أكثر من عشرة أيام مثا رأت ثلاثة أيام» ثم 
تسعة أيا ثقاق غ ثلاث أيام/ فإن حيطبهنا خيفد سة غشر يوم مادق :ما إذا قلنا: بأن النقاء طهر» إذ 
يكون حيضها حينئذ ستة أيام. 

ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت الصادق 


.١١ح من أبواب الحيض‎ ٠١ الوسائل: ج؟ ص55 الباب‎ )١( 
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(عليه السلام)» عن المرأة إذا طلقها زوجها مى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال: «إذا رأت الدم من 
الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها», قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: «إذا كان الدم قبل 
عشرة أيام فهو أملك بماء وهو من الحيضة الي طهرت منهاء وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من 
الحيضة الثالثة» وهي أملك بنفسها»”©. فإن ظاهرها إمكان كون الطهر أقل من العشرة. 

ورواية يونس: قلت للصادق (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: «تدع 
الصلاة»» قلت: فإهُا ترى الطهر ثلاثة أو أربعة؟ قال: «تصلي»» قلت: فإها ترى الطهر ثلاثة أيام أو 
أربعة؟ قال (عليه السلام): «تدع الصلاة»», قلت: فإِها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (عليه السلام): 
«تصلي»» قلت: فإهها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (عليه السلام): «تدع الصلاة تصنع ما بينها 
وبين شهرء فإذا انقطع الدم عنهاء وإلا فهي بمتزلة المستحاضة»”". فإن ظاهرها أن كل نقاء في البين 
طهرء وإن كان أقل من عشرة. 


ونحوها رواية أبي بصير» ورواية داود» عمن أخبره» عن أبي 


.١ح من أبواب العدد‎ ١77 الوسائل جه١ ص"5؛ الباب‎ )١( 
الكاقي: ج7 ص74 باب أول ما تحيض المرأة ح7.‎ )( 
0086 
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عبد الله (عليه السلام) قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام» حيضها دائم مستقيم, ثم 
تحيض ثلاثة أيام» ثم ينقطع عنها الدم؛ قوق النيامن لقفرة ولا ونا قال (عليه السلام): «تغتسل 
وتصلي»» قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم» قال (عليه السلام): «إذا رأت الدم أمسكت عن 
الصلاة والصيام», قلت: فإها ترى الدم يونا وتطهر يوم؟ قال: فال (عليه السلام): «إذا ا الدم 
أمسكت» وإذا رأت الطهر صلّتء فإذا مضت أيام حيضها واستمر بما الطهر صلتء فإذا رأت الدم فهي 
مستحاضة»”'». ودلالتها على كون الطهر أقل واضحة. 

ورواية يونس الطويلة» حيث إن في ذيلها: إن امرأة من أهلنا استحاضتء فسألت أب (عليه السلام) 
عن ذلك؟ فقال: «إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة» وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من فار فاغتسلي 
وصلي»”". 

ويرد على مرسل يونس: أن لا دلالة للجملة الأولى - المذكورة ‏ على عدم حيضية أيام النقاء بين 
الدمين» إلا ممفهوم اللقب الذي ليس بحجة» وحيث إن بعد هذه الحملة» قوله (عليه السلام): «ولا يكون 


الطهر إلا في أقل من عشرة»» فلا بد أن يقال: إن 


)١(‏ الكافي: ج ص١3‏ باب جامع في الحائض والمستحاضة ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص 555 الباب 7 من أبواب الحيض ح5. 
هون 
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قراف عليه ازاك كن لقان رض حيطا لاله اذل اف عط رادو لكل وعد اقصيضن اللين مكرنة 
حيضاً مع عدم ذكر النقاء في البين أن المتوهم عدم كون الدم الثاني حيضاًء ويؤيده قوله (عليه السلام): 
وود تبط الطافدر ب قاو لين عش لض كاقلن أن القاء نيما أرضا حيط 

أما الجملة الثانية: فيرد عليها: 

أولاً: إن في بعض النسخ المعتبرة: «من يوم طمثت» لا «من يوم طهرت» فالنسخة مضطربة» فتكون 
دلالة هذه الجملة» كدلالة الجملة الأولى. 

وثايا: إن ظاهرها أنه لم تكن أيام الطهر المتوسط بين الدمين عشرة أيام» «فذلك» أي الدم الثاني 
«من الحجيض» أي الأولء في مقابل ما إذا كان بعد عشرة أيام الطهرء حيث إنه من حيض آخرء وفائدة 
قوله (عليه السلام): «من الحيض» الأول إنه ليس حيضاً مستقلاًء فيكفي في الحكم بتحيضها رؤية الدم 
ولو ساعة» ولو لم يسلم ظهورها فيما ذكرناه فالرواية مجملة. 

ويرد على الموثقة: ما ورد على الفقرة الأولى من رواية يونس» ومنه يظهر الجواب عن روايته 
الأرى» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة 


يفون 
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الأول إن كان يعد العسرنة فيودم اطخيطة عقيل 

ويرد على رواية عبد الرحمن: أن اللازم تقييدها .مما دل على أن أدن الطهر عشرة» بحملها على ما 
كان مجموع الدمين والنقاء لا يزيد على العشرة. 

ويرد على رواية يونس: أن الرواية إما أن تحمل على بيان الحكم الواقعي» ويلزم منه إما أن يكون كل 
دكي قات وهذا حلاف النص والإجماع؛ من أن أقل الطهر بين الحيضين عشرة أيام؛ أو أن 
يكون كلها حيضاً واحداء وهذا حلاف النص والإجماع من أن أكثر الحيض عشرة أيام؛ وإما أن تحمل 
على بيان الحكم الظاهريء بأن يكون ذلك وظيفة المرأة المذكورة من حيث تحيرها واحتمالما الحيض عند 
كل دمء والطهر عند كل نقاءء» إلى أن ينكشف أمرهاء لا أن كل ما تراه من الدم هو حيض في الواقع 
وكل ما تراه من نقاء فهو طهر في الواقع. 

وعلى هذا الذي ذكرناه» من أنه حكم ظاهري للمتحيرة» فلا دلالة في الرواية على أن الطهر بين 
الحيضة الواحدة يكون أقل من عشرة» كما ادعاه صاحب الحدائق. 


ويرد على رواية داود: ما تقدم في رواية يونس» بكوان اللازم 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص؛ 5ه الباب ١١‏ من أبواب الحيض ح”7. 
؟ 
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وما ذكروه محل إشكال» بل المببلج أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة» وأما بين أيام الحيض الواحد فلاء 
فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد» كما في الفرض المذكور. 


حملها على الحكم الظاهريء وهذا هو ا محمل لرواية يونس الطويلة. 

هذا كله بالإضافة إلى ضعف السند في بعض الروايات المذكورة» وإعراض المشهور عنها قدا 
وخدواء عالة بوكو عدا 

وما ذكرناه في وجه قول غير المشهور» تبين وجه قول المصنف: .وما ذكروه محل إشكالء بل المسلّم 
أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة» وأما بين أيام الحيض الواحد فلا فيمكن أن يكون الطهر بين 
أيام الحيض الواحد [فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر] الذي [ بين أيام الحيض الواحد) بين 
تروك الحائض» وأعمال الطاهرة [ كما في الفرض المذكور]» والله العالم. 


014 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


(مسألة ‏ 8): الحائض إما ذات العادة أو غيرهاء والأولى إما وقتية وعددية» أو وقتية فقط» أو عددية فقط. 
والثانية: أما مبتدئة: وهي الي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت؛ 


(مسألة ‏ 8): [الحائض إما ذات العادة أو غيرها) . 

[والأولى] ثلاثة أقسام: [إما وقتية وعددية) كما لو رأت أول كل شهر واستمر يما الدم خمسة أيام 
مثلاً» ولا فرق في ذلك بين الأشهر اطلالية أو الشمسية» أما الأشهر الموضوعة فلا اعتبار يماء لأن الدم 
دائر مدار الشمس أو القمرء أما الاصطلاح فلا دخل له في المزاج. 

(أو وقتية فقط] كأن ترى أول كل شهر لكن يختلف الدم عدداًء بشرط أن ترى أقل الدم وهو 
ثلاثة. 

أو مافيحة وول درق ىلوق :والسدة بن انرخف فالاضنا ز بالؤدان ووه والقهان عل كل 
خمسمائة ساعة مرة» ويدوم اثنتين وسبعين ساعة» سواء كانت الشمس موجودة أو مفقودة أو مركبة 
منهما على مختلف أقسام التركيب. 

(والثانية: وهي ‏ غير ذات العادة ‏ على ثلاثة أقسام أيضاً: 

(إما مبتدئة» وهي الى لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت)» والمراد بالدم دم الحيضء فلا يناقي 
رؤيتها دم القروح أو 


كا" 
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وإما مضطربة: وهي الي رأت الدم مكرراًء لكن لم تستقر لها عادة» وإما ناسية: وهي الي نسيت عادتهاء ويطلق 
ليها الميترة ابض اوقد طاى غلبيل المطتظارية ةرطاق المعيافة بلي لطا مي .ل الدع مسنارنا ولق ل امار نا 
عادة» أي المضطربة بالمعئ الأول. 


العو سسا : 

(وإما مضطربة» وهي الي رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لما عادة) لا وقتاً ولا عدداً. 

(وإما ناسية» وهي النَّ] كانت لها عادة وإنسيت عادتماء ويطلق عليها المتحيرة أيضاً) باعتبار 
تحيرها [ وقد يطلق عليها المضطربة] باعتبارها نفسها أو باعتبار دمها [ويطلق المبتدئة على الأعم من لم 
تر النام.سابقاء ومن لم تستقر لها عادة» أي المشطرية بالمعن الأول ) فهده أقسام سعة يأن أحكانهما في 
المسائل الآنية» إن شاء الله تعالى. 


6ن 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


(مسألة ‏ 8): تتنحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين» 


(مسألة ‏ 4): إتتحقق العادة] في أقسامها الثلاثة [ برؤية الدم مرتين متماثلتين) بلا إشكال ولا 
حلاف إلا من نادر» بل عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه» كما أن الإجماع قائم على عدم حصول 
العادة بالمرة الواحدة. 

قال في المستند: (واشتقاقها من العود يرشد إليه» والأصل يوافقه» وفي ذيل المرسلة الطويلة... تصريح 
1 انتهى. 

ويدل عليه: مطلقات العادة» وجملة من النصوص الخاصة: 

مثل مرسلة يونس الطويلة: «فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول» سواء حى توالى عليها حيضتان أو 
ثلاثء فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وحلقا معروفاء تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها 
فيما تستقبل إن استحاضت» إلى أن قال (عليه السلام): «وإنما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو 
ثلاث. لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ‏ لل تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائلك؛» 
فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنّة لما فيقول: دعي الصلاة أيام قرئك» ولكن سن لا الأقراء وأدناه 
حيقنة نانم عد مويق 


)١(‏ المستند: ج١‏ صه؛ ١‏ السطر ما قبل الأخير. 
)١(‏ الكافي: ج؟ ص88 باب جامع في الحائض والمستحاضة ذيل ح١.‏ 
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فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعددء فهي ذات العادة الوقتية والعددية» كأن رأت في أول شهر خمسة أيام» وفي 
أول الشهر الآخر أيضاً خمسة أيام. 
وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العددء فهي ذات العادة الوقتية» كما إذا رأت في أول شهر خمسة؛ وفي أول 
الشهن الأخرسعة أو سبعة مقاذ: 


وموثقة سماعة» قال: سألته (عليه السلام) عن الجارية البكر أول ما تحجيض ‏ إلى أن قال: ‏ قال 
(عليه السلام): «فإذا اتفق الشهران عدة أيام فيوافة افنللك أنامها»”, 

والرعتوق "بنذ ابوسزع البشحاضة :ف سل عيضا القائنة تركق القيوع 97 لددية» باء فك أن 
المراد أنها دخلت في حيضها الثالث في حده الثاني» فيكون قد سبقها الدم مرتين [فإن كانتا متماثلتين في 
الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية) ولا يضر الزيادة والنقصان اليسيران في ذلك [ كأن 
رأت في أول شهر خمسة أيام؛ وفي أول الشهر الآخر أيضاً خمسة أيام وقد دل على هذا القسم مرسلة 
يونس المتقدمة. 

[وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد» فهي ذات العادة الوقتية» كما إذا رأت في أول شهر 


حمسة, وفي أول الشهر الآخر ستة أوسبعة مثلاً) وهذا هما لا ينبغي الإشكال فيه» بل عن جامع المقاصد 


.١ح من أبواب الحيض‎ ١ 4 الوسائل: ج7٠ ص3 5ه الباب‎ )١( 
(؟) فققه الرضا: ص١؟ سطر ؟”7.‎ 
حون‎ 
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وإن كانتا متماثلتين في العدد فقطء فهي ذات العادة العددية» كما إذا رأت في أول شهر خمسة» وبعد عشرة أيام 


38 


أو أزيد رأت حمسة أخرى. 


نسبته إلى كلمات الأصحابء وفي المستند دعوى الإجماع عليه» ويدل عليه إطلاق ما دل على 
التحيض برؤية الدم في أيامهاء فإنه يصدق بتكرر الدم في وقت معين مرتين» ويؤيده عدم القول بالفصل 
بين المرتين والزائد عليهماء ويستأنس لذلك .رسلة يونس وبالرضوي. 

ثم إنه لا يشترط في الوقتية تساوي الطهرين الواقعين بعد الدمين» وذلك لصدق أيامها بدون التساوي» 
ولا يشترط ف الاعتياد بأقسامه الثلاثة لون الدم ولا ثخانته ولا سائ ركيفياته» لعدم الدليل على ذلكء؛ وما 
في جملة من الأدلة من ذكر الأوصاف لا يوجب التقييد لأنما جارية مجرى الغالب. 

[وإن كانتا متماثلتين في العدد فقطء فهي ذات العادة العددية1 كما في الموثق المتقدم» ويؤيده 
الرضويء ولا إشكال ولا حلاف فيه من هذه الجهة» [ كما إذا رأت في أول شهر خمسة] وفي شهر ثان 
2 وسطه حخمسة ا 

أما إذا رأت في أول شهر حمسة [وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أحرى] ففي تحقق ذات العادة 
بذلك إشكال وحلاف ينشاءان من أنه هل يشترط الشهر اللالي في تحقق العادة العددية ‏ كما هو 


5 
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ظاهر الموثقة والمرسلة حاو لا يشترط» لصدق «أيامها» المذكورة في النص؟ والأقرب الثابي لتزول 
الموثقة والمرسلة متزلة الغالب حسب ما يفهم منهما العرف» إذ يرى العرف كون الاعتبار بصدق العادة» 
ولذا قال في الجواهر: (اشتراط الشهرين ... ضعيف» لصدق اسم العادة وتصريح كثير من الأصحاب 

00 
.١ به)‎ 

وعن المنتهى إنه قال: (إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة» وهو إجماع أهل العلم كافة» والمراد 
بشهر المرأة المدة الى فيها حيض وطهرء وأقله ثلاثة عشر يوماً عندنا)”" انتهى» وقد اختار ذلك الشيخ 
المرتضى وغيره من الأعاظم» وقد تقدم صدق العادة بالأشهر الشمسية أيضاء فإشكال بعض المعاصرين 


.١177ص الجواهر: ج7‎ )١( 
منتهى المطلب: ج١ ص؟١٠ السطر الأخير.‎ )١( 
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(مسألة  :)٠١‏ صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى» تنقلب عادقا إلى الثانية» 
وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين» يبقى حكم الأولى. 


(مسألة  :)٠١‏ [صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى» تنقلب 
عادتها إلى الثانية1 لصدق «أيامها»”", ولأن ما دل على تحقق العادة بالشهرين أولى في انطباقه على 
العادة الثانية من العادة الأولى» في نظر العرف الذي هو المخاطبء» وهذا هو المراد مما عبَّر به بعض 
الفقهاء من اعتبار الفعلية الي تتحقق بالثانية دون الأولى» ولذا ادعى عليه المنتهى الاتفاق» فالقول: بعدم 
الانقلاب لتعارض العادتين وعدم الدليل على تقديم أحدهما على الآخر» فاللازم سقوطهما والتماس دليل 
آخر» ولو شك كان اللازم الرحوع إلى استصحاب العادة بالنسبة إلى العادة السابقة» لا وجه له. 

أما رؤية الدم على خلاف العادة مرة واحدة» فالظاهر عدم إيجابه بطلان العادة» ولو شك في الإبطال 
فالاستصحاب هو المحكم؛ إوإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متمائلتين يبقى حكم الأولى] 
لإطلاق ما دل على «أيامها» على هذا الفرض بعد أن لم يأت ما يبطلها من عادة ثانية» أو ما يزيلها من 
اضطراب في الرؤية» ورا 


.١ح من أبواب الحيض‎ ١4 الوسائل: ج7؟ ص3 5ه الباب‎ )١( 
مين‎ 
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نعم: لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة» تبطل عادقا وتلحق بالمضطربة. 


يتمسك لذلك بالاستصحابء ولا بأس به وإن أشكل فيه بعض. 

لا يقال: أي فرق بين رؤية مرتين متماثلتين في تغيير العادة» وبين رؤية مرتين غير متمائلتين في ذلك» 
فإن المرتين لو أوحب تغيير الغير في الثاني إلى المضطربة» ولو لم توجب تغييراً لم تغير في الأول؟؟؟ 

أنه يقال الفاوق العرقتع: فإنه اير الات نوجي "لتكيو العادة: اللنائقة ولا يرف ذلك فق عر 
التماثل. 

[نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة» تبطل عادقها وتلحق بالمضطربة] 
لشمول دليل المضطربة له بعد انصراف دليل ذات العادة عنه» ولا فرق في ذلك بين أن يكون بعضها 
نظلا بها الغا ونركة كما إن افد كو امواضا مدا اشن كانت ماس اليطايقة للعادة: 


اننا 
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(مسألة  :)١١‏ لا يبعد تحقق العادة المركبة» كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة» وفي الثاني أربعة» وفي الثالث 
ثلاثة» وفي الرابع أربعة. 


أو رأت شهرين متواليين ثلاثة) وشهرين متواليين أربعة» ثم 


(مسألة  :)١١‏ إلا يبعد تحقق العادة المركبة1 كما عن المحقق والعلامة والشهيد ف بعض كتبهم 
وغيرهم» وذلك لإطلاق الأدلة» مثل قوله (عليه السلام): «أيامها»» فإن موثقة سماعة”'» ومرسلة 
يونس”"» والرضوي”" يشمل المفروضء خلافاً للمحكي عن الشهيد في الذكرىء وتبعه الجواهر بدعوى 
عدم الصدق لا شرعاً ‏ لانصراف الأدلة عنه ‏ ولا عرفاًء إلا إذا تكرر ذلك مراراً متعددة بحيث يثبت 
يما الاعتياد العرثي» وفيه: المنع عن عدم شمول النص» والإنصراف لو كان فهو بدوي كالمنع عن عدم 
صدق الاعتياد غَرفا. 

كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة» وفي الثاني أربعة» وفي الثالث ثلاثة» وفي الرابع أربعة)» أو رأت 
في محرم أول الشهرء وف صفر آخر الشهر» وفي الربيع أول الشهر» وفي الربيع الثاني آخر الشهرء وهكذا 
بالنسبة إلى العادة الوقتية. 


[أو رأت شهرين متواليين ثلاثة» وشهرين متواليين أربعة» ثم 


.١ح من أبواب الحيض‎ ١ 5 الوسائل: ج؟ ص4 5ه الباب‎ )١( 
.ا١ح الكافي: اج ص// باب جامع في الحائض والمستحاضة‎ 2١ 
فقه الرضا: ص١7 س7".‎ )5( 
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شهرين متوالين ثلاثة» وشهرين متواليين أربعة» فتكون ذات عادة على النحو المزبور. 
لكن لا يخلو عن إشكال» خصوصا في مثل الفرض الثاني» حيث بيمكن أن يقال: إن الشهرين المتواليين على لاف 
السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى» فالعمل بالاحتياط أولى. 


شهرين متواليين ثلاثة» وشهرين متواليين أربعة) أو أنما كانت ممراضة» فترى في حال المرض أول 
الشهر» وفي حال الصحة آخر الشهرء أو ترى في الحر أول الشهر» وف البرد آخر الشهرء أو ترى في 
موطنها الأول ذي المناخ الحار أول الشهر» وفي موطنها الثاني ذي المناخ البارد آخر الشهرء إلى غيرها من 
الفروض.. كما إذا كانت ترى في حال زواجها أول الشهرء وفي حال خلوها آخر الشهرء فيما إذا 
اعتادت أن يستمتع يماء (فتكون ذات عادة على النحو المزبور)» كل ذلك لصدق العادة المعبّر عنها في 
النص "بأيامها" ونحو ذلكء؛ ومثله: لو كانت ترى في الشهر الأول من أوله» وفي الشهر الثاني من ثانيه: 
وفي الشهر الثالث من ثالثه» وهكذا .. 

إلكن لا يخلو عن إشكال خمصوصاً في مثل الفرض الثاني» حيث يمكن أن يقال: إن الشهرين المتواليين 
على حلاف السابقين» يكونان ناسخين للعادة الأولى 4 ولا عادة عرفية [فالعمل بالاحتياط أولى) وإن 


1 
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نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة» بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتما وأيامهاء لا إشكال 
في اعتبارهاء فالإشكال إنما هو ف ثبوت العادة الشرعية بذلك» وهي الرؤية كذلك مرتين. 


(نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة» بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتا 
وأيامهاء لا إشكال في اعتبارها1 للصدق قطعاًء وإن أشكل فده اسيك ا (فالإشكال إنما هو في 
ثبوت العادة الشرعية بذلك» وهي الرؤية كذلك مرتين) ثم إن التركيب يأنٍ في كل أقسام العادة» بل 
الظاهر أنه يأي في المركبة من ذات العادة وغيرهاء كما إذا اعتادت أن ترى الدم شهرين متماثلين؛ 
وتضطرب في أربعة أشهر» ثم ترى الدم شهرين متماثلين وهكذاء فإنه مركب من العادة والاضطراب» 
ولا فرق في المركبة بين العادة الوقتية أو العددية أو كلتيهما. 


مانا 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 
(مسألة ‏ ؟١):‏ قد تحصل العادة بالتميز» كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلاً بصفات الحيض في 
أول الشهر الأول» ثم رأت بصفات الاستحاضة» وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض» ثم 
رأت بصفات الاستحاضة:» فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية» وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات 


الجيض» وف أول الشهر الثان ستة أو سبعة مثلاً فتصير حينئذ ذات عادة وقتية؛ 


(مسألة ‏ ؟١١):‏ في ثبوت العادة أقوال: 

القول الأول: ما ذهب إليه المصنف بقوله: إقد تحصل العادة بالتميز» كما في المرأة المستمرة الدم) 
مالفا رو عقي اذ فاركن كنا نذابو ادن الا انطواي سلا برب از فراضيمقة اليل سبك 
وستة أشهر لم تر أصلاً أو رأت متقطعة مثلاً (إذا رأت خمسة أيام مثلاً بصفات الحيض في أول الشهر 
الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة] أو رأت خمسة أيام شوق والئفية الخو ادعو كان يشفت 
الحميض 1 وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض» ثم رأت بصفات الاستحاضةء 
فحيئذ تصير ذات عادة عددية وقتية) لوجود التمييز بالنسبة إلى العدد والوقت معاًء [وإذا رأت في أول 
الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني شن اوسعة ملك فون بحفلا انه عادة 
وقتية] فقط 1 


ان 
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اولراكق اول الديز الكى افيه يقل وق العاش ممه الشدون الناك معاذ اضيب فاتك اديص فتن ذانث 
إدا رات يناو 2 و2 سر “من لي فتصير 


عادة عددية. 


(وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلاء وف العاشر من الشهر الثاي مثلاً خمسة بصفات الحيض» 
فتصير ذات عادة عددية] فقطء وهذا هو القول الأول في المسألة» وقد ادعى الشيخ المرتضى: (عدم 
الخلاف ف ثبوت العادة بالصفات)20©. وحكي عن المنتهى أنه قال: (لا نعرف فيه حلافاً)””. واعترف ف 
الجواهر بنفي الخلاف في المسألة إلا أنه بعد نقله عن المنتهى قال: (فإن تم إجماعاً وإلا فللنظر فيه بحال)0". 

القول الثاني: عدم ثبوت العادة بالصفات. 

القول الثالث: التفصيل بين الجامع للصفات فتثبت العادة يماء وبين غيرها فلا تفبت بما العادة» فإذا 
كان الدمان أحمر أو أسودء ثبتت العادة» وإلا بأن كان أحدهما أسود والآخر أحمر فلاء وحكي هذا 
التفصيل عن التحرير» وعن الذكرى: التردد في الثبوت بذلكء والأقرب هو القول الأول. 


)١(‏ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ص59١‏ سطر ‏ نقل بالمضمون. 
)١(‏ منتهى المطلب: ج١‏ ص7١٠‏ سطر .١١‏ 
(؟) الجواهر: جا ص178. 
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استدل للقول الأول: بأن الدليل دل على ثبوت العادة بذلك» فكما تثبت العادة بالحيض الوجداني 
لدى تكرره؛ كذلك تثبت العادة بتكرر ما ثبت حيضيته بالصفات» بل وبقاعدة الإمكان ‏ كما سيأت 
فإن الدليل دل على أن تكرق الحجيض يوجب العادة» ودليل آخر دل على أن الخيض يثبت بالصفات» 
والجمع بينهما يقتضي حصول العادة بالتكرر بالأوصاف. 

استدل للقول الثاني: بأن الأدلة الدالة على تحقق العادة بتكرر الدم مرتين متساويتين ‏ مثل الموثقة0© 
والر يثاك منصرفة عما ثبت حيضية الدم بالصفات» وعليه فاللازم اتباع الصفات ما دامت 
موحودة» فإذا فقدت الصفات في الدور الثالث» كان المرجع إطلاق أدلة الصفات فيحكم بعدم الحيضية؛ 
لا أدلة العادة حىّ يحكم با حيضية. 

وفيه: إنه لا وجه للانصراف المذكورء فإن قوله (عليه السلام): «حى توالى عليها حيضتان أو ثلاث 
فقد علم لكأن قاالاق عار داوق" وه م يشل والبمما وعدا أو شرع بالسفاض ل 
ضبن الشهوة العد ل ناك تؤرذا تت العادة 


.١ح من أبواب الحيض‎ ١ 5 الوسائل: ج؟ ص هه الباب‎ )١( 
.١ح الكافي: ج ص8 باب جامع في الحائض والمستحاضة‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )59 
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تقدمت على أدلة الصفات؛ لأن الصفات محكمة في غير ذات العادة. 

نعم إذا ثبتت الصفات لدم آخر في شهر متتاليين صارت عادة ناسخة للعادة الأولى. 

انعذل للقول الثالت: بأنه مع اختلاف الصفات لا يكون الثاني كالأول ح تتحقق العادة. 

وفيه: إنه بعد كون الثاني كوم بالحيضية شرعاًء لا وجه لعدم ثُبوت العادة بذلك. 

إذا تحقق ذلك نقول: لا فرق في إثبات العادة بالوحدان» ولا بالصفات» ولا بقاعدة الامكان» وقد 
ذكر غير واحد من الأصحاب ذلكء وذلك بالتقريب المتقدم وهو: أن إطلاق الموثقة والمرسلة دل على 
الحيضية بقاعدة الإمكان» فيشمله قوله (عليه السلام): «حى توالى عليها حيضتان أوثلاث...» إلى آخره. 

نعم لا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت العادة بالرحوع إلى الروايات» أو إلى عادة الأهل والأقران؛ 
لأنهما حكم المتحيرة» فما دام التحير باق يبقى حكم الرجوع إليهما. 


لمن 
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(مسألة  :)١8‏ إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين» فهل العادة أيام الدم فقط» أو 
مع أيام التقاء» أو خحصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأولء مثلا: إذا رأت أربعة أيام» ثم طهرت في اليوم الخامس» ثم 
رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاى» فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة. 
فإذا تحاور دمهاء رمت إل حسة معؤالية هلها خيضاء لأ سق ولا بأن تجعل اليوم 


(مسألة  :)١‏ [إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين» فهل العادة أيام 
الدم فقطء أو مع أيام النقاء» أو خصوص ما قبل النقاء؟1 ذهب إلى الأول صاحب الجواهر وتبعه 
المصنف فقال: [الأظهر الأول)» وذهب إلى الثاني كثير من الأصحاب ‏ كما نسب إلى ظاهر عبارتهم 
د عوذفييه إلى الثالث شارح البغية» ( مثلاً: إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس, ثم رأت 
في السادس كذلك في الشهر الأول والثان» فعادتما] على القول الأول 1 خمسة أيام] أيام الدمين» ١‏ لا 
ستة] بإضافة النقاء في البين كما هو القول الثاني» [ ولا أربعة1 كما هو القول الثالث. 

(فإذا تحاوز دمها) في الشهر الثالث عن العشرة (رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاًء لا ستة» 
ولابأن تجعل اليوم 
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الخامس يوم النقاء» والسادس أيًا ا ولا إلى أربعة. 


الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً] حي تقضي الصلاة والصيام عن اليوم الخامسء وإذا واقعها 
زوجها في الخامس لم تحب عليه الكفارة» أو إذا علمت بأن دمها يتجاوز وجبت عليها الصلاة يوم 
الخامس» وهذه الأمور الثلاثة هي الفارق بين قوله: "رجعت إلى خمسة متوالية" وبين قوله: "ولا بأن 
تحعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضا". فإذا كانت نذرت أن تضوم اليوم الخامس إذا ل 
تكن ا فعلى الخمسة المتوالية لم يجب القضاءء وعلى كون الخامس يوم النقاء وجب القضاءء 
وكذلك على الخمسة المتوالية وحبت الكفارة على الزوج إذا واقعها في الخامس» دون ما إذا كان 
ميان مالقا 

وهكذا إذا علمت بتجاوز دمهاء وجبت عليها الصلاة والصيام» ولم تحرم عليها المحرمات في الخامس 
بناء على أن الخامس يوم النقاءء بخلاف ما إذا بن على الخمسة المتوالية .. إلى غير ذلك. 

زولا) ترجع [ إلى أربعة] أيام. 

وكيقن كان:: فقت اسغدل للقول الأو ل: 

بقوله (عليه السلام): «كلما كاربت الغ انق 0 أيامها. وقوله (عليه السلام): «فإن انقطع 
الدم لوقته في الشهر الأول 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١‏ 5ه الباب ٠١‏ من أبواب الحيض ح5. 
دون 
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سواء» حى توالى عليها حيضتان أو ثلاث؛ فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا 


مغرو 
بتقريب أن المنصرف من هذه الروايات صوص أيام الدم, لا ما كان محكوما بحكم الحيضية من أيام 
النقاء. 


ثم إنه حيث كان أيام الدم خمسة» فاللازم مراعاة الخمسة متوالية لا متفرقة» بيجعل الخامس بعد يوم من 
الأربعة أيام في المثال» لانصراف ذلك من المماثلة بين الشهر الثالث والشهرين السابقين» مثلاً إذا بقي 
لكان ضهنا عل نيان ازيعة اناوه فديوها اعريه قي إنه في المرة الثانية بقي ضيفاً بمقدار المرة الأولى» 
فالمنصرف بقاؤه خمسة أيام متوالية لا متفرقة» ولذا قال المصنف: "ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم 
النقاء'" . 

واستدل للقول الثاني: بقوله إ(صلى الله عليه وآله وسلم): «تدع الصلاة قدر حيضها»”"» وقوله (عليه 
السلام): «دعي الصلاة أيام أقرائك»”"» بتقريب أن "قدر الحيض" و"أيام الأقراء" ظاهر في المدة المحكوم 
عليها بالحيضية» سواء ترى الدم أو لا. 

هذا بالإضافة إلى أنه لو حكم بالحيضية على النقاء صار ذلك 


.١ح الكافي: ج7٠ ص88 باب جامع في الحيض والمستحاضة‎ )١( 
نفس المصدر: ص84 صدر الحديث.‎ )١( 
نفس المصدر: ص88 ذيل الحديث.‎ )59( 

الكل 
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جاكدا هن اله ويه اريةد مكرود :ول معن أن العو 6 حيف تعار اذل على أل ليشن 
أسودء وهذا القول هو الأقرب» واحتاره السيد البروجحردي في تعليقته"". 
واستدل للقول الثالث: بأنه المستفاد من النص والفتوى» وكان وجهه أن الأربعة المتوالية حيض»ء أما 
النقاء في البين فهو محكوم بالحيضية» لا أنه حيضء واليوم السادس حكم الشارع بحيضيته من باب أنه في 
أثناء العشرة المنقطع عليها الدم» فلا ينسحب حكمه إلى الدم في أثناء العشرة إذا لم ينقطع الدم عليهاء 
وفيه نظر واضح. 


.” تعليقة السيد البروحردي على العروة: ص5‎ )١( 
بدالا‎ 
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(مسألة :)١5‏ يعتبر ف تحقق العادة العددية تساوي الحيضتين» وعدم زيادة إحداهما على الأخرى» ولو بنصف 
يوم أو أقل» 


(مسألة  :)١5‏ هل [يعتبر في تحقق العادة العددية: تساوي الحيضتين وعدم زيادة إحداهما على 
الأحرى ولو بنصف يوم أو أقل) وحى بساعة» كما ادعي أنه هو المتيقن من مورد نصوص العادة» أو: 
لا يضر الاحتلاف بالزيادة والنقصان بيوم كامل» كما هو المحكي عن الذكرى والمنتهى. أو: لا يضر 
الاختلاف ببعض يوم» كما عن كاشف الغطاء. أو: لا يضر الاختلاف اليسير كالساعة دون ما عداهاء 
كما هو ظاهر المشهور» إحتمالات وأقوال: 

استدل للأول: بأنه القدر المتيقن» وبأن التحديدات الشرعية حقيقية» كالكر وغيره» فاللازم الحمل 
على التحقيق. 

استدل للثاني: بصدق أيام الأقراء على الأقل المتكرر في العدد والوقت» أو في أحدهما. 

واستدل للثالث والرابع: بالصدق العرفي» مع منع القول الرابع الصدق على التفاوت ببعض يوم. 

والأقرب هو الثالث» إذ يرد على الأول: ما ذكرنا غير مرة» من أن المفهوم والتطبيق مرجعهما 
العرف» والعرف لا يرى وجوب التساوي الدقي العقلي» بالإضافة إلى شهادة أحوال النساءء فإها غالبا 
حجان تكو امات لا تكرن محددة بدقة» مع وضوح أن أحكام 


وان 
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فلو رأت خمسة في الشهر الأول لخ حمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحق العادة من حيث العدد» نعم لو 
وكذا في العاده الوقنية: تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضرء 


ذات العادة قد وردت لمن, لا للنادر الملحق بالمعدوم. 

وعلى الثاني: بعدم صدق الاستواء والاستقامة الواردة في النص على ما اختلف بيوم؛ ولذا رده جامع 
المقاصد والروض والجواهر والشيخ المرتضى (رحمه الله) وغيرهم .. 

وعلى الرابع: بأن التحديد بالساعة ونحوها غير تام إذ الصدق العرقي أعم من ذلكء ألا ترى أنه لو 
جاز إنساناً بالبقاء قُ داره ثلاثة أيام, كان ظاهره قُ مقابل أربعة أيام؛ لا 2 مقابل ثلاثة أيام ونصف 
ونحوه؟ 

وعلى ما اخترناه إفلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني» لا] 
تضر الزيادة المذكورة» وكذا مثلها من حهة النقصان» بل [ تتحقق العادة من حيث العدد) على الأقوى. 

(نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر) قطعاء (وكذا في العادة الوقتية: تفاوت الوقت ولو بثلث أو 


ربع يوم1] لا ريضر] 


امن 
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وأما التفاوت اليسير فلا يضرء لكن المسألة لا تخلو عن إشكالء فالأولى مراعاة الاحتياط. 


شسؤاء كان ::الزياذة ]و اللقيصة غلى الأفرى :"| وأنا التداوات' لبس كلذ يضر 1 قطعاء لكن السالة لا 
تخلو عن إشكال] لماعرفت [فالأولى مراعاة الاحتياط) والله العالم. 


ان 
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(مسألة  :)١5‏ صاحبة العادة الوقتية سواء كان عددية أيضا أم لاء تترك العبادة.عمجرد رؤية الدم في العادة 


(مسألة  :)١5‏ قد تقدم في بعض المسائل السابقة أقسام الحائض من ذات العادة وغيرهاء كما تقدم 
بيان ما به تنحقق العادة» والكلام الآن في هذه المسألة في وقت تحيض الحائض» سواء كانت ذات عادة 
أو غير ذات عادة» فنقول: (صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضاً أم لا: تترك العبادة) 
وتتوظف بسائر وظائف الحيض [بمجرد رؤية الدم في العادة1 سواء كان الدم بصفة الحيض أم لاء بلا 
اشكال ولا خلاف» بل دعوى الإجماع عليه مستفيضة» وعن جامع المقاصد: دعوى تواتر النصوص 
عليه. 


كمرسلة يونس القصيرة» وفيها: «كلّما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من 
الحجيض» وكلننا رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض»”". 

ومرسلته الطولية» وفيها في حكم المضطربة أها: «لو كانت تعرف أيامها ما احتاحت إلى معرفة لون 
الدم» لأن السئة في الحيض أن يكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام اليس إذااصردت عيها 
ل 

ومرسل المبسوط: روى عنهم (عليهم السلام): «أن الصفرة في 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص57١‏ الباب 7 في حكم الحيض و... ح5؟. 
(5) التهذيب: ج١‏ ص١578‏ الباب ١9‏ في الحيض و... ح5. 
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أيام الحيض حيضء وف أيام الطهر طهر»" ©. 

وصحيح محمد بن مسلم: عن الصادق (عليه السلام)» عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ قال (عليه 
السلام): «لا تصلي حي تنقضي أيامهاء وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت»”". 

وفي خبر ابن جعفر» عن أخيه (عليه السلام)» عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع؟ قال: 
«تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها الي كانت تقعد في طمثها»”"». إلى غيرها من الروايات.. 

وفي طهارة الشيخ: (الاستدلال لذلك بالعمومات الآمرة بالقعود عن الصلاة أيام الحيض)””2؛ مثل قوله 
(عليه السلام): «دعي الصلاة أيام أقرائك»© 2» وأورد عليه المستمسك وغيره: (لظهورها في الحكم 
الواقعي للحيض لا في التحيض بالرؤية)”2» وفيه تأمل» إذ الظاهر منها أن ما صدق عليه أيام الأقراءء 
يكون حكمه ترك الصلاة فيهاء ولا شك في صدق أيام الأقراء على أيام العادة» فالإشكال عليه غير 


وارد. 


(1) المبسوط: ج١‏ ص4 4. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص. 4ه الباب 4 من أبواب الحيض ح١.‏ 
(9) قرب الإسناد: ص١١١.‏ 
(4) كتاب الطهارة للأنصاري: ص99١‏ سطر١”.‏ 
(5) الكاقي: ج7٠‏ ص88 باب جامع في الحيض والمستحاضة ذيل ح١.‏ 
(59) المستمسك: ج” ص١١7.‏ 
تمل 
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أو مع تقدمه 


[أو مع تقدمه] بيوم أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة وتعجيلهاء وهذا أحد 
الأقوال قْ المسألة وعن جماعة: إطلاق الحكم بأنه حيض من دون تقييد بالتقدتم قليلاً. 

القول الثاني: إنه نما يحكم بحيضيته بشرط أن يكون بصفة الحيض. 

القول الثالث: إنها تلحق بالمبتدئة» فتستظهر بالصلاة إلى الثلاثة. 

القول الرابع: إنها تستظهر بالصلاة إلى مجيء عادقا. 

والأقوى هو الأول؛ وإليه ذهب المشهورء بل عن الجواهر: استظهار دخول هذه الصورة في الإجماع 
المحكيء وفي المستمسك: (اتفاقاً في الحملة» كما عن المنتهى)20: ويدل عليه جملة من النصوص: 

مثل: صحيح إسحاقء عن أبي بصير, عن أبي عبد الله (عليه السلام): في المرأة ترى الصفرة؟ فقال: 
«إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض» وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض»”". 


.77١ص المستمسك: ج”‎ )١( 
الكافي: ج؟ ص76 باب المرأة ترى الصفرة قبل... ح7.‎ )١( 
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وصحيح الصحافء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت 
ترى فيه الدم بقليل» أو في الوقت من ذلك الشهرء فإنه من الحيضة»”". 

وموثق سماعة: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ فقال: «فلتدع الصلاة» فإنه رما تعجّل يما 
الوقيف )20 

وخبر علي بن أبي حمزة» عن الصادق (عليه السلام): عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال: «ماكان قبل 
الحيض فهو من الحيض» وماكان بعد الحيض فليس منه»”©» والرضوي مثله””. 

وخبر معاوية بن حكيم قال: قال: «الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيضء وبعد أيام الحيض 
ليس من الحيض» وهي ف أيام الحيض حيض»"2. 

ومرسل الفقيه: روي في المرأة ترى الصفرة أنه «إن كان ذلك قبل الحيض بيومين فهو من الحجيض» 
وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض»"2. 


.١ح الكافي: ج” ص45 باب الحبلى ترى الدم‎ )١( 

)١(‏ الكافي: ج” ص77 باب المرأة ترى الدم... ح”. 

(؟) الكاقي: ج ص8, باب المرأة ترى الصفرة قبل... ح54. 

(:) فقه الرضا: ص١١‏ سطر 4 . 

(5) الكافي: ج” ص78 باب المرأة ترى الصفرة قبل... حه. 

(1) من لايحضرة الفقية: ج١‏ ص ١ه‏ الباب ٠١‏ في غسل الحيض والنفاس ح5. 
ليف 
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والرضوي: «رعا عجل الدم من الحيضة الثانية»”"©. 

وظاهر هذه الروايات التقدم قليلاً بحيث يصدق التعجيل ويصدق تقدم العادة» فلا وجه لإطلاق 
الحكم كما تقدم نقله عن جماعة» إذ المطلق من الروايات لا بد وأن يقيد.مقيدها. 

استدل للقول الثاني المنسوب إلى المدارك : .ما دل على انتفاء الحيضية بانتفاء الصفات الظاهرة في 
أن الحيض دائر مدار الصفات وجوداً وعدماً حرج منه أيام العادة» وبقي غيره تحت إطلاق هذه الأخبار. 

وفيه: إنه لا بد من تخصيص تلك الأخبار بأخبار تعجيل الدم, كما تخصص بأخبار العادة» لأن أحبار 
المقام تقول: إن التقديم عادة» وأخبار العادة تقول: لا اعتبار بالصفات» هذا بالاضافة إلى تنصيص أخبار 
المقام بأنه يحكم بحيضية ما تعجل وإن كان فاقد الصففات» كخبر معاوية وغيره. 

واستدل للقول الثالث - المحكي عن امحقق والشهيد الثاني : بحمل أخبار المقام على صورة امتداد 
الدم» بقرينة ذيل صحيح محمد بن مسلم: «وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت». 

وفيه: إن ظاهر أخبار المقام الحكم بالحيضية ممجرد الرؤية من 


.77 فته الرضا: ص١” سطر‎ )١١ 
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أو تأخره يوما أو يومين أو أزيد, على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخحرهاء ولو لم يكن الدم بالصفات» 
وترتب عليه جميع أحكام الحيض. 


دوك الاحتياج إن شيء آخر كما هو كذلك قِ الوقتية» ولو كان للصحيح إطلاق لزم تقييده 
خضوضا وق.هده الأخبار دلآلة غلن- ما ذكرثاة بالط مفل عبر معاوية. 

ثم إن مقتضى الأخبار المذكورة: الحكم بالحيضية إذا كان يصدق التعجيل ولو أكثر من يومين» فما 
ذكز فيه العذه إنا هو مخ باب المثال. 

(أو تأخره 2 أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرهاء ولو لم يكن الدم 
بالصفات وترتب عليه جميع أحكام الحيض]» وقد فسروا التأخر بتفسيرين: 

الأول: إها لم تر في أيام العادة أصلاً بل بعدهاء كما لو كانت عادتما أول الشهر إلى الخامس منه 
فرأت في هذا الشهر في السادس أو الثامن مثلاء وهذا هو الظاهر من إطلاق كلماتهم» بل صرح به غير 
إلى الخامس» رأت في هذا الشهر من يومه الثاني أو الثالث» وهذا هو الذي ذكره شارح النجاة» وقد 
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أورد عليه بأنه حلاف ظاهر النص والفتوى لعدم الإشكال عندهم؛ 
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في أن ما يري في أيام العادة حيض كقوله (عليه السلام): «كلما رأت المرأة في أيام حيضها فهو من 
الحيض»» وكذلك عبّر الفقهاء: "من غير إشكال". 

ثم إن الحكم بحيضية المتأحر وعدمهاء فيه احتمالات: 

الأول: الحيضية ا 

الثانى : عدم الحيضية ل 

الثالث: التفصيل بين ما كان بصفة الحيض فهو حيضء وبين ما لم يكن بصفة الحيض فليس بحيض. 

اعدل للأول يأمؤرة 

الأول الأتفاق النذئ تكله لاسا شرا روسن الل 

الثاني: قاعدة الإمكان. 

الرابع: إن «أيامها» كما يصدق على المتقدم,» كذلك يصدق على المتأحرء كقوهم: هذه أيام الربيع أو 
أيام الفاكهة» ولا يراد بذلك الدقة» بل التقريب الذي لا يناقي مع تقدم يوم أو يومين» أو تأخر يوم أو 


الغالث: إن تأحر الدم يزيده انبعاثاء كما عن فوائد الشرائع» وغيره. 


يومين. 
الخامس: قوة احتمال أن يستفاد من تعليل الحكيم بالتعجيل في الموثق حيث قال (عليه السلام): «ريا 
تعجل بما الوقت»» وف 
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الرضويء إناطة الحكم يمطلق التخلف كما في طهارة الشيخ المرتضى (رحمه الله)» ويؤيده بل يدل 
عليه: ما في الكافي والتهذيب من تقرير الإمام (عليه السلام) لقولحاء قالت: إن أيام حيضها تختلف عليهاء 
وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة» ويتأخر مثل ذلك» فما علمها به؟ قال (عليه السلام): «دم 
الحيض ليس به خفاءء هو دم حار تحد له حرقة»7©) الحديث. 

استدل للثاني: بالروايات المتقدمة الدالة بالصراحة على عدم كون المتأخر حيضاًء وهي لا تدع بالا 
لقاعدة الإمكان» ولا لسائر الأدلة المذكورة في القول الأول» والاتفاق المنقول غير حجة:؛ للمناقشة في 
كبراه وصغراه. 

استدل للثالث: بأن الواحد للصفات داحل في إطلاقات أدلة التميّزء وبالإجماع الذي ادعاه غير واحد 
على أن الواحد محكوم بالحيضية» بل جزم بعض بالتحيض هنا في الواحد» وإن لم يحكم به في المتقدم. 

إن قلت: بين أدلة الصفات وبين أدلة نفي ا حيضية في المتأخرء عموم من وجهء لأن الأولى أعم من 
المتأخر وغيره» والثانية أعم من الواحد وغيره» ولدى التساقط في محل الاحتماع يكون المرجع أصالة 
الطهارة ونحوها. 


)201 الكافي: ج51 ص 5١‏ باب معرفة دم الحجيض مر ح3. التوذيب: ج١1‏ ص١‏ ه١‏ الباب /ا في حكم الحيض كت ح3. 


ه.:ة 





موسوعة الفقه / الجرء ٠١‏ 
فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام» تقضي ما تركته من العبادات. 
وأما غير ذات العادة المذكورة» كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية: فإنها تترك العبادة وترتب 
أحكام الحيض .مجرد رؤيته إذا كان بالصفات. 


قلت: الإجماع المقطوع به من غير نقل حلاف من أحدء يوجب تقوية حانب الحيضية» فلا تصل 
النوبة إلى الأصلء» وهذا هو الأقرب, لكن شهرة الفتوى بإطلاق الحيضية حب على الفاقد, المؤيدة بالأدلة 
الأخر: كقاعدة الإمكان وصدق لأيامها» وما أشبه... توجب الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض 
أعال الطاهرة. 

قاف علميت ‏ بعد الف عم وه عحرطل: لالنظافة قل ام 
العبادات) سواء كان ذلك فيما حكمت بالحيضية قبل أيامها أو بعد أيامهاء لوضوح اشتراط الثلاثة في 
كحبص كما قد 

(وأما غير ذات العادة المذكورة» كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية1 وذات 
العادة الوقنية الى رأت: الدم قبل أيامها بكثير كعشرين يوماء أو .بعد آيامها ول.يحكم بيضية ما'رأت 
حكما تالا عن آذلة اص كادلة النسجيا :تاها رك العيادة وترق ا كام تيسن جره رققه :رذ 
كان بالضفات 1 حلاف لما يظهر من الشرائع حيث قال: (ذات العادة تترك الصلاة والصوم 
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وأما مع عدمها: فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. إلى ثلاثة أيام. 


برؤية الذم إجاع)20, فإنه حيث لم يقيدها بالوقتية يظهر منه أن ذات العادة العددية مثل ذات العادة 
الوقتية» ولذا استأنس الجواهر للحكم المذكور بحملة من المؤيدات» لكن الأظهر أن مراد الشرائع 
خصوص الوقتية» لأن جماعة من الفقهاء على حلاف كون ذات العدد كذات الوقت» فكيف يدعي مثل 
الشرائع الإجماع على حلاف ما عليه جماعة؛ فتأمل. 

[وأما مع عدمها: ف) في المسألة أقول: 

القول الأول: إن ( تحتاط باللجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام) فلا يحكم 
بالتحيض .ما كان فاقداً للصفات» وهذا القول هو الذي ذهب إليه المدارك والجواهرء وتبعهما الشيخ 
المرتضى وجماعة آخرون. 

القول الثاي: هو التحيض بالرؤية مطلقاً وإن كان صفرة» وهو المحكي عن المبسوط والوسيلة والمهذب 
والجامع وجملة من كتب العلامة والذكرى والروضة» ونسبه في محكي كشف الالتباس إلى الأشهر» وفي 
محكي الرياض إلى الشهرة. 


القول الغالث: هو الانتظار مطلقاًء ولو كان الدم بصفة الحيض» 


.7١ص شرائع الإسلام:‎ )١( 
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وهو المحكي عن الكافي وابن الجنيد وعلم الهدى وسلار» والسرائر والمعتبر والتذكرة وجامع المقاصد. 

استدل للقول الأول: أما على التحيض برؤية الدم إذا كان مع الصفات»؛ فبجملة من الأخبار: 

كمفهوم صحيحة ابن الحجاج» عن الكاظم (عليه السلام): عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو 
أكثر» ثم طهرت وصلّتء ثم رأت دماً أو صفرة؟ قال (عليه السلام): «إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل 
ولا تمسك عن الصلاة»2©"7: فا تدل يمفهومها أنه إن كان دما تمسك عن الصلاة» مع أن المروي في 
التهذيب: التصريح بالمفهوم» حيث زاد في آخره: «وإن كان دما ليس بصفرة؛ فلتمسك عن الصلاة أيام 
قرئهاء ثم لتغنسل ولتصل»”"؛ لكن هذا الذيل يخرج الحديث عن محل الكلام حث يدل على وجود أيام 
الأقراء. 

وكإطلاق صحيح ابن المغيرة: عن الكاظم (عليه السلام) في امرأة نفست» فتركت الصلاة ثلاثين 
يوماًء ثم طهرت, ثم رأت الدم بعد ذلك؟ قال (عليه السلام): «تدع الصلاة» لأن أيامها 


)١(‏ الكاقي: ج7 ص١١٠‏ باب النفساء تطهر ثم... ح7. 
)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص75١‏ الباب 7 في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس حه7. 
0 
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أيام الطهر قد حازت مع أيام النفاس»0": وظاهر كون ما رأته "دما" صفرة» فإن إطلاقه يشمل 
المبتدئة والمضطربة والناسية وغيرها. 

وكالأخبار الدالة على التحيض بالرؤية في واحد الصفاتء بناء على إطلاقها وعدم اختصاصها بصورة 
التردد بين الحجيض والاستحاضة ‏ أي الدم المتصل بأيام الحيضء ولا يخفى أن هذا المقدار كاف في 
الحكم المذكورء بالإضافة إلى المؤيدات الى منها: 

بناء العرف على أن الدم الواحد للصفات حيضء فيشمله قوله تعالى: لإفَاعْتلُوا الْنّساءَ في 
الْمَحيض”" ونحوه... من الأدلة الدالة على الحكم بأعمال وتروك نخاصة للحائض. 

متها خقير [البخع ان و فار له اليلق ترق الدغ «النو .أن لمان قال# واف كانةدما مييطا ازلد 
تعن" لقانم الوم ران كان قال افيا عند كل مركتي ليواي يضر كله اللي را 
ويومين» إما لأنه مقيد يما إذا صار المجموع ثلاثة أيام» وإما لإمكان أن يقل حيض الحبلى عن ثلاثة» وإما 
للتكليف ف الحجية في خبر 


.7١75 سورة البقرة: الآية‎ )1١9 
.١٠ح من الحيض والاستحاضة والنفاس‎ ١5 (؟) التهذيب: ج١ ص587 الباب‎ 
6خ‎ 
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واحد إذا دل عليه الدليل» كما فصل في الأصول. 

ومنها: قاعدة الإمكان» كما سيأي تفصيلهاء هذا كله فيما كان دمها بالصفات. 

وأما إذا لم تكن بالصفات» فيدل على ما ذكروه من الاحتياط أمور: 

الأول: أصالة عدم الحيض بعد عدم شمول الأدلة المتقدمة له» لأن ظاهر الروايات المذكورة: "الدم 
المتصف بالصفات"» وقاعدة الإمكان لا مجال لماء لعدم استقرار الإمكان ‏ على ما يأتي تفصيله عند 
البحث عن القاعدة » ولا مجال لاستصحاب بقاء الدم إن الثلاثة» لأن ظاهر أدلة الاستصحاب أن 
يكون الشك في الحال والمشكوك في الماضي. لا أن يكون الشك في الحال والمشكوك في الاستقبال» ورا 
رد الأصل الشيخ المرتضى (رحمه الله) بأن الأصل عدم حدوث الزائد عما حدثء لا أن الأصل بقاء 
الحادث» وفيه: إن أصل عدم الزائد يصح فيما إذا لم يكن أمراً واحداً ممتداء مثل ما لو شك في أنه هل 
اقترض عشرة أو عشرين؟ أما إذا كان أمراً واحداً ممتداً فالأصل الامتداد» ولذا أحروا أصالة بقاء النهار 
والليل في شهر رمضان ونحوه» ول يجروا أصالة عدم الساعة الزائدة المشكوكة. 

الثايني: مفهوم صحيحة حفصء عن الصادق (عليه السلام): «إن دم الحيض حار عبيط أو له دفع 


وحرارة» ودم الاستحاضة أصفر بارد» فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد 


للك 
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فلتدع الصلاة»2"7؛ حيث إن مفهومها: إن ما لم يكن فيه الصفات ليس بحيض. 

ومثله: منطوق رواية إسحاق: «إن كان دماً عبطياً فلا تصلي ذينك اليومين» وإن كانت صفرة 
فلتغتسل عند كل صلاتين»» بناءً على التعدي عنه بالمناط. 

الغالكة فاتدل على أنا' إن رات العفرةى غير آيامها توضات وضلت» لكن فيد إن ظلاهره ف يات 
حكم ذات العادة الي ترى الدم في غير أيام عادمماء كما أكهم استدلوا بروايات أخرء لكنها محل إشكال» 
هذا كله من جهة لزوم العبادة. 

أما من جهة لزوم تروك الحائض عليهاء فقد استدل له بأمور: 

الأول: قاعدة الإمكان. 

الثاني: ما دل على أن الصائمة تفطر .مجرد رؤية الدم. 

الثالث: ما دل على كون الاعتبار بالصفات بناء على عدم الفصل بين الواحد والفاقد» كما عن 
الوحيد والرياض. 

الرابع: جملة من الروايات» كمضمرة سماعة: سألته عن الحارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر 
يومين» وف الشهر ثلاثة أيام ويختلف عليهاء لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال (عليه 
السلام): «فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم بجر العشرة»”() 


. الباب 7 باب حكم الحيض و...‎ ١١١ التهذيب: ج١ ص‎ )١( 
.١ح الكافي: ج؟ ص75 باب أول ما تحيض المرأة‎ )١( 
١ 
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وموثقة ابن بكير: «المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم» تركت الصلاة عشرة أيام»0". 

وصحيحة ابن المغيزة: :ق اامرأة "تقفست» "فت كك الصدلاة ثلاثين. يوماء. م ظهرنت» ارات اللما بعد 
ذلك؟ قال (عليه السلام): «تدع الصلاة» لأن أيامها أيام الطهرء قد حازت مع أيام النفاس». 

قالوا: وحيث إن الدليلين متصادمان» فلا ترحيح لأدلة عدم حيضيته على أدلة حيضيته» ولا العكس» 
فاللازم الاحتياط. 

أقول: يرد على الأول: ما سيأق من الإشكال ف إطلاقها. 

وعلى الثاني: إن الروايات واردة في مفطرية ما علم حيضيته؛ لا مفطرية ما شك في حيضيته. 

وعلى الثالث: بأنه كيف يمكن دعوى عدم الفصل مع ذهاب غير واحد إلى الفصل؟ بل عدم الفصل 
حلاف النص» ولذا أشكل على عدم الفصل الجواهر والشيخ المرتضى وغيرهما. 

وعلى الرابع: إن الروايات لو سلم إطلاقها فاللازم تقيبدها بصحيحي ابن الحجاج وإسحاق المتقدمين, 
ففي الأول: «إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة»» وفي الثاني: «وإن كان صفرة 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص١8”‏ الباب ١9‏ من الحيض والاستحاضة والنفاس حه. 
تداك 
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فإناواك: تاكلة ]از "انين قمليا يها 


وعلى هذا فالقول بعدم الاحتياط» بل الحكم بالطهارة أقرب» واختاره المستمسك والسيد الجمال 
وغيرهها: 

وما تقدم ظهر وحه بقية الأقوال فلا حاحة إلى تفصيل الكلام حولاء كما ظهر أن من يقول 
بالانتتظار مطللقاً وإن كان بصفة الحيض لقاعدة الاشتغال وأصالة عدم الحيض وأصالة بقاء التكليف 
بالعبادة» لا وجه له بعد وجود الأدلة الاجتهادية. 

فتحصل: أن هذه الأقسام من النساء المذكورة في المتن والشرح ‏ وهن غير ذات العادة الوقتية ‏ 
تتحيضن برؤية الدم إن كان بالصفاتء وإلا فلا يحكم عليها بالحيضية .جرد رؤية الدم» بل هي محكومة 
بأحكام الطاهرة» وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه؛ لكن عدم الحكم بالحيضية إنما هو إلى ثلاثة أيام. 

(فإة رات تاكثة أو أزيك تمعلها نضا 1 قال ف عاك 7 بولآن الكصل ف الفاذة المتواليه أن تكون 
خيضا يا اإفكال كساءق اطواهن توعى الددكرةة وذ رانك كته أيام مفواليارت قو حيط قلعا 
والإجماع عليه صريحاً وظاهراً من غير واحد فيما لو رأت الدم ثلاثة ثم انقطعء ثم رأته قبل العشرة» وفي 
محكي المنتهى» وطهارة شيخنا الأعظم: دعوى الاتفاق عليه صريحاً في المبتدئة» بل هو ظاهر كل من 
تعرض لنقل الأقوال حيث لم ينقل أحد منهم القول بعدم التحيض فيها)"''... إلى آخر كلامه. 


)١(‏ المستمسك: ج ص55؟. 
ارذادك 
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أقول: اسكدلوا لذللك تامو 

الأول: الإجماع الذي ذكره المستمسك وغيره. 

الثاى: قاعدة الإمكان. 

الثالث: جملة من الروايات» كصحيح يوسن 2 المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (عليه السلام): 
«تدع الصلاة»)20. 

وصحيح ابن :سئآن*: خن'الخيلى: تر الدما أتدرك الصلاة؟ فقال: «نعمء إن الحبلى رمما قذفت 
بالدم»”") 1 

ومرسلة يونس: «فإن استمر بما الدم ثلاثة أيام» فهى حائض»”). إلى غيرها. 

أما الإجماع المدعي» ففيه: إنه مخدوش: 

صغرى: بذهاب المقنع والمقنعة إلى عدم الحيضية» وأشكل في الحكم المستند. 

وكبرى: باحتمال الإستناد» ثم إطلاق الإجماع لكل أقسام من ترى الثلاثة محل إشكالء بل منع. 

وأما قاعدة الإمكان: فقد عرفت الإشكال فيهاء كما سيأق تفصيله إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص75 باب أول ما تحيض المرأة ح؟. 
(؟) الكافي: ج؟ ص37. 
(9؟) الكافي: ج؟ ص75. 
3١‏ 
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نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة .بمجرد الرؤية» وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته. 


وأما الروايات: فبأن أخبار الصفات حاكمة عليهاء فلا يمكن الأخذ بإطلاقها. 

وعلى هذا ففي الحزم بالحكم تأمل واضح, نعم: لا محيد عن الاحتياط» ومن ذلك تعرف وحه قوله: 
[نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية» وإن تبين الخلاف تقضي ما 
تركته) مما يكون له قضاءء كما أنما إن علمت من أول الأمر بعدم الثلاثة كانت في حكم الطاهر ظاهراًء 
فإن تبين الخلاف تقضي الصيام ونحوه» وتبين بطلان طلاقهاء إلى غير ذلك من الأحكام. 


3 
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(مسألة :)١5‏ صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد» إذا رأت العدد في غير وقتها ول تره في الوقت» تجعله 


(مسألة  :)١5‏ ل( صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد4 كما إذا كانت ترى في أول كل شهر 
خمسة أيام [إذا رأت العدد في غير وقتها] كما إذا رأت الخمسة في وسط الشهر [ولم تره في الوقت] 
وسيأي حكم ما إذا رأت في الوقت وفي غير الوقت أيضاًء فقد يكون الكلام في أنما هل تتحيض ,جرد 
رؤية الدم» أو بعد مضي الثلاثة» وقد تقدم في المسألة السابقة» وقد يكون الكلام في أصل تحيضها في غير 
وقتهاء والكلام فيه ذكره هنا بقوله: 

اماه يفا سواء كان قبل الوقت أو بعد الوقت1 أما إذا كان بصفة الحيض فلا إشكال فيه ولا 
حلاف. بل يدل عليه النص والإجماع» كما تقدم في المسألة السابقة. وأما إذا لم يكن بصفة الحيض 
فالمشهور عندهم الحكم بحيضيته» واستدلوا على ذلك: بالإجماع وبقاعدة الإمكان وببعض النصوص 
كقوله (عليه السلام): «ما كان قبل الحيض فهو من الحيض»27, حيث سأله عن المرأة ترى الصفرة؟ 

وفي خبر آخر: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ فقال: 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص78 باب المرأة ترى الصفرة... 
315 
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«فلتدع الصلاة» فإنه ريما تعجل بها الوقت»2"276» لكن عن المبسوط: (إنه لو تأر عن العادة بأكثر من 
عشرة أيام لم يحكم بحيضيته)"©: وقد عرفت المناقشة فيما إذا لم يكن بصفة الحيض مطلقاء إلا إذا كان 
في أيام العادة ‏ والله العالم. 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص77 باب المرأة ترى الدم... 
)١9‏ المبسوط: جاص35:» نقل بالمضمون. 
/ااء 
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الحتويات 

مسألة > احتلام المرأة كالرجل ةر اماف اا 

مسألة /ا ‏ مالو تحرك المئ في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج.... ١١‏ 

مشألة م حب عراز إبعنات' التشقصض القند ا 

مسألة 9 مع الشك في حصول الدعول أم لا امعط ا 

مسألة ٠١‏ عدم الفرق في كون ادخال تمام الذكر أو الحشفة.... "١‏ 

مسألة  1١١‏ ا اللوارد الي يكون الاحتياط ‏ في الجمعه بين الغسل 


فيما يحرم على امنب 
7/609 


مسألة ١‏ حكم من نام في أحد المسجدين واحتلم 00000000 
مسألة ١‏ عدم الفرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ‏ 6ه 


6 
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مسألة  "‏ المكان المخصوص للصلاة في المنزل لا يجري عليه حكم المسجد 0 


مسألة ه ‏ ما يجب على الجنب احتنابه من الآيات ا 


مسألة  *‏ عدم دخول الجنب المسجد وإن كان صبيا أو مجنونا ...> 


مسألة /ا ‏ عدم جواز استئجار الجنب لكنس المسجد 0000 
مسألة .م مالو كان جنبا وكان الماء في المسجد ال 
مسألة9 ١‏ ا لوا علم إجمالا ‏ جنابة ‏ أحد ‏ الشخصين ‏ ففي ‏ جواز 
استيجارهما ب ودر مو ا اموا ا 
شنيالة أتت الشلك في الكبابة ا و ا 


فصل 

في ما يكره على الجنب 
07-8 

فصل 

في كيفية الغسل وأحكامه 


رن 
مسألة ١‏ الغسل الترتيي والارتماسي ادرو وو ا 
مسألة ؟ ‏ موارد تعين الغسل الارتماسي والترتيبي ما ا 
مسألة 7 كيفية الغسل الترتيي اا ا ١161‏ 


الك 
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مسألة 4 كيفية الغسل الارتماسي الا ومو ا 
مسألة ه ‏ اشتراط طهارة الأعضاء قبل الغسل الوا و 
مسألة ١‏ التيقن من وصول الماء إلى جميع الأعضاء ا 
مسألة /ا ‏ الشك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن 000 
مسألة م الموارد الي تعتبر فيها الموالاة في الغسل الترتيبي ١57.....‏ 
مسألة 8 جواز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب تراد ا 
وسدألة ١‏ يا عؤاق العدو لاعن العزقيي لل الذار عاص ا ل 
مسألة ١١‏ حكم الاغتسال من الحوض الغير بالغ كرا 5 
مسألة ١١‏ شرائط صحة الغسل بح يموع وي ا 


مسألة ١‏ ما لو خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه .... ١/5‏ 


مسألة ١4‏ ما لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما حرج شك في أنه اغتسل أم لا ١/07‏ 


مسألة ١١‏ ما لو اغتسل معتقدا سعة الوقت فتبين ضيقه مم١‏ 
مسألة ١‏ لو كان قصده عدم إعطاء الأحرة للحمامي 000 
مسألة  ١١/‏ لو كان ماء الحمام مباحا ولكن سخن بالحطب المغصوب ١9#‏ 
مسألة ١‏ الغسل في حوض المدرسة لغير أهله لاسو 
مسألة ١9‏ الماء الذي يسيلونه 1[ ا 
مسألة ٠١‏ الغسل بالمئرز الغصبي سسا د ب مس ا 
مسألة ١؟ ‏ ثمن ماء غسل المرأة من الحنابة والحيض وما إلى ذلك ١9/8‏ 
مسألة ١١‏ حكم من اغتسل ارتماسا نسيانا وكان مجنبا ١8‏ 


"١ 
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فصل 
في مستحبات غسل الحنابة 
1 
مسألة ١‏ الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة مامش سو 
مسألة ؟' ‏ الاستبراء بالبول قبل الغعسل 00 
مسألة  *‏ ما لو اغتسل بعد الحنابة بالانزال ثم حرج منه رطوبة 5١5‏ 
مسألة 4 لو خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استيرأ أم لا 514 


ع 


مسألة ه ‏ عدم الفرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار 


مسألة 5 حكم الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة 0 
مسألة  '7‏ عدم الفرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول 17” 


مسألة .م ما لو أحدث بالأصغر في أثناء غسل الحنابة 07 ون 

مسألة 5 ما لو أحدث بالأكبر في أثناء الغسل وااو 

شيألة ات «لطحدت الأضغز ىن اأثناء الأغببال' السشحية 5”» 

مسألة ١١‏ مالو شك في غسل عضو من الأعضاء قبل الدحول في العضو الآخر....557” 

مسألة ١١‏ مالو ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك ا 

مسألة ١‏ لو انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل 
وا 

مسألة 4 ١‏ لو صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا 1 


حك 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


مسألة ١١‏ ما لو احتمع عليه أغسال متعددة امب ا و 
مسألة ١>‏ صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ا 
مسألة ١١7‏ ما لو علم أن عليه أغسالا ولا يعلم بعضها بعينه.... /107؟ 
فصل 

في الحيض 

ايا 

صفات دم الحيض ل مون لووط مخ م من ابرق و 
سنوات الحيض متاو الا رامع تل اماما ا 
مل باليامن محم كا ا ا و وار لبو و 1 
المراد بالقرشية ب ا ل و ولج م ل ا 10 
التلكق كو المرأة قرشية مده بعد جا واوا دا محم ا 11 
مسألة ١‏ الدم ذو الصفات من مشكوكة البلوغ و ل 
مسألة ١‏ عدم الفرق في حد اليأس بين الأفراد والحالات....../.8 
مسألة  *‏ احتماع الحيض مع الحمل اموا ا ا 
مسألة 4 احتماع الحيض مع الحمل مسا و بام ا ا 
مسألة ه ‏ المناط في جريان أحكام الحيض ين 
الدم المشتبه وا ا م وا يل 0 
وجحوب الاختبار عند اشتباه الدم ا ان 
تعذر الاختبار عند اشتباه الدم اجاج او لاحب سس ا ا 
اشتباه دم الحيض بدم القرحة ابا ات و اا ا 1 
اشتباه دم الحيض بدم آخر مع طب مما تباج ابروا اماع لم 1 
مسألة ١‏ أقل وأكثر الحيض وا 


ارخ 


موسوعة الفقه / الجزء ٠١‏ 


ع 


اعتبار التوالي في أيام الحيض الثلاثة وظاامتو تو ا 
الليالي المشمولة للحكم المذكور والليالي غير المشمولة مو ا 
مسألة /ا ‏ أقل الطهر 055 0 ان 
مسألة  /‏ تقسيمات الحائض لمارا وطس الجا امف 
مسألة 6 تقسيمات العادة ا ا و سس ا 1 
مسألة ٠١‏ انقلاب تقسيمات الحيض مشا واب اا ا 
مسألة ١١‏ العادة المركبة ا 
مسألة ١١‏ حصول العادة بالتمييز 50 
مسألة ١‏ العادة أيام الدم فقط ااال 
مسألة ١6‏ شروط تحقق العادة العددية ا 
مسألة ١١‏ ترتب جميع أحكام الحيض بمجرد رؤية الدم 1000 
تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات مسح وه 
غير ذات العادة الوقتية تحتاط إلى ثلاثة أيام مجرد رؤية الدم.....5١٠4‏ 


في أحكام غير ذات العادة الوقتية إن رأت دما ثلاثة أيام أو أزيد .... 65 
مسألة ١‏ صاحبة العادة المستقرة ترتب أحكام الحيض إذا رأت العدد في غير وقتها .... 4١7‏ 


ره 


